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  الجزائري ات الجزائيةجراءنون الإاق
 معدل و متمم

  
  ـب المعدل والمتممات الجزائية ، جراءالمتضمن قانون الإ 08/06/1966المؤرخ في  66/155رقم  الأمر -
  . 23/01/1968المؤرخ في  68/10رقم  الأمر -
  . 10/05/1968المؤرخ في 68/116رقم  الأمر -
  . 16/09/1969المؤرخ في  69/73رقم  الأمر -
  . 20/03/1970المؤرخ في  70/26رقم  الأمر -
  . 03/06/1971المؤرخ في  71/34رقم  الأمر -
  . 27/07/1972مؤرخ في  72/38رقم  الأمر -
  . 17/06/1975المؤرخ في  75/46رقم  الأمر -
  . )13/1978: ج ر(مستدرك  28/01/1978المؤرخ في  78/01القانون رقم  -
  . 25/04/1981المؤرخ في  81/04الموافق عليه بالقانون رقم  21/02/1981المؤرخ في  81/01رقم  الأمر -
  . )49/1982: ج ر(مستدرك   13/02/1982المؤرخ في  82/03القانون رقم  -
  . 26/01/1985لمؤرخ في ا 85/02القانون رقم  -
  . 04/03/1986المؤرخ في  86/05القانون رقم  -
  . 25/04/1989في المؤرخ  89/06نون رقم االق -
  . 18/08/1990المؤرخ في  90/24قم القانون ر  -
  .19/04/1993المؤرخ في  93/06م المرسوم التشريعي رق -
  . 04/12/1993المؤرخ في  93/14المرسوم التشريعي رقم  -
  . )17/1995:ج ر(مستدرك  25/02/1995المؤرخ في  95/10رقم  الأمر -
  . 26/06/2001المؤرخ في  01/08القانون رقم   -
  . 10/11/2004المؤرخ في  04/14القانون رقم   -
  . 22/12/2006المؤرخ في  06/22القانون رقم   -
  .22/03/2011المؤرخ في  06-11موافق عليه بالقانون رقم ال 23/02/2011المؤرخ في  11/02رقم   الأمر  -
  .  15/07/2015المؤرخ في  15/12القانون رقم   -
المؤرخ في  15/17موافق عليه بالقانون رقم ال )41/2015:ج ر ( ، مستدرك  23/07/2015 المؤرخ في  15/02رقم  الأمر  -

13/12/2015 . 
  . 28/12/2016المؤرخ في  16/14القانون رقم   -
  . 27/03/2017المؤرخ في  17/07قانون رقم ال  -
  . 10/06/2018لمؤرخ في ا 18/06القانون رقم   -
  . 11/07/2018مؤرخ في ال 18/13القانون رقم   -
  . 11/12/2019المؤرخ في  19/10القانون رقم   -
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 ، رئيس مجلس الوزراء،  إن رئيس الحكومة

 بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام، 
 والمتضمن التنظيم القضائي،  1965نوفمبر سنة  16الموافق  1385رجب عام  22المؤرخ في  278-65رقم  الأمرطلاع على وبعد الإ

   :يأمر بما يلي
 

 تمهيدية  أحكام
  في الدعوى العمومية والدعوى المدنية

  
 الإعتباربعين  أخذيكرامة و حقوق الانسان و   إحتراميقوم هذا القانون على مباديء الشرعية و المحاكمة العادلة و   :17/07ق : ى الأولمادة ال

  : على الخصوص 
  كل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه ،أن   -
  و لو تم إعطاؤها وصفا مغايرا ، فعالنفس الأ أجل من) 2(معاقبة شخص مرتين أو  محاكمةأو  لا يجوز متابعةأنه  -
  وية للقضية التي يكون فيها المتهم موقوفا ،الأولغير مبرر و تعطى  أخيرتمعقولة و دون آجال  ات التي تليها فيجراءالمتابعة و الإتجري أن  -
  ات ،جراءذوي الحقوق المدنية و ضمان حماية حقوقهم خلال كافة الإ إعلام السلطة القضائية تسهر علىأن  -
  لصالح المتهم ، حواليفسر الشك في كل الأأن  -
  القضائية معللة ، وامرو القرارات و الأ حكامتكون الأأن  وجوب -
  .تنظر قضيته جهة قضائية عليا أن  لكل شخص حكم عليه ، الحقأن  -
  
بها بمقتضى م إليه الموظفون المعهودأو  يباشرها رجال القضاء الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها و : 17/07ق :مكرر ىالأولمادة ال

  .القانون
  .يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانونأن  للطرف المضرورأيضا  كما يجوز

  
مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر أو  جنحةأو  يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية :2المادة 

  .تسبب عن الجريمة
من المادة  3ا في الفقرة إليه إرجاء مباشرة الدعوى العمومية، وذلك مع مراعاة الحالات المشارأو  تب على التنازل عن الدعوى المدنية إيقافولا يتر 

6.  
  

  .الجهة القضائية نفسهاأمام  يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد : 69/73أ  :3المادة 
  .المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضررأو  كان الشخص المدنيوتكون مقبولة أيا  

كانت غاية دعوى المسؤولية إذا   في حالة ما داريالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإإحدى  أو والبلدية ، والولاية ، وكذلك الحال بالنسبة للدولة
  .التعويض عن الضرر سببته مركبةإلى  ترمي

  .أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائيةأو  جثمانيةأو  المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت ماديةتقبل دعوى المسؤولية 
  

  .مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العموميةأيضا  يجوز :4المادة 
  .كانت قد حركتإذا   المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية يءترجأن  يتعينأنه  غير
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  .المحكمة الجزائيةأمام  يرفعهاأن  المحكمة المدنية المختصةأمام  لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه :5المادة 
    .يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوعأن  قد رفعت الدعوى العمومية قبلكانت النيابة العامة إذا   يجوز ذلك،أنه  إلا
  

أية  إتخاذية مختصة بستعجالمامها الدعوى الإأجهة القضائية المدنية التي رفعت رفعت الدعوى العمومية ، تبقى الإذا  :06/22ق: مكرر 5المادة 
الجهة القضائية أمام  سس المدعى طرفا مدنياألا يثير نزاعا جديا حتى و لو ت لتزامالإكان وجود  لق بالوقائع موضوع المتابعة متىتدابير مؤقتة تتع

 .الجزائية 
  

تطبيق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم وبالعفو الشامل وبإلغاء إلى  تنقضى الدعوى العمومية الرامية :15/02أ +  86/05ق +  75/46أ :6المادة 
  .حكم حائز لقوة الشيء المقضيقانون العقوبات وبصدور 

ه فإن مزور، إستعمالأو  الدعوى العمومية مبني على تزوير إنقضاءالحكم الذي قضى بأن  وكشفت عن دانةالإإلى  ات أدتإجراءطرأت إذا  أنه غير
أو  مقترف التزوير إدانةيوم إلى  نهائياالقرار أو  التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم إعتبار السير فيها، وحينئذ يتعينإعادة  يجوز

  .المزور ستعماللإا
  .كانت شرطا لازما للمتابعةإذا   سحب الشكوىالوساطة و ب إتفاقبتنفيذ تنقضي الدعوى العمومية 

   .كان القانون يجيزها صراحةإذا   تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحةأن  كما يجوز
  

  .19/10ملغاة ق : 15/02أ : مكرر 6المادة 
  

أي  لم يتخذ في تلك الفترةإذا  قتراف الجريمةإعشر سنوات كاملة تسري من يوم  إنقضاءتتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات ب :7المادة 
  .المتابعةأو  ات التحقيقإجراءمن  إجراء

  .إجراءآخر  كاملة من تاريخبعد عشر سنوات  إلا  ات في تلك الفترة فلا يسري التقادمإجراءتخذت إفإذا كانت قد 
  .المتابعةأو  ات التحقيقإجراءمن  إجراءأي  الذين لم يتناولهم شخاصوكذلك الشأن بالنسبة للأ

  
   .7الموضحة في المادة  حكامالتقادم الأ شأن ويتبع في. تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة :8المادة 

  
ية و تخريبية و تلك المتعلقة إرهاب أفعاللا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات و الجنح الموصوفة ب :04/14ق : مكرر 8المادة 

  .العمومية  موالالأ إختلاسأو  الرشوةأو  بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية
  . أعلاهلا تتقادم الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجنايات و الجنح المنصوص عليها في الفقرة 

  
من بلوغه سن  إبتداءالتقادم في الدعوى العمومية المتعلقة بالجنايات و الجنح المرتكبة ضد الحدث آجال  تسري :04/14ق : 1مكرر 8المادة 

 .الرشد المدني 
  

  .7الموضحة في المادة  حكامه الأشأن ويتبع في. يكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتين كاملتين :9المادة 
  

   .القانون المدني أحكامتتقادم الدعوى المدنية وفق   :06/22ق :10المادة 
  . تقادم الدعوى العمومية  أجل إنقضاءالجهة القضائية الجزائية بعد أمام  لا يجوز رفع هذه الدعوىأنه  غير
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بها القاضي الجزائي في الحقوق المدنية أمر  ات التحقيق التيإجراءبعد الفصل في الدعوى العمومية ، تخضع    :06/22ق: مكرر 10المادة 
  .ات المدنية جراءلقواعد الإ

 
  الأولالكتاب 

 التحقيق  إجراءفي مباشرة الدعوى العمومية و 
  الأولالباب 

 والتحري عن الجرائم في البحث
 

  .ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع ات التحري والتحقيق سرية،إجراءون تك :15/02أ +  06/22ق: 11المادة 
   .المنصوص عليها فيهات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات جراءكل شخص يساهم في هذه الإ

لضابط الشرطة أو بالنظام العام ، يجوز لممثل النيابة العامة  خلاللوضع حد للإأو  غير صحيحةأو  معلومات غير كاملة نتشارتفاديا لإأنه  غير
أي  لا تتضمنأن  ات علىجراءيطلع الراي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإأن  مكتوب من وكيل الجمهوريةإذن  القضائية بعد الحصول على

  .المتورطين  شخاصالمتمسك بها ضد الأ عباءتقييم للأ
 .قرينة البراءة و حرمة الحياة الخاصة  حوالتراعى في كل الأ

  
  الأولالفصل 

 في الضبط القضائي
  الأولالقسم 
  عامة أحكام

 
  .والموظفون المبينون في هذا الفصلوالضباط والأعوان شرطة القضائية ، القضاة يقوم بمهمة ال :17/07ق :12المادة 

 ،النائب العام ، ويتولى وكيل الجمهورية إدارتها على مستوى المحكمة  إشرافكل مجلس قضائي ، تحت   إختصاصتوضع الشرطة القضائية ، بدائرة 
  . تهاموذلك تحت رقابة غرفة الإ

فيها  عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ الأدلةمهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع شرطة القضائية ويناط بال
  .قضائي تحقيق

  .المجلس القضائي  إختصاصيحدد النائب العام التوجيهات العامة اللازمة للشرطة القضائية لتنفيذ السياسة الجزائية بدائرة 
  

  .على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها فإن فتتح التحقيقإما إذا  :13المادة 
  

  :يشمل الضبط القضائي :14المادة 
  ،باط الشرطة القضائية ض -1
 ،الضبط القضائي أعوان  - 2
  .الموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي -3
  

 القسم الثاني 
 في ضباط الشرطة القضائية 

  



 عبـــد العزيــــــــــــز بوخرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

5 
 

 بصفة يتمتع  :19/10ق +  15/02أ + ) 17/1995:ج ر(إستدراك +  95/10أ+   85/02ق +  82/03ق + 68/10 أ :15المادة 
  : القضائية الشرطة ضابط

  البلدية ، الشعبية المجالس رؤساء -1
  الوطني ، الدرك ضباط -2
  الوطني ، للأمن الشرطة وضباط للمراقبين، ومحافظي الخاصة للأسلاك التابعون الموظفون -3
العدل ،  وزير عن صادر قرار مشترك بموجب تعيينهم وتم الأقل ، على سنوات ،) 3(الوطني ثلاث  الدرك سلك في أمضوا الذين الصف ضباط -4

 خاصة ، لجنة موافقة بعد الدفاع الوطني، ووزير الأختام ، حافظ
بهذه  الأقلعلى سنوات  )3( ثلاث اأمضو الذين الوطني  للأمنالشرطة أعوان  الخاصة للمفتشين و حفاظ و سلاكالموظفون التابعون للأ --5

 موجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة، و الذين تم تعيينهم الصفة 
وزير الدفاع الوطني ووزير عن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر  للأمنضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية  -6

  .العدل
   .يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بموجب مرسوم

  
    .19/10ملغاة ق  :17/07ق : مكرر 15المادة 

  
    .19/10ملغاة ق  :17/07ق : 1مكرر  15المادة 

  
    .19/10ملغاة ق  :17/07ق : 2مكرر 15المادة 

  
هم إختصاصيمارس ضباط الشرطة القضائية   :06/22ق+ 95/10أ+   85/02ق + ) 49/1982: ج ر( إستدراك +   82/03ق  :16المادة 

  .المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة
  .المجلس القضائي الملحقين به إختصاصيباشروا مهمتهم في كافة دائرة أن  ، ستعجاليجوز لهم ، في حالة الإأنه  إلا

 جبقانونا، وي القاضي المختصطلب منهم أداء ذلك من إذا  الوطني الإقليميباشروا مهمتهم على كافة أن  ، ستعجال، في حالة الإأيضا  ويجوز لهم
  .الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعنيةيساعدهم ضابط أن 

  .هإختصاصفي دائرة  باشرون مهمتهم يخبروا مسبقا وكيل الجمهورية الذي يأن  وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يتعين عليهم
محافظي وضباط الشرطة، الذين يمارسون وظائفهم في إحداها يشمل   صاصإخت فإن دوائر للشرطة،إلى  وفي كل مجموعة سكنية عمرانية، مقسمة

  .كافة المجموعة السكنية
، الذين لهم  العسكري الأمنلمصالح الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة القضائية التابعين  أحكام تطبق لا
   .الوطني الإقليمعلى كافة  ختصاصالإ

للمعطيات و  الآليةالمعالجة  أنظمةالمخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة ب جرائميما يتعلق ببحث ومعاينة فأنه  غير
  .الوطني الإقليمكامل إلى   ضباط الشرطة القضائية إختصاص، يمتد و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف  رهابو الإ موالجرائم تبييض الأ

   .ذلك في جميع الحالاتيا بإقليمالمختص يا ويعلم وكيل الجمهورية إقليمالعام لدى المجلس القضائي المختص النائب  إشرافهؤلاء تحت  ويعمل
  

ذلك وكيل الجمهورية  الشرطة القضائية ، ما لم يعترض علىأعوان  يمكن ضباط الشرطة القضائية، و تحت سلطتهم  :06/22ق: مكرر  16المادة 
 شتباهيحمل على الإ أكثرأو  الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول شخاصالوطني عمليات مراقبة الأ الإقليميمددوا عبر كامل أن  خباره ،إالمختص بعد 

قد تستعمل أو  هذه الجرائم إرتكابمن متحصلات أو  أموالأو  أشياءنقل أو  مراقبة وجهةأو  أعلاه 16الجرائم المبينة في المادة  إرتكابفيهم ب
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 .ها إرتكابفي 
  

ويتلقون الشكاوى  13و 12يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين  :15/02أ + 01/08ق +  95/10أ : 17المادة 
  .ةبتدائيالتحقيقات الإ إجراءت و ستدلالاوالبلاغات ويقومون بجمع الإ

من الجهة القضائية التي إلا  تعليماتأو  أوامرتلقي أو  القضائية ، لا يجوز لضباط الشرطة القضائية طلب ناباتعند مباشرة التحقيقات و تنفيذ الإ
  .28المادة  أحكاميتبعونها و ذلك مع مراعاة 

  .يليها و ما  42هم يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى المادة فإن جنحة ،أو  كان جنايةأو في حالة الجرم المشهود سواء 
  .طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم إلى  وا مباشرةأيلجأن  و لهم الحق

  . ها مساعدتهم في التحريات الجارية شأن شهادات منأو  كما يمكنهم توجيه نداء للجمهور قصد تلقي معلومات
أو  اتإشعار مي نشر إعلاسند أو  لسانأو  عنوانأي  يطلبوا منأن  يا،إقليممكتوب من وكيل الجمهورية المختص إذن  ، بناء علىأيضا  هميمكنو 

  .هم متابعتأو  ا يجري البحث عنهمأشخاص صور تخصأو  أوصاف
  

وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح  خطارإإلى  هم وأن يبادروا بغير تمهلأعماليحرروا محاضر بأن  يتعين على ضباط الشرطة القضائية :18المادة 
  .علمهمإلى  التي تصل

تلك  صولالمحاضر التي يحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بأنها مطابقة لأ أصوليوافوه مباشرة بأن  همأعمالوعليهم بمجرد إنجاز 
  .المضبوطة شياءالمحاضر التي حرروها وكذا بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأ

  .وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصةإلى  المرفقة بها وراقوترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والأ
  .ينوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريهاأن  ويجب

  
يمسك النائب العام ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية يمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة   :17/07ق + 01/08ق : مكرر  18المادة 

  .من هذا القانون  208المادة  أحكامو ذلك مع مراعاة ، المجلس القضائي  إختصاص
  .المحكمة  إختصاصيتولى وكيل الجمهورية ، تحت سلطة النائب العام ، تنقيط ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة 

، الذين يتم تنقيطهم من طرفه ،  للأمنو يمسك النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية للمصالح العسكرية 
  .م المهنية إقامتهبناء على تقرير وكيل الجمهورية لدى محكمة 

  .عند كل ترقيةيؤخذ التنقيط في الحسبان 
  

 القسم الثالث 
   القضائيالضبط أعوان  في

  
 الضبط أعوان من يعد :19/10ق +  95/10 أ+  93/14م ت +  85/02ق + )49/1982: ج ر( إستدراك +  82/03ق  :19المادة 

الشرطة   ضباط صفة لهم ليست الذين للأمن المصالح العسكرية و مستخدمو الوطني الدرك في الصف وضباط مصالح الشرطة موظفو القضائي ،
  القضائية

  
الضبط القضائي الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية بمعاونة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة أعوان  يقوم :85/02ق :20المادة 

  ا ويقومون بجمعإليه رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهيئة التي ينتمون وامرلين في ذلك لأتثوظائفهم ويثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات مم
  .كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبي تلك الجرائم
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 القسم الرابع 
  في الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي 

  
صون في الغابات وحماية يقوم رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنيون والتقنيون المخت : 85/02ق  + 82/03ق + 68/10أ :21المادة 

التي عينوا فيها بصفة  نظمةستصلاحها بالبحث والتحري ومعاينة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع الأإو  راضيالأ
  .خاصة وإثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة

  
ستصلاحها بتتبع إو  راضيصون في الغابات وحماية الأيقوم الأعوان الفنيون والتقنيون المخت :85/02 ق+   82/03ق + 68/10أ :22المادة 

  .ا ووضعها تحت الحراسةإليه التي تنقل ماكنالمنزوعة وضبطها في الأ شياءالأ
ضباط الشرطة القضائية، ولا أحد  بحضورإلا  المسورة المتجاورة ماكنالأفنية والأأو  المبانيأو  لا يسوغ لهم الدخول في المنازل والمعاملأنه  غير

تجري هذه المعاينات أن  يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي شاهدها ولا يجوزأن  يمتنع عن مصاحبتهم وعليهأن  يجوز لهذا الضابط
  .قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء

  
وكيل إلى  يقتادوا،أن  ستصلاحهاإو  راضيالأ وأعوان الغابات وحمايةلرؤساء الأقسام  : 85/02ق +   82/03ق + 68/10أ: 23المادة 

كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا إذا   إلا ضابط الشرطة القضائية الأقرب، كل شخص يضبطونه في جنحة ملتبس بهاأو  الجمهورية
  .خطيرا

  .النيابة العامة مباشرةإلى  ثم يرسلونهوفي هذه الحالة، يعدون محضرا في جميع المعاينات المجراة بما في ذلك إثبات المقاومة 
يطلبوا أن  ،21ممارستهم لمهامهم المنصوص عليها في المادة  أثناءستصلاحها، إو  راضيلفنيين للغابات وحماية الأويجوز لرؤساء الأقسام والأعوان ا

   .مباشرة مساعدة القوة العمومية
  

يجوز لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق وضابط الشرطة القضائية طلب يد المساعدة من رؤساء  :85/02ق +  82/03ق + 68/10أ: 24المادة 
   .ستصلاحهاإو  راضيوأعوان الغابات وحماية الأالأقسام 

  
المادة م التدريجيين المحاضر المحددة في سائهستصلاحها لرؤ إو  راضيوأعوان الغابات وحماية الأيسلم رؤساء الأقسام  :68/10  أ:25المادة 

21.  
  

وكلاء الجمهورية عن طريق ضابط الشرطة القضائية إلى  يرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدية محاضرهم :93/14ت  م+  82/03ق  :26المادة 
  .الأقرب
   .كثرالخمسة الموالية لتاريخ معاينة المخالفة على الأ يامترسل هذه المحاضر خلال الأأن  ويجب

  
يباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانين خاصة وفق الأوضاع  :27المادة 

  .وفي الحدود المبينة بتلك القوانين
   .من هذا القانون ةالمادة الثالثة عشر  حكامم لأإليه ويكونون خاضعين في مباشرتهم مهام الضبط القضائي الموكولة

  
 القسم الخامس 

 في سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي 
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السلطة أن  عملهإلى  لم يكن قد وصلإذا  فحسب، ستعجالالدولة وعند الإأمن  جنحة ضدأو  يجوز لكل وال في حالة وقوع جناية :28المادة 
يكلف بذلك كتابة أو  الجنح الموضحة آنفاأو  لإثبات الجناياتات الضرورية جراءجميع الإ إتخاذيقوم بنفسه بأن  القضائية قد أخطرت بالحادث

  .ضباط الشرطة القضائية المختصين
ات وأن جراءساعة التالية لبدء هذه الإ 48يقوم فورا بتبليغ وكيل الجمهورية خلال أن  ه يتعين عليهفإن ستعمل الوالي هذا الحق المخول لهإوإذا 

  .المضبوطين شخاصلوكيل الجمهورية ويقدم له جميع الأ وراقلأيتخلى عنها للسلطة القضائية ويرسل ا
السابقة وعلى كل موظف بلغ بحصول  حكاميتعين على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى طلبات من الوالي حال قيامه بالعمل بموجب الأ

  .وكيل الجمهوريةإلى  أخيرتات بغير خطار هذه الطلبات وأن يبلغ الثاني هذه الإ الأوليرسل أن  ذاتها حكامطبقا لهذه الأ خطارالإ
  

 الفصل الثاني 
  في النيابة العامة

  الأولالقسم 
 عامة أحكام

  
 ممثلها المرافعاتويحضر . كل جهة قضائيةأمام   وهي تمثل. المجتمع وتطالب بتطبيق القانونبإسم  تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية :29المادة 

ولها في سبيل مباشرة . القضاء أحكامفي حضوره كما تتولى العمل على تنفيذ  حكامينطق بالأأن  ويتعين. الجهات القضائية المختصة بالحكمأمام 
   .كما تستعين بضباط وأعوان الشرطة القضائية. القوة العموميةإلى  تلجأأن  وظيفتها

  
  .يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوباتأن  يسوغ لوزير العدل :30المادة 

يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات  أو  يعهد بمباشرة متابعاتأو  يكلفه كتابة بأن يباشرأن  كما يسوغ له فضلا عن ذلك
   .ةكتابي

  
  .قا للتعليمات التي ترد لهم عن الطريق التدريجييلزم ممثلو النيابة العامة بتقديم طلبات مكتوبة طب :31المادة 

   .يبدوا بكل حرية ملاحظاتهم الشفوية التي يرونها لازمة لصالح العدالةأن  ولهم
  

جنحة إبلاغ النيابة العامة أو  مباشرته مهام خبر جناية أثناءعمله إلى  موظف عمومي يصلأو  يتعين على كل سلطة نظامية وكل ضابط :32المادة 
   .ا المحاضر والمستندات المتعلقة بهاإليه ويرسل. وأن يوافيها بكافة المعلومات .بغير توان

  
 القسم الثاني 

 ات ممثلي النيابة العامة إختصاصفي 
  

  .المجلس القضائي ومجموعة المحاكمأمام  يمثل النائب العام النيابة العامة :15/02أ +  82/03ق : 33المادة 
    .هإشرافويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت 

  .يعمل النائب العام على تنفيذ السياسة الجزائرية التي يعدها وزير العدل ، و يرفع له تقريرا دوريا عن ذلك 
  

  .النيابة العامة لدى المجلس القضائي يمثلها النائب العام  :71/34أ : 34المادة 
   .ين مساعدينوعدة نواب عام أول عام مساعديساعد النائب العام، نائب 
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مساعديه وهو يباشر الدعوى العمومية في دائرة المحكمة التي أحد  بواسطةأو  يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه :35المادة 
   .بها مقر عمله

  
  . ، في مسائل فنية ، بمساعدين متخصصين  ستعانةالإيمكن النيابة العامة  :15/02أ : مكرر 35المادة 

ات لانجاز جراءتطلعهم على ملف الإأن  ات تحت مسؤولية النيابة العامة التي يمكنهاجراءيساهم المساعدون المتخصصون في مختلف مراحل الإ
  .م إليه المهام المسندة

  : ة الآتيمرة ، وفق الصيغة لأول  هإختصاصالمجلس القضائي الذين يعينون بدائرة أمام  ؤدي المساعدون المتخصصون اليميني
  " .ي أعمالداء أ طلع عليها بمناسبةأحافظ على سرية المعلومات التي أأن  وجه وأحسن  داء مهامي علىأقوم بأأن  قسم باالله العظيمأ" 

  .ات النيابة العامة إلتماسترفق بأن  تحليلية يمكنأو  التي يقوم بها المساعدون المتخصصون في شكل تقارير تلخيصية عمالتنجز الأ
  .و نظام تعويضاتهم عن طريق التنظيم  يساسو كيفيات تعيين المساعدين المتخصصين و كذا قانونهم الأتحدد شروط 

  
  :يأتبما ي وكيل الجمهوريةيقوم   :15/02أ +  06/22ق+ 01/08ق  :36المادة 

المحكمة ، و له جميع السلطات و الصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة  إختصاصالشرطة القضائية في دائرة أعوان  نشاط ضباط و إدارة -
  القضائية ،

  مراقبة تدابير التوقيف للنظر ، -
  ذلك ضروريا ،رأى  ، و كلماأشهر  )3(كل ثلاثة   الأقلالتوقيف للنظر مرة واحدة على  أماكنزيارة  -
  ئي ،اات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجز جراءجميع الإ إتخاذب الأمرأو  مباشرة -
للنظر المحاكمة أو  و يخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق هابشأن ما يتخذ أحسن الآجال فيالمحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر  يتلق -

يقرر أن أيضا  و يمكنه ، الآجالأقرب  كان معروفا فيإذا   و الضحيةأ/ما للمراجعة و يعلم به الشاكي وبحفظها بمقرر يكون قابلا دائيأمر  أو فيها
 ها ،بشأن الوساطة إجراء

 ،  أعلاهالمذكورة الجهات القضائية أمام  ما يراه لازما من طلبات إبداء -
  تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية ، في القرارات التي ،  الإقتضاءعند ، طعن ال -
   .عمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكمال -
  

 شياءيبت في رد الأأن  وجه الدعوى دون إنتفاءمرا بأقاضي التحقيق  أصدرإذا  أو جهة قضائية ،أية  خطارإلم يتم إذا  :06/22ق: مكرر 36المادة 
  .ما لم تكن ملكيتها محل نزاع جدي  شياءيقرر ، بصفة تلقائية و بناء على طلب ، رد تلك الأأن  المحجوزة  ، يمكن وكيل الجمهورية

غير  شياءوجه الدعوى تؤول ملكية الأ إنتفاءب الأمرتبليغ أو  بمقرر الحفظ الإعلاممن تاريخ أشهر  )6(خلال ستة  إستردادطلب أي  لم يقدمإذا  و
  .المستردة للدولة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية 

  .من تاريخ تبليغه أشهر  )3(التي تقرر ردها و لم يطالب بها صاحبها خلال ثلاثة  شياءكذلك بالنسبة للأ  الأمرو يكون 
  

بمنع  يأمر  أن ضابط الشرطة القضائية ،يمكن وكيل الجمهورية لضرورة التحريات ، و بناء على تقرير مسبب من   :15/02أ : 1مكرر  36المادة 
  .جنحة من مغادرة التراب الوطني أو  كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية

  .قابلة للتجديد مرة واحدة أشهر  )3(الفقرة السابقة لمدة ثلاثة  حكامالمنع من مغادرة التراب الوطني المتخذ وفقا لأأمر  يسري
  .من التحريات  نتهاءغاية الإإلى  الفساد يمكن تمديد المنعأو  رهاببجرائم الإ الأمرتعلق إذا  أنه غير

 .شكال من مغادرة التراب الوطني بنفس الأالمنع  إجراءيرفع 
  



 عبـــد العزيــــــــــــز بوخرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

10 
 

المشتبه في مساهمتهم  شخاصالأأحد  إقامةالمحلي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة، وبمحل  ختصاصيتحدد الإ  :04/14ق  :37المادة 
   .حتى ولو حصل هذا القبض لسبب آخر شخاصهؤلاء الأأحد  بالمكان الذي تم في دائرته القبض علىأو  فيها

، عن طريق التنظيم ، في جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة  أخرىمحاكم  إختصاصدائرة إلى  المحلي لوكيل الجمهورية ختصاصيجوز تمديد الإ
و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص  رهابو الإ موالللمعطيات و جرائم تبييض الأ الآليةالمعالجة  أنظمةعبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة ب

  .بالصرف 
    

  الفصل الثاني مكرر
  في الوساطة

  
المشتكى منه ، أو  بناء على طلب الضحيةأو  يقرر بمبادرة منهأن  متابعة جزائية ،أي  يجوز لوكيل الجمهورية ، قبل :15/02أ : مكرر 37المادة 
  . جبر الضرر المترتب عليها أو  الناتج عن الجريمة خلالها وضع حد للإشأن وساطة عندما يكون من إجراء

  .رمة و الضحية جالم فعالمكتوب بين مرتكب الأ إتفاقتتم الوساطة بموجب 
  

  .الوساطة قبول الضحية و المشتكى منه  جراءيشترط لإ :15/02أ : 1مكرر 37المادة 
  .بمحام  ستعانةالإو يجوز لكل منهما 

  
و التهديد و  على الحياة الخاصة عتداءتطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب و القذف و الإأن  يمكن :15/02أ : 2مكرر 37المادة 

أو  الارث قبل قسمتها أموالبطريق الغش على  ستيلاءم النفقة و عدم تسليم طفل و الإالعمدي عن تقدي متناعو الإ الأسرةالوشاية الكاذبة و ترك 
الغير و جنح الضرب و الجروح غير  موالالعمدي لأ تلافالإأو  شيك بدون رصيد و التخريب إصدارأو  الشركة أموالأو  مشتركة أشياءعلى 

السلاح ، و جرائم التعدي على الملكية العقارية و المحاصيل الزراعية و  إستعمالأو  الترصد و صرارمدية المرتكبة بدون سبق الإالعمدية و الع
  .عن طريق التحايل  أخرىمن خدمات  ستفادةالإأو  مشروباتأو  مأكولات إستهلاكالرعي في ملك الغير و 

  .تطبق الوساطة في المخالفات أن  كما يمكن
  

و تاريخ و مكان وقوعها و  فعالو عرضا وجيزا للأ طرافالوساطة في محضر يتضمن هوية و عنوان الأ إتفاقيدون  :15/02أ : 3مكرر 37المادة 
  . تنفيذه آجال  الوساطة و إتفاقمضمون 

  .كل طرف إلى   و تسلم نسخة منه طرافالضبط و الأ أمينالمحضر من طرف وكيل الجمهورية و يوقع 
  

  :يأتي  الوساطة على الخصوص ، ما إتفاقيتضمن  :15/02أ : 4مكرر 37المادة 
  ما كانت عليه ،إلى  الحالإعادة  -
  عيني عن الضرر،أو ،  تعويض مالي -
  . طرافالأ إليه غير مخالف للقانون يتوصلآخر  إتفاقكل   -
  

  .طريق من طرق الطعن بأي  الوساطة إتفاقلا يجوز الطعن في  :15/02أ :  5مكرر 37المادة 
  

  .الوساطة سندا تنفيذيا طبقا للتشريع الساري المفعول  إتفاقيعد محضر  :15/02أ :  6مكرر 37المادة 
  

  .الوساطة  إتفاقالمحددة لتنفيذ  الآجاليوقف سريان تقادم الدعوى العمومية خلال  :15/02أ :  7مكرر 37المادة 
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  .ات المتابعة إجراء بشأن المحددة ، يتخذ وكيل الجمهورية ما يراه مناسبا الآجالفي  تفاقلم يتم تنفيذ الإإذا  :15/02أ :  8مكرر 37المادة 

  
من قانون العقوبات ،  147يتعرض للعقوبات المقررة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة  :15/02أ :  9مكرر 37المادة 

  .المحدد لذلك  الأجل إنقضاءالوساطة عند  إتفاقالشخص الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ 
  

 الفصل الثالث 
 في قاضي التحقيق

  
يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق أن  البحث والتحري ولا يجوز لهات إجراءتناط بقاضي التحقيق   :69/73أ :38المادة 

   .وإلا كان ذلك الحكم باطلا
  .يستعين مباشرة بالقوة العموميةأن  وله في سبيل مباشرة مهام وظيفته

مدني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين  إدعاءشكوى مصحوبة بأو  ويختص بالتحقيق في الحادث بناء على طلب من وكيل الجمهورية
  .73و 67

  .وما يليها 57الجنحة المتلبس بها يباشر قاضي التحقيق السلطات المخولة له بمقتضى المادة أو  في حالة الجناية
  

   . 06/22ملغاة  ق :01/08ق  :39المادة 
  

المشتبه في  شخاصالأأحد  إقامةمحل أو  قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة إختصاصيتحدد   :04/14ق +  69/73أ : 40المادة 
    .حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر شخاصهؤلاء الأأحد  بمحل القبض علىأو  قترافهاإمساهمتهم في 
المنظمة  يمة، عن طريق التنظيم ، في جرائم المخدرات و الجر  أخرىمحاكم  إختصاصدائرة إلى  المحلي لقاضي التحقيق ختصاصيجوز تمديد الإ

و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص  رهابو الإ موالللمعطيات و جرائم تبييض الأ الآليةالمعالجة  أنظمةعبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة ب
  .بالصرف 

  
الجهات القضائية التي تم توسيع أمام  المتعلقة بالدعوى العمومية و التحقيق و المحاكمةقواعد هذا القانون  تطبق :04/14ق : مكرر  40المادة 

  . أدناه 5مكرر 40إلى  1مكرر 40المواد  من  أحكاممن هذا القانون ، مع مراعاة  329و  40و  37ها المحلي طبقا للمواد إختصاص
  

و  أصلفورا وكيل الجمهورية لدى المحكمة الكائن بها مكان الجريمة و يبلغونه بيخبر ضابط الشرطة القضائية   :04/14ق :  1مكرر 40المادة 
  .النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة إلى  فورا النسخة الثانية خيرات التحقيق ، و يرسل هذا الأإجراءمن بنسختين 

  
المحكمة  إختصاصالجريمة تدخل ضمن أن  عتبرإإذا  ات فوراجراءالعام بالإيطالب النائب   :06/22ق+  04/14ق :  2مكرر 40المادة 

هذه المحكمة التعليمات  إختصاصو في هذه الحالة يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة  .مكرر من هذا القانون  40المذكورة في المادة 
  .مباشرة من وكيل الجمهورية لدى هذه الجهة القضائية 

  
يطالب أن  يجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له الجهة القضائية المختصة ،  :06/22 ق+  04/14ق : 3مكرر 40المادة 

  .ات في جميع مراحل الدعوى جراءبالإ
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المختصة المذكورة في  ات لفائدة قاضي التحقيق لدى المحكمةجراءمرا بالتخلي عن الإأحقيق قضائي ، يصدر قاضي التحقيق و في حالة فتح ت
هذه المحكمة التعليمات مباشرة من  إختصاصو في هذه الحالة يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة  .مكرر من هذا القانون  40المادة 

  .قاضي التحقيق بهذه الجهة القضائية 
  

تفصل فيه أن إلى  بالحبس المؤقت الذي صدر ضد المتهم ، بقوته التنفيذية الأمرأو  بالقبض الأمريحتفظ   :04/14ق : 4مكرر 40المادة 
  . و ما يليها من هذا القانون  123المواد  أحكام، مع مراعاة  أعلاهمكرر  40المحكمة المختصة المذكورة في المادة 

  
 إجراءكل   إتخاذبيأمر  أن ات ،جراءالعامة و طوال مدة الإبناء على طلب النيابة أو  يجوز لقاضي التحقيق تلقائيا  :04/14ق :  5مكرر  40المادة 
  .ها إرتكابالتي استعملت في أو  المتحصل عليها من الجريمة موالزيادة على حجز الأأمن  تدبيرأو  تحفظي

  
 الباب الثاني 

 في التحقيقات 
  الأولالفصل 

  الجنحة المتلبس بهاأو  في الجناية
  

  .هاإرتكابعقب أو  كانت مرتكبة في الحالإذا   الجنحة بأنها في حالة تلبسأو  توصف الجناية: 41المادة 
ه إياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة إرتكابكان الشخص المشتبه في إذا   الجنحة متلبسا بهاأو  كما تعتبر الجناية

  .الجنحةأو  افتراض مساهمته في الجنايةلى إ دلائل تدعوأو  آثاروجدت أو  أشياءوجدت في حيازته أو  بصياح
أو   ت في منزلإرتكبكانت قد إذا   جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين،أو  وتتسم بصفة التلبس كل جناية

   .ضباط الشرطة القضائية لإثباتهاأحد  ءإستدعاكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال ب
  

إلى  يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهلأن  يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس :42المادة 
  .مكان الجناية ويتخذ جميع التحريات اللازمة

  .تختفيأن  التي يخشى ثاريسهر على المحافظة على الآأن  وعليه
  .الحقيقة إظهارإلى  يؤديأن  وأن يضبط كل ما يمكن

   .المشتبه في مساهمتهم في الجناية للتعرف عليها شخاصالمضبوطة على الأ شياءوأن يعرض الأ
  

التي وقعت فيها  ماكنتغيير على حالة الأأي  إجراءيقوم بأن  جناية على كل شخص لا صفة له، إرتكابيحظر، في مكان  :82/03ق : 43المادة 
  .دج 1.000إلى  200ية للتحقيق القضائي، وإلا عوقب بغرامة الأولات جراءشيء منها قبل الإأي  ينزعأو  الجريمة

  .تستلزمها معالجة المجني عليهمأو  للسلامة والصحة العمومية شياءنزع الأأو  كانت التغييراتإذا   يستثنى من هذا الحظر حالة ماأنه  غير
ثلاثة سنوات وبغرامة إلى أشهر  هو عرقلة سير العدالة عوقب على هذا الفعل بالحبس من ثلاثة شياءنزع الأأو  ثاروإذا كان المقصود من طمس الآ

   .دج 10.000إلى  1.000من 
  

أو  الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية شخاصمساكن الأإلى  نتقاللا يجوز لضباط الشرطة القضائية الإ :06/22ق+  82/03ق :44المادة 
قاضي التحقيق مع أو  مكتوب صادر من وكيل الجمهورية بإذنإلا  تفتيش جراءالجنائية المرتكبة لإ فعالبالأ لها علاقة أشياءأو  اأوراقأنهم يحوزون 

   .المنزل والشروع في التفتيشإلى  قبل الدخول الأمربهذا  ستظهاروجوب الإ
  .من هذا القانون  40و 37الجرائم المذكورة في المادتين إحدى  التحقيق فيأو  كذلك في حالة التحري في الجنحة المتلبس بها  الأمرو يكون 
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الحجز  إجراءالتي ستتم زيارتها و تفتيشها و  ماكنو عنوان الأ بيان وصف الجرم موضوع البحث عن الدليل أعلاهالمذكور  الإذنيتضمن أن  يجب
  .فيها ، و ذلك تحت طائلة البطلان 

 إحترامعين المكان للسهر على إلى  ينتقلأن  الإقتضاءبها و الذي يمكنه عند ذن أ المباشر للقاضي الذي شرافتنجز هذه العمليات تحت الإ
  .القانون 

  .ات العارضة جراءذلك لا يكون سببا لبطلان الإ فإن القاضيإذن  هذه العمليات جرائم خرى غير تلك التي ورد ذكرها في أثناءذا اكتشفت إ
  

أعلاه  44تتم عمليات التفتيش التي تجري طبقا للمادة  :06/22ق+  95/10أ  +) 49/1982: ج ر( إستدراك +  82/03ق : 45المادة 
  :الآتيعلى الوجه 

يحصل التفتيش بحضوره، فإذا تعذر عليه الحضور أن  ه يجبفإن الجناية إرتكابساهم في أنه  وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه فيإذا  - 1
ضابط الشرطة القضائية  ىستدعإكان هاربا أو   عن ذلك إمتنعضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له، وإذا  فإن التفتيش إجراءوقت 

  .لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته
 إجراءه يتعين حضوره وقت فإن الإجرامية فعاللها علاقة بالأ أشياءأو  اأوراقيشتبه بأنه يحوز آخر  جرى التفتيش في مسكن شخصإذا  - 2

  .المنصوص عليه في الفترة السابقة جراءالتفتيش، وإن تعذر ذلك اتبع الإ
  .والمستندات قبل حجزها وراقالحق في الإطلاع على الأ أعلاهى الأولالسابق ذكرهم في الفقرة  شخاصولضابط الشرطة القضائية وحده مع الأ

  .ذلك السر إحترامتتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان أن  يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني أماكنتفتيش  عند يجب أنه  غير
كيس يضع عليه ضابط أو   ها توضع في وعاءفإن أمكن ذلك، فإذا تعذرت الكتابة عليهاإذا  ويختم عليها، حجوزةالمستندات المأو  شياءتغلق الأ
  .القضائية شريطا من الورق ويختم عليه بختمهالشرطة 

  .حجوزة والمستندات الم شياءويحرر جرد الأ
للمعطيات  الآليةالمعالجة  أنظمةالمخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة ببجرائم  الأمرتعلق إذا  حكاملا تطبق هذه الأ

وكذا جرد المتعلقة بالحفاظ على السر المهني  حكامالأ إستثناءبو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ،  رهابو الإ موالو جرائم تبييض الأ
  .أعلاه ةالمذكور الأشياء و حجز المستندات 

  
أطلع أو  التفتيش دينار كل من أفشى مستندا ناتجا من 20.000إلى  2.000سنتين وبغرامة تتراوح بين إلى  يعاقب بالحبس من شهرين: 46المادة 

 إليه من المرسلأو  من الموقع على هذا المستندأو  من ذوي حقوقهأو  من المتهمإذن  عليه شخصا لا صفة له قانونا في الإطلاع عليه وذلك بغير
   .غير ذلكإلى  ما لم تدع ضرورات التحقيق

  
ولا بعد صباحا، ) 5(معاينتها قبل الساعة الخامسة و  لا يجوز البدء في تفتيش المساكن :06/22ق+  95/10أ  + 82/03 ق: 47المادة 

  .المقررة قانونا ستثنائيةالإ حوالفي الأأو  وجهت نداءات من الداخلأو  ذلك  طلب صاحب المنزلإذا  إلا مساء) 8(الساعة الثامنة 
عليها في المواد  المعاقب  التحقيق في جميع الجرائمالليل قصد أو  و المعاينة والحجز في كل ساعة من ساعات النهارالتفتيش  إجراءيجوز أنه  غير

أو  منتدىأو  نادأو  محل لبيع المشروباتأو  فندق عائليأو  منزل مفروشأو  من قانون العقوبات وذلك في داخل كل فندق 348إلى  342
ا يستقبلون فيه عادة لممارسة أشخاصأن  تحققإذا  يرتاده الجمهور،أو  مكان مفتوح للعمومأي  العامة وملحقاتها، وفي ةالمشاهد أماكنأو  مرقص
  .الدعارة

للمعطيات و جرائم تبييض  الآليةالمعالجة  أنظمةالجرائم الماسة بأو  الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيةأو  المخدراتبجرائم  الأمرعندما يتعلق و 
غير أو  التفتيش و المعاينة و الحجز في كل محل سكني إجراءه يجوز فإن و كذا الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف رهابو الإ موالالأ

  .مسبق من وكيل الجمهورية المختص إذن  الليل و ذلك بناء علىأو  سكني في كل ساعة من ساعات النهار
مكان أي  نهارا و فيأو  حجز ليلاأو  تفتيش ية عمليةأيقوم بأن  ، يمكن قاضي التحقيق أعلاهبالجرائم المذكورة في الفقرة الثالثة  الأمرعندما يتعلق 

  .ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك يأمر  أو متداد التراب الوطنيإعلى 
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النيابة بناء على تسخير من أو  بأية تدابير تحفيظية، إما تلقائيايأمر  المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وأن خرىالتدابير الأ إتخاذكما يمكنه 
  .بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائيةأو  العامة

   .ات الجزائيةجراءمن قانون الإ 45بالحفاظ على السر المهني المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة  حكاملا تمس هذه الأ
    

من  3الفقرة  47باحدى الجرائم المذكورة في المادة  تحقيق متعلقأو  التحري في جريمة متلبس بها أثناءحدث إذا   :06/22ق: مكرر 47المادة 
ذلك المكان بسبب إلى  الحال يقتضي عدم نقلهأو آخر  محبوسا في مكانأو  كان الشخص الذي يتم تفتيش مسكنه موقوفا للنظرأن   هذا القانون

يجري التفتيش بعد الموافقة أن  خلال المدة اللازمة لنقله ، يمكن الأدلة إختفاءأو  ،حتمال فراره لإأو  مخاطر جسيمة قد تمس بالنظام العام
بحضور ممثل يعينه صاحب أو  من هذا القانون 45المادة  حكامقاضي التحقيق و بحضور شاهدين مسخرين طبقا لأأو  المسبقة من وكيل الجمهورية

 .المسكن محل التفتيش 
  

  .ويترتب على مخالفتها البطلان 47و 45المادتان  ستوجبتهاإات التي جراءيجب مراعاة الإ: 48المادة 
  

  .مؤهلين لذلك أشخاصيستعين بأن  ها فلضابط الشرطة القضائيةأخير تمعاينات لا يمكن  إجراء الأمر إقتضىإذا  :49المادة 
  .رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير إبداء يحلفوا اليمين كتابة علىجراء أن الذين يستدعيهم لهذا الإ شخاصوعلى هؤلاء الأ

  
  .تحرياته إجراءشخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من أي  يجوز لضابط الشرطة القضائية منع :50المادة 

يمتثل له في كل ما يطلبه من أن  التحقق من شخصيتهأو  ته القضائية التعرف على هويتهإستدلالاوعلى كل شخص يبدو له ضروريا في مجرى 
  .ات في هذا الخصوصإجراء

  .دينار 500وبغرامة  أيامالفقرة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشرة  أحكاموكل من خالف 
  

ضابط رأى إذا  :15/02أ +  06/22ق+  01/08ق +  95/10أ +90/24ق + )49/1982: ج ر( إستدراك +  82/03ق  :51المادة 
في  شتباهتوجد ضدهم دلائل تحمل على الإ، 50م في المادة إليه ممن أشير أكثرأو  يوقف للنظر شخصاأن  القضائية لمقتضيات التحقيقالشرطة 

و بذلك  يطلع فورا وكيل الجمهورية يبلغ الشخص المعني بهذا القرار وأن  فعليهجنحة  يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية ، أو  هم جنايةإرتكاب
  . يقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر 

  .ساعة) 48( أربعينتتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان و أن  يجوز لا
 خذهم للجريمة مرجحا ، لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأإرتكابمحاولة أو  همإرتكابتجعل  دلائل أية  الذين لا توجد شخاصالأأن  غير
  .همأقوال

وكيل الجمهورية إلى  يقتادهأن  ه فيتعين على ضابط الشرطة القضائيةإتهامها التدليل على شأن الشخص دلائل قوية و متماسكة منقامت ضد إذا  و
  .ساعة ) 48( أربعينمن ثمانية و  أكثريوقفه للنظر أن  دون

  :المختص مكتوب من وكيل الجمهورية  بإذن التوقيف للنظرآجال  تمديد يمكن
  للمعطيات ، الآليةالمعالجة  أنظمةعلى  عتداءبجرائم الإ الأمرعندما يتعلق ) 1(مرة واحدة  -
  الدولة ،أمن  على عتداءبالإ الأمرتعلق إذا  )2(مرتين  -
و الجرائم المتعلقة  موالالمخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و جرائم تبييض الأالمتاجرة ب بجرائم الأمرتعلق إذا  مرات) 3(ثلاث  -

  بالتشريع الخاص بالصرف ،
  .تخريبية أو  يةإرهاب أفعالبجرائم موصوفة ب الأمرعلق تإذا  مرات) 5(خمس  -
يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من كما هو مبين في الفقرات السابقة ،  جال التوقيف للنظر آالمتعلقة ب حكامالأ إنتهاكن إ

  .تعسفيا  حبس شخص
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 أدناه 1مكرر  51القضائية بالحقوق المذكورة في المادة للنظر يخبره ضابط الشرطة  أوقفكل شخص  :15/02أ + 01/08ق : مكرر 51المادة 

  .  ستجوابذلك في محضر الإ إلى و يشاربمترجم  ستعانة، الإ الإقتضاءو يمكنه ، عند 
  

ف للنظر كل وسيلة تمكنه و يضع تحت تصرف الشخص الموقأن  ضابط الشرطة القضائيةيجب على  :15/02أ + 01/08ق :  1مكرر 51المادة 
سرية مراعاة مع و ذلك بمحاميه  تصالالإأو  ه و من تلقي زيارته ،إختيار زوجه حسب أو   إخوتهأو  فروعهأو  هأصولحد أبفورا  تصالمن الإ

  .وحسن سيرها  .التحريات
و بالممثلية أ/فورا بمستخدمه و تصالضابط الشرطة القضائية تحت تصرفه كل وسيلة تمكنه من الإا ، يضع أجنبيذا كان الشخص الموقوف إ

  . أعلاهى الأولالفقرة  أحكامالقنصلية لدولته بالجزائر، ما فلم يستفد من أو  الديبلوماسية
  .يتلقى زيارة محاميه أن  ذا تم تمديد التوقيف للنظر يمكن الشخص الموقوفإ

المعالجة  أنظمةكانت التحريات الجارية تتعلق بجرائم المتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بإذا   أنه غير
يتلقى أن  و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف و الفساد ، يمكن الشخص الموقوف رهابو الإ موالللمعطيات و جرائم تبييض الأ الآلية

  .من هذا القانون  51نصف المدة القصوى المنصوص عليها في المادة  إنقضاءزيارة محاميه بعد 
  .ى ضابط الشرطة القضائية أو تضمن سرية المحادثة و على مر  الأمنتتم الزيارة في غرفة خاصة توفر 

  .دقيقة ) 30(لا تتجاوز مدة الزيارة ثلاثين 
  .ينوه عن ذلك في المحضر 

عائلته و أو  بواسطة محاميهأو  ما طلب ذلك مباشرةإذا  فحص طبي للشخص الموقوف إجراءمواعيد التوقيف للنظر ، يتم و جوبا  إنقضاءو عند 
تعذر ذلك يعين له ضابط إذا  ، والمحكمة  إختصاصالممارسين في دائرة  طباءيجرى الفحص الطبي من طبيب يختاره الشخص الموقوف من الأ

  .تلقائيا طبيبا  الشرطة القضائية
 .ات جراءتضم شهادة الفحص الطبي لملف الإ

  
ه إستجوابمدة  وقوف للنظركل شخص م  ضمن محضر سماع يأن  يجب على كل ضابط للشرطة القضائية :15/02أ + 01/08ق  :52المادة 

  .المختصالقاضي إلى  قدمأو  ذين أطلق سراحه فيهما،لوفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة ال
التي  سبابتذكر في هذا البيان الأأن  كما يجب،  ه إمتناعإلى  يشار فيهأو  يدون على هامش هذا المحضر إما توقيع صاحب الشأنأن  ويجب

  .نظرالشخص تحت ال توقيف إستدعت
الدرك التي أو  مراكز الشرطةيوضع لدى كل  صفحاته ويوقع عليه من وكيل الجمهورية وو تختم هذا البيان في سجل خاص ترقم  يذكرأن  ويجب
    .وقوفا للنظرشخصا م ستقبلتأن  يحتمل

  .كرامة الانسان   إحتراممعلومة مسبقا من طرف النيابة العامة و مخصصة لهذا الغرض ، تضمن  أماكنفي إلا  يتم التوقيف للنظرلا 
 .وقت أي  يزورها فيأن  الذي يمكنه يا إقليمالمختص التوقيف للنظر لوكيل الجمهورية  أماكنتبلغ 

يندب أن  محاميه ،أو  وقوف للنظرعائلة الشخص الم أفرادأحد  بناء على طلبأو  سواء من تلقاء نفسه،  الأمر إقتضىإذا  ويجوز لوكيل الجمهورية
  . أعلاه 51المنصوص عليها في المادة  الآجاللحظة من أية  طبيبا لفحصه في

  
في السجلات التي يلتزم ضابط الشرطة القضائية بمسكها في   52تقيد البيانات والتأشيرات على الهامش المنصوص عليها في المادة  :53المادة 

  .الهيئات والمصالح التي يتبعونها لإثبات الإقرارات، وتنسخ البيانات وحدها في المحضر الذي يرسل للسلطة القضائية
  

  .هاأوراقيوقع على كل ورقة من أن  ضابط الشرطة القضائية طبقا للقانون ينبغي تحريرها في الحال وعليه المحاضر التي يضعها: 54المادة 
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  .التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس حوالفي حالة الجنحة المتلبس بها في جميع الأ 54إلى  42تطبق نصوص المواد من  :55المادة 
  

  .ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية لمكان الحادث :56المادة 
  .الضبط القضائي المنصوص عليها في هذا الفصل أعمالويقوم وكيل الجمهورية بإتمام جميع 

  .اتجراءيكلف كل ضابط الشرطة القضائية بمتابعة الإأن  كما يسوغ له
  

 إختصاصدوائر إلى  ينتقلأن  ات حسبما هو موضح في هذا الفصلجراءلقاضي التحقيق عندما يباشر الإأو  يسوغ لوكيل الجمهورية :57المادة 
أن  ويجب عليه إذ ذاك. ما تطلبت ذلك مقتضيات التحقيقإذا  التي يزاول فيها مهام وظيفته لمتابعة تحرياته ختصاصالمحاكم المتاخمة لدائرة الإ

  .كما يحيط النائب العام علما به  نتقالهذا الإ إقتضتالتي  سبابويذكر في محضره الأ. اإليه بالدائرة التي ينتقليخطر مقدما وكيل الجمهورية 
  

 إحضاريصدر أمرا بأن  لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد،إذا  يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها :90/24ق : 58المادة 
  .المشتبه في مساهمته في الجريمة

وجد، فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه، استجوب ن إ بحضور محاميه إليه الشخص المقدم إستجوابويقوم وكيل الجمهورية ب
  .خيربحضور هذا الأ

  
  .15/02أ  ملغاة  :04/14ق + )49/1982: ج ر( إستدراك +  82/03ق : 59المادة 

  
  .ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل أعماله يقوم بإتمام فإن حضر قاضي التحقيق لمكان الحادثإذا  :60المادة 

  .اتجراءضباط الشرطة القضائية بمتابعة تلك الإأحد  يكلفأن  وله
  .هابشأن اللازموكيل الجمهورية ليتخذ إلى  التحقيق أوراقات جميع جراءالإ إنتهاءويرسل قاضي التحقيق عند 

 إفتتاحيطلب من قاضي التحقيق الحاضر أن  واحد، جاز لوكيل الجمهوريةن آ مكان الحادث فيإلى  وإذا وصل وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق
  .محضر تحقيق قانوني

  
ضابط أقرب  إلى هإقتيادالفاعل و ليها بعقوبة الحبس، ضبط الجنحة المتلبس بها والمعاقب عأو  يحق لكل شخص في حالات الجناية: 61المادة 

  .للشرطة القضائية
  

فعلى ضابط الشرطة . بغير عنفأو  مشتبها فيه سواء أكانت الوفاة نتيجة عنفأو  عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولاإذا  :62المادة 
  .يةالأولمكان الحادث للقيام بعمل المعاينات إلى  يخطر وكيل الجمهورية على الفور وينتقل بغير تمهلأن  القضائية الذي أبلغ الحادث
يندب أن  كما يمكنه. قادرين على تقدير ظروف الوفاة أشخاص ويصطحب معه. لذلك ضرورةرأى إذا  المكانإلى  كما ينتقل وكيل الجمهورية

  .ذلك من يرى ندبه من ضباط الشرطة القضائية جراءلإ
  . يبدوا رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضميرأن  اليمين كتابة على الذين يرافقون وكيل الجمهورية شخاصويحلف الأ

  .التحقيق للبحث عن سبب الوفاة إجراءيطلب أن  لوكيل الجمهوريةأيضا  ويجوز
 

 الفصل الثاني 
 بتدائيفي التحقيق الإ

 
هم بوقوع ة بمجرد علمبتدائيبالتحقيقات الإالشرطة القضائية ، أعوان  ، و تحت رقابتهميقوم ضباط الشرطة القضائية  :06/22ق :63المادة 
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  .إما بناء على تعليمات وكيل الجمهورية وإما من تلقاء أنفسهم الجريمة 
  

برضا صريح من الشخص الذي ستتخذ إلا  المثبتة للتهمة شياءلا يجوز تفتيش المساكن ومعاينتها وضبط الأ :06/22ق+  90/24ق  :64المادة 
بشخص  ستعانةالإكان لا يعرف الكتابة فبإمكانه   فإن يكون هذا الرضا بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن،أن  ويجب. اتجراءهذه الإلديه 

  .رضاهإلى  صراحة شارةيختاره بنفسه، ويذكر ذلك في المحضر مع الإ
   .من هذا القانون  47إلى  44المواد  أحكاموتطبق فضلا عن 

الواردة في تلك  حكاممن هذا القانون ، تطبق الأ) 3الفقرة (  47الجرائم المذكورة في المادة إحدى  بتحقيق جار في الأمرعندما يتعلق أنه  غير
 .مكرر  47المادة  أحكامالمادة و كذا 

  
 وقف للنظر يأن إلى  ضابط الشرطة القضائية بتدائيدعت مقتضيات التحقيق الإإذا  :15/02أ +  06/22ق+ 01/08ق + 95/10أ :65لمادة ا

 )48( أربعينثمان و  مدة تزيد عنجنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية أو  ه جنايةإرتكابفي  شتباهتوجد ضده دلائل تحمل على الإشخصا 
  .وكيل الجمهوريةإلى  الأجلهذا  إنقضاءيقدم ذلك الشخص قبل أن  ه يتعين عليهفإن ،ساعة 
بعد فحص  أخرىساعة  48مدة لا تتجاوز إلى  حجزه ديمدأن  ،كتابي   بإذنيجوز ،  إليه الشخص المقدم إستجواببيقوم وكيل الجمهورية أن  وبعد

    .ملف التحقيق
  :كتابي من وكيل الجمهورية المختص   بإذنية للتوقيف للنظر صليمكن تمديد المدة الأأنه  غير
  الدولة ،أمن  على عتداءبالإ الأمرتعلق إذا  )2(مرتين  -
و الجرائم المتعلقة  موالالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و جرائم تبييض الأجرائم المتاجرة بالمخدرات و ب الأمرتعلق إذا  مرات) 3(ثلاث  -

  ،و الفساد بالتشريع الخاص بالصرف 
 . تخريبية أو  يةإرهاب أفعالبجرائم موصوفة ب الأمرتعلق إذا  مرات) 5(خمس  -

  .النيابةإلى  بقرار مسبب دون تقديم الشخص الإذنمنح ذلك ،  إستثنائيةويجوز بصفة 
    .من هذا القانون  52و  1مكرر  51مكرر و  51و  51 وادنصوص الم حوالوتطبق في جميع الأ

  
القوة العمومية يستخدم أن  مسبق من وكيل الجمهورية ،إذن  يجوز لضابط الشرطة القضائية ، بعد الحصول على :06/22ق: 1-65المادة

  . ئين بالمثول ستدعاالذين لم يستجيبوا لإ شخاصالأ حضارلإ
  .هم أقوال خذهم للجريمة مرجحا سوى المدة اللازمة لأإرتكابمحاولة أو  همإرتكابدلائل تجعل أية  الذين لا توجد شخاصلا يجوز توقيف الأأنه  غير

  .هم أقوالمحضرا ب ريحر أن  يتعين على ضابط الشرطة القضائية
  .ؤهم إستدعاالذين تم  شخاصالأ أقوالو تحت رقابة ضابط الشرطة القضائية تلقي  19الشرطة القضائية المذكورين في المادة أعوان  و يمكن

  .من هذا القانون  18ها طبقا للمادة إرسالعداد المحاضر و إيتم 
    

  الفصل الثالث
  في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي

  
تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة و التحقيق و المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون ، مع مراعاة  :04/14ق  :مكرر 65المادة 

  . الواردة في هذا الفصل  حكامالأ
  

ي للشخص جتماعمكان وجود المقر الإأو  الجريمة إرتكابالمحلي للجهة القضائية بمكان  ختصاصيتحدد الإ  :04/14ق : 1مكرر 65المادة 
  . المعنوي 
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الطبيعية  شخاصمامها دعوى الأأتختص الجهات القضائية المرفوعة  طبيعية في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي ، أشخاص تمت متابعةإذا  أنه غير
   .بمتابعة الشخص المعنوي 

  
القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند ات الدعوى من طرف ممثله إجراءيتم تمثيل الشخص المعنوي في   :04/14ق : 2مكرر  65المادة 

  .المتابعة 
  .للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله  يساسالقانون الأأو  الطبيعي الذي يخوله القانونالممثل القانوني للشخص  المعنوي هو الشخص 

  .ا الدعوى بهذا التغيير إليه بابلاغ الجهة القضائية المرفوعةات ، يقوم خلفه جراءسير الإ أثناءذا تم تغيير الممثل القانوني إ
  

شخص مؤهل أي  لم يوجدإذا  أو تمت متابعة الشخص المعنوي و ممثله القانوني جزائيا في نفس الوقتإذا   :04/14ق : 3مكرر  65المادة 
  . لتمثيله ، يعين رئيس المحكمة بناء على طلب النيابة العامة ، ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي 

  
  :ة الآتيمن التدابير  أكثرأو  ريخضع الشخص المعنوي لتدبيأن  يجوز لقاضي التحقيق  :04/14ق : 4مكرر  65المادة 

  كفالة ،  إيداع -
  ات عينية لضمان حقوق الضحية ،أمينتقديم ت -
  بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير ، إستعمالأو  شيكات إصدارالمنع من  -
  .ية المرتبطة بالجريمة جتماعالإأو  المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية -

 أخذمن قاضي التحقيق ، بعد  بأمردج  500.000إلى  دج 100.000بغرامة من يعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف التدبير المتخذ ضده 
  . ي وكيل الجمهورية أر 

  
  الفصل الرابع

  الصور إلتقاطصوات و المراسلات و تسجيل الأ إعتراضفي 
  

 يمةالجر  أو  في جرائم المخدرات بتدائيالتحقيق الإأو  في الجريمة المتلبس بهاضرورات التحري  إقتضتإذا  :06/22ق: 5مكرر  65المادة 
الجرائم المتعلقة أو  رهابالإأو  موالجرائم تبييض الأأو  للمعطيات الآليةالمعالجة  أنظمةالجرائم الماسة بأو  المنظمة العابر للحدود الوطنية

  :يأتي  ياذن بماأن  بالتشريع الخاص بالصرف و كذا جرائم الفساد ، يجوز لوكيل الجمهورية المختص
  .السلكية و اللاسلكية  تصالالمراسلات التي تتم عن طريق وساءئل الإ إعتراض -
سرية من طرف أو  و تثبيت و بث و تسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة إلتقاط أجل وضع الترتيبات التقنية ، دون موافقة المعنيين ، من -

  .يتواجدون في مكان خاص أشخاص عدةأو  صور لشخص إلتقاطأو  عموميةأو  خاصة أماكنفي  أشخاص عدةأو  شخص
من هذا  47المواعيد المحددة في المدة غيرها و لو خارج أو  المحلات السكنيةإلى  المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول الإذنيسمح 

  . ماكنالذين لهم حق على تلك الأ شخاصرضا الأأو  القانون و بغير علم
  .تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية المختص  ساسذون بها على هذا الأأتنفذ العمليات الم

  .قاضي التحقيق و تحت مراقبته المباشرة من إذن  علىكورة بناء ذ في حالة فتح تحقيق قضائي ، تتم العمليات الم
  

، دون المساس بالسر المهني المنصوص عليه في المادة  أعلاه 5مكرر  65تتم العمليات المحددة في المادة  :06/22ق:  6مكرر 65المادة 
  . من هذا القانون  45

  ات العارضة جراءذلك لا يكون سبا لبطلان الإ فإن القاضي ،إذن  غير تلك التني ورد ذكرها في أخرىذا اكتشفت جرائم إ
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، كل العناصر التي تسمح بالتعرف على  أعلاه 5مكرر  65المذكور في المادة  الإذنيتضمن أن  يجب :06/22ق:  7مكرر  65المادة 
  .التدابير و مدتها هذه إلى  غيرها و الجريمة التي تبرر الجوءأو  المقصودة سكنية ماكنها و الأإلتقاطت المطلوب تصالاالإ

  .التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية و الزمنية  أو قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحريأشهر  )4( أربعة أقصاهامكتوبا لمدة  الإذنيسلم 
  

الشرطة القضائية  ضابط أو  له ، و لقاضي التحقيقذن أ ضابط الشرطة القضائية الذيأو  يجوز لوكيل الجمهورية :06/22ق: 8مكرر 65المادة 
السلكية و اللاسلكية للتكفل بالجوانب  مواصلاتخاصة مكلفة بالأو  هيئة عموميةأو  وحدةأو  يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحةأن  الذي ينيبه

  .أعلاه  5مكرر  65التقنية للعمليات المذكورة في المادة 
  

و  إعتراضالمناب من طرف القاضي المختص محضرا عن كل عملية أو  له ذونأيحرر ضابط الشرطة القضائية الم :06/22ق: 9مكرر  65المادة 
  . السمعي البصري أو  و التثبيت و التسجيل الصوتي لتقاطتسجيل المراسلات و كذا عن عمليات وضع الترتيبات التقنية و عمليات الإ

  .منها  نتهاءيذكر بالمحضر تاريخ و ساعة بداية هذه العمليات و الإ
  

المحادثات المسجلة و أو  الصورأو  المناب المراسلاتأو  الماذون لهينسخ ضابط الشرطة القضائية أو  يصف :06/22ق: 10مكرر  65المادة 
  .الحقيقة في محضر يودع بالملف  إظهارالمفيدة في 

  .، بمساعدة مترجم يسخر لهذا الغرض  الإقتضاء، عند  ةجنبيتنسخ و تترجم المكالمات التي تتم باللغات الأ
  

  الفصل الخامس
  في التسرب

  
، يجوز  أعلاه 5مكرر  65الجرائم المذكورة في المادة إحدى  التحقيق فيأو  تقتضي ضرورات التحري عندما :06/22ق:  11مكرر 65المادة 

ياذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب ضمن الشروط أن  وكيل الجمهورية ، خطارإلقاضي التحقيق ، بعد أو  لوكيل الجمهورية
  . أدناهالمبينة في المواد 

  
عون الشرطة القضائية ، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق  أو  يقصد بالتسرب قيام ضابط  :06/22ق:  12مكرر 65المادة 

  .خاف أو  شريك لهمأو  فاعل معهمأنه  يهامهمإجنحة بأو  جنايةهم إرتكابالمشتبه في  شخاصالعملية ، بمراقبة الأ
مكرر  65المذكورة في المادة  فعاليرتكب عند الضرورة الأأن  يستعمل ، لهذا الغرض ، هوية مستعارة وأن  عون الشرطة القضائيةأو  يسمح لضابط

  . أدناه 14
  .جرائم  إرتكابتحريضا على  فعالتشكل هذه الأأن  و لا يجوز ، تحت طائلة البطلان ،

  
يحرر ضابط الشرطة القضائية  المكلف بتنسيق عملية التسرب تقريرا يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم  :06/22ق:  13مكرر  65المادة 

  . أدناه 14مكرر  65المسخرين طبقا للمادة   شخاصالعون المتسرب و كذا الأأو  الضابطأمن  غير تلك التي قد تعرض للخطر
  

الذين يسخرون لهذا  شخاصعملية التسرب و الأ إجراءالشرطة القضائية المرخص لهم بأعوان  يمكن ضباط و :06/22ق: 14مكرر  65المادة 
  :يأتي  ا مسؤولين جزائيا ، القيام بماو يكونأن  ، دونالغرض 

مستعملة في أو  الجرائم إرتكابمعلومات متحصل عليها من أو  وثائقأو  منتوجاتأو  أموالأو  اعطاء موادأو  تسليمأو  نقلأو  حيازةأو  قتناءإ -
  .ها إرتكاب
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 الحفظأو  يواءالإأو  التخزينأو  المالي و كذا وسائل النقلأو  وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانونيأو  إستعمال -
  . تصالالإأو 
  

  .مكتوبا و مسببا و ذلك تحت طائلة البطلان  أعلاه 11مكرر 65المسلم تطبيقا للمادة  الإذنيكون أن  يجب :06/22ق: 15مكرر  65المادة 
  .و هوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته  جراءهذا الإإلى  الجريمة التي تبرر اللجوء الإذنتذكر في 

  .أشهر  )4( أربعةتتجاوز أن  مدة عملية التسرب التي لا يمكن الإذنو يحدد هذا 
  .التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية و الزمنية أو  تجدد العملية حسب مقتضيات التحريأن  يمكن

  .المدة المحددة  إنقضاءوقت ، بوقفها قبل أي  ، فييأمر  أن جرائهاإو يجوز للقاضي الذي رخص ب
  .من عملية التسرب  نتهاءبعد الإات جراءتودع الرخصة في ملف الإ

  
الشرطة القضائية الذين باشروا عملية التسرب تحت هوية أعوان  أو الهوية الحقيقية لضباط إظهارلا يجوز  :06/22ق:  16مكرر  65المادة 

  .ات جراءمرحلة من مراحل الإأي  مستعارة في
إلى  دج 50.000سنوات و بغرامة من ) 5(خمس إلى  )2(بالحبس من سنتين  الشرطة القضائيةأعوان  أو يعاقب كل من يكشف هوية ضباط

  .دج  200.000
هم المباشرين فتكون أصولأو  بنائهمأأو  زواجهمأأو  شخاصهؤلاء الأأحد  ضرب وجرح علىأو  عنف أعمالتسبب الكشف عن الهوية في إذا  و

  .دج  500.000إلى  دج 200.000الغرامة من سنوات و ) 10(عشر إلى  سنوات) 5(العقوبة الحبس من خمس 
سنة و الغرامة من ) 20(عشرين إلى  سنوات) 10(فتكون العقوبة الحبس من عشر  شخاصهؤلاء الأأحد  تسبب هذا الكشف في وفاةإذا  و

من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون  الأولالفصل   أحكام، بتطبيق  الإقتضاء، عند  خلالدج دون الإ 1.000.000إلى  دج 500.000
  .العقوبات 

  
المهلة المحددة في رخصة التسرب ، و في حالة عدم تمديدها ، يمكن  إنقضاءعند أو  تقرر وقف العمليةإذا  :06/22ق: 17مكرر  65المادة 

ف عمليات المراقبة في ظروف تضمن للوقت الضروري الكافي لتوقي أعلاه14مكرر  65النشاطات المذكورة في المادة  مواصلةالعون المتسرب 
  . أشهر  )4( أربعةيتجاوز ذلك مدة إلا  يكون مسؤولا جزائيا ، علىأن  منه دونأ

 دونأشهر  )4( ربعةانقضت مهلة الأإذا  و.  الآجالأقرب  ، في أعلاه 11مكرر  65الرخصة المنصوص عليها في المادة  أصدريخبر القاضي الذي 
  . كثرعلى الأأشهر  )4( أربعةيرخص بتمديدها لمدة أن  منه ، يمكن هذا القاضيأرب من توقيف نشاطه في ظروف تضمن يتمكن العون المتسأن 
  

 يجوز سماع ضابط الشرطة القضائية الذي تجري عملية التسرب تحت مسؤوليته دون سواه بوصفه شاهدا على  :06/22ق: 18مكرر  65المادة 
  . العملية

  
  الفصل السادس

  في حماية الشهود و الخبراء و الضحايا
  

المنصوص  جرائيةو الإأ/جرائية ومن تدابير الحماية غير الإ أكثرأو  الشهود و الخبراء من تدبير إفادة يمكن :15/02أ : 19مكرر  65المادة 
ة معرضة لتهديد يساسمصالحهم الأأو  همأقاربأو  عائلاتهم أفرادسلامة أو  حياةأو  سلامتهم الجسديةأو  كانت حياتهمإذا   عليها في هذا الفصل

  .الفسادأو  رهابالإأو  الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة ظهارخطير ، بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء و التي تكون ضرورية لإ
  

  :يأتي  لحماية الشاهد و الخبير ، على الخصوص ، فيما جرائيةتتمثل التدابير غير الإ :15/02أ : 20مكرر  65المادة 
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  المعلومات المتعلقة بهويته ، إخفاء -
  وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه ، -
  ، الأمنلدى مصالح  إتصالتمكينه من نقطة  -
  ه ،أقاربعائلته و  فرادضمان حماية جسدية مقربة له مع امكانية توسيعها لأ -
  تقنية وقائية بمسكنه ، أجهزةوضع  -
  يجريها بشرط موافقته الصريحة ،أو  تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها -
  ، إقامتهتغيير مكان  -
  مالية ، أو  يةإجتماعمنحه مساعدة  -
  .بسجين ، في جناح يتوفر على حماية خاصة  الأمرتعلق أن  وضعه ، -

  .كانوا شهودا إذا   حالة مامن هذه التدابير في أيضا  يستفيد الضحايا
  .عن طريق التنظيم  الإقتضاءتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند 

  
ات جراءمرحلة من الإأي  للحماية قبل مباشرة المتابعات الجزائية و في جرائيةتتخذ التدابير غير الإأن  يمكن :15/02أ : 21مكرر  65المادة 

  .بطلب من الشخص المعني أو  بطلب من ضابط الشرطة القضائيةأو  قبل السلطات القضائية المختصةما تلقائيا من إالقضائية ، و يتم ذلك 
  

التدابير المناسبة قصد ضمان الحماية الفعالة  إتخاذيقرر وكيل الجمهورية ، بالتشاور مع السلطات المختصة ،  :15/02أ : 22مكرر  65المادة 
  . للخبير المعرض للخطر أو  للشاهد

  .لقاضي التحقيق المخطر بمجرد فتح تحقيق قضائي ، تؤول هذه السلطة 
  .ويمكن تعديلها بالنظر لخطورة التهديد . التي بررتها قائمة  سبابتبقى التدابير المتخذة سارية  ما دامت الأ

  .يعمل وكيل الجمهورية على تنفيذ و متابعة تدابير الحماية 
  

  :يأتي  لحماية الشاهد و الخبير فيما جرائيةالتدابير الإ تتمثل :15/02أ : 23مكرر  65المادة 
  ات ،جراءالإ أوراقفي ذكر هوية مستعارة  أو لهويته شارةعدم الإ -
  ات ،جراءالإ أوراقلعنوانه الصحيح في  شارةعدم الإ -
  .ا النظر في القضية إليه القضائية التي سيؤولالجهة أو  ين تم سماعهأمقر الشرطة القضائية إلى  ، بدلا من عنوانه الحقيقي ، شارةالإ -

  .يتلقى المعني التكاليف عن طريق النيابة العامة .الخبير في في ملف خاص يمسكه وكيل الجمهورية أو  تحفظ الهوية و العنوان الحقيقيان للشاهد
  

و قرر عدم  أعلاه 19مكرر  65المذكورة في المادة  خطارخبيرا معرضا للأأو  شاهداأن  قاضي التحقيقرأى إذا  :15/02أ : 24مكرر  65المادة 
  . التي بررت ذلك  سبابالأإلى  يشير في محضر السماعأن  ه ينبغيفإن من هذا القانون ، 93و كذا البيانات المنصوص عليها في المادة ذكر هويته 

  .تحفظ المعلومات السرية المتعلقة بالشاهد في ملف خاص يمسكه قاضي التحقيق 
  

المراد طرحها للشاهد على قاضي  سئلةدفاعهما عرض الأأو  الطرف المدنيأو  المتهمأو  يجوز للنيابة العامة :15/02أ : 25مكرر  65المادة 
  . عند سماع الشاهد أو  التحقيق قبل

  .الكشف عن هويته إلى  التي قد تؤدي سئلةيتخذ قاضي التحقيق كل التدابير الضرورية للحفاظ على سرية هوية الشاهد و يمنعه من الجواب على الأ
  

كانت معرفة هوية الشخص ضرورية ن  إ تقررأن  ةخير ت القضية على جهة الحكم ، يتعين على هذه الأأحيلإذا  :15/02أ : 26مكرر  65المادة 
  .لممارسة حقوق الدفاع و ذلك بالنظر لمعطيات القضية 
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، سماع الشاهد مخفي الهوية عن طريق وضع وسائل تقنية  طرافبطلب من الأأو  تلقائيايجوز لجهة الحكم ،  :15/02أ : 27مكرر  65المادة 

  . التي لا تسمح بمعرفة صورة الشخص و صوته ساليبالأ إستعمالو تسمح بكتمان هويته ، بما في ذلك السماع عن طريق المحادثة المرئية عن بعد 
 أخذالوحيدة يجوز للمحكمة السماح بالكشف عن هوية الشاهد بعد موافقته بشرط  تهامالإأدلة  ذا كانت تصريحات الشاهد المخفي الهوية هيإ

  .التدابير الكافية لضمان حمايته 
للحكم  أساسه كإعتمادت لا تشكل لوحدها دليلا يمكن إستدلالالم يتم الكشف عن هوية الشاهد تعتبر المعلومات التي يكشف عنها مجرد إذا  و

  .دانةبالإ
  

 )6(الخبير المحمي ، طبقا لهذا القسم ، بالحبس من ستة أو  عنوان الشاهدأو  يعاقب على الكشف عن هوية :15/02أ : 28مكرر  65المادة 
  .دج  500.000إلى  دج 50.000سنوات و بغرامة من ) 5(خمس إلى أشهر 

  
 الباب الثالث 

 في جهات التحقيق 
  الأولالفصل 

 في قاضي التحقيق
  الأولالقسم 
 عامة أحكام

  
  .وجوبي في مواد الجنايات بتدائيالتحقيق الإ :66المادة 

   .لبه وكيل الجمهوريةطإذا  كما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات. يا ما لم يكن ثمة نصوص خاصةإختيار أما في مواد الجنح فيكون 
  

أو  التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية جراءوكيل الجمهورية لإ بموجب طلب منإلا  يجري تحقيقاأن  لا يجوز لقاضي التحقيق :67المادة 
  .جنحة متلبس بها

  .غير مسمىأو  يوجه الطلب ضد شخص مسمىأن  ويجوز
  .إليه شريكا في الوقائع المحال تحقيقهاأو  فاعلاكل شخص ساهم بصفته   إتهامولقاضي التحقيق سلطة 

المحاضر أو  وكيل الجمهورية الشكاوىإلى  يحيل فوراأن  التحقيق تعين عليه إجراءا في طلب إليه فإذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر
  .المثبتة لتلك الوقائع

  .وما يليها 72مدني ما نص عليه في المادة  إدعاءويتبع في حالة الشكوى المصحوبة ب
  

تي يراها ضرورية ات التحقيق الإجراءجميع  إتخاذب ،  للقانونيقوم قاضي التحقيق وفقا   :18/06ق +  01/08ق +  69/73أ :68المادة 
  .النفي أدلة  و تهامالإأدلة  ، بالتحري عنةللكشف عن الحقيق

 صلضابط الشرطة المنتدب على كل نسخة بمطابقتها للأأو  التحقيق ضبط أمينويؤشر  وراقات وكذلك عن جميع الأجراءوتحرر نسخة عن هذه الإ
  .في الفقرة الخامسة من هذه المادة إليه وذلك مع مراعاة ما أشير

  .ورودها لقاضي التحقيقأو   بأول حسب تحريرهاأولا التحقيق ضبط أمينالملف بمعرفة  أوراقوترقم وتجرد جميع 
تبادل الملفات أو  مشابهة، فيجري ذلك حين إحالة الملف أخرىبطريقة أو  هذه النسخ بطريق الصور الفوتوغرافية إستخراجأمكن إذا  أنه غير

  .يصلبالتحقق من مطابقة الملف المنسوخ للملف الأ الضبط أمينيقوم و وحينئذ تستخرج الصور عند تسليم الملف وتكون بالعدد الضروري منها 
 .حال تهيئة الدعوىأية  النسخ على الفور حتى لا يتعطل على إستخراجطريق للطعن فيه تعين  إتخاذوإذا كان الغرض من التخلي المؤقت عن الملف 
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يندب ضباط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذ جميع أن  ات التحقيق جاز لهإجراءيقوم بنفسه بجميع أن  وإذا كان من المتعذر على قاضي التحقيق

  .142إلى  138التحقيق اللازمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد  أعمال
  .يراجع بنفسه عناصر التحقيق الذي أجري على هذه الصورةأن  وعلى قاضي التحقيق

شخص مؤهل لذلك من وزير العدل، تحقيقا أي  بواسطةأو  السادسةبواسطة ضابط الشرطة القضائية طبقا للفقرة أو  ويجري قاضي التحقيق بنفسه
  .ي في مواد الجنحإختيار هذا التحقيق أن  ية غيرماعجتالإأو  عن شخصية المتهمين وكذلك حالتهم المادية والعائلية

وإذا  . يراه مفيدا إجراءأي  إتخاذبيأمر  أو فحص نفساني إجراءطبيب بإلى  يعهدأن  الفحص الطبي كما له إجراءبيأمر  أن ويجوز لقاضي التحقيق
   .بقرار مسببإلا  يرفضهاأن  محاميه فليس لقاضي التحقيقأو  كانت تلك الفحوص الطبية قد طلبها المتهم

  
، وتوضع خصيصا  أعلاه 68ات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة جراءن الإمتحرر نسخة  :15/02أ + 90/24ق :مكرر 68المادة 

   .صور عنها إستخراجعندما يكونون مؤسسين، ويجوز لهم  طرافي الأيتحت تصرف محام
ائجها غير جاهزة بعد نتأن  ات التي يرى قاضي التحقيقجراءالفقرة السابقة على الإ أحكامقرينة البراءة لا تسري  إحتراممع مراعاة حقوق الدفاع و 

  .للنقاش الوجاهي 
  

مرحلة من مراحل أية  بطلب إضافي فيأو  التحقيق جراءي لإفتتاحيجوز لوكيل الجمهورية سواء في طلبه الإ :06/22ق+  82/03ق : 69المادة 
  .الحقيقة ظهاريراه لازما لإ إجراءيطلب من القاضي المحقق كل أن  التحقيق،

  .ساعة) 48( أربعينيعيدها في ظرف ثمان و أن  التحقيق، على أوراقويجوز له في سبيل هذا الغرض الإطلاع على 
الخمسة التالية لطلب وكيل  يامخلال الأ مسبقامرا أيصدر أن  ات المطلوبة منه يتعين عليهجراءالإ تخاذلا موجب لإأنه  قاضي التحقيقرأى  وإذا

   .الجمهورية
، و يتعين  أيام) 10(عشرة  أجل خلال تهامغرفة الإ خطارإالمذكور، يمكن وكيل الجمهورية  الأجللم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال إذا  و

  .ي طعن و يكون قرارها غير قابل لأ .هاخطار إيوما تسري من تاريخ ) 30(ثلاثين  أجل تبت في ذلك خلالأن  ةخير على هذه الأ
  

أن  مرحلة من مراحل التحقيق ،أي  محاميه فيأو  و الطرف المدنيأ/محاميه وأو  للمتهم يجوز  :06/22ق+  04/14ق : مكرر 69المادة 
  .الحقيقة  ظهارمعاينة لإ أو إجراء سماع شاهدأو  يطلب من قاضي التحقيق تلقي تصريحاته

يوما التالية لطلب ) 20(مرا مسببا خلال العشرين أيصدر أن  ات المطلوبة منه ، يتعين عليهجراءالإ تخاذلا موجب لإأنه  قاضي التحقيقرأى  ذاإ
  .محاميهم أو  طرافالأ
إلى  مباشرة أيام) 10(يرفع طلبه خلال عشرة أن  محاميهأو  المذكور ، يجوز للطرف المعني الأجللم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال إذا  و

  .ي طعن و يكون قرارها غير قابل لأ ها ،خطار إيوما تسري من تاريخ ) 30(ثلاثين  أجل التي تبت فيه خلال تهامغرفة الإ
  

    .وكيل الجمهورية يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلف بإجرائه فإن ،وجد بإحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق إذا  :06/22ق :70المادة 
خرين سواء عند فتح آاة تحقيق عدة قضأو  يلحق بالقاضي المكلف بالتحقيق قاضأن  تشعبها ،أو  تطلبت خطورة القضيةإذا  يجوز لوكيل الجمهورية

  .ات جراءسير الإ أثناءبناء على طلب من القاضي المكلف بالتحقيق أو  التحقيق
 أوامر إتخاذات التحقيق و له وحده الصفة للفصل في مسائل الرقابة القضائية و الجبس المؤقت و إجراءو ينسق القاضي المكلف بالتحقيق سير 

  .التصرف في القضية 
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لفائدة قاضي التحقيق الملف من تنحية ، طلب لحسن سير العدالة الطرف المدني ، أو  المتهمأو  وكيل الجمهوريةل يجوز :01/08ق  :71المادة 
  .التحقيقمن قضاة آخر  قاض

  .القاضي المعني الذي يجوز له تقديم ملاحظاته الكتابية إلى  و تبلغ تهامرئيس غرفة الإإلى  و يرفع طلب التنحية بعريضة مسببة
قابل غير راي النائب العام ، و يكون هذا القرار  إستطلاعالطلب بعد  إيداعيوما من تاريخ ) 30(قراره في ظرف ثلاثين  تهاميصدر رئيس غرفة الإ

  .لأي طعن
  

 القسم الثاني 
  المدني دعاءفي الإ

  
مدنيا بأن يتقدم  ييدعأن  جنحةأو  متضرر من جنايةيجوز لكل شخص  :06/22ق+ )49/1982: ج ر( إستدراك +  82/03ق :72المادة 
   .قاضي التحقيق المختصأمام  بشكواه

  
وذلك لإبداء رأيه، ويجب على وكيل  أيامخمسة  أجل الجمهورية فيقاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل يأمر  :82/03ق : 73المادة 

  .من يوم التبليغ أيامخمسة  أجل يبدي طلباته فيأن  الجمهورية
  .غير مسمىأو  توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمىأن  ويجوز

تمس الدعوى العمومية نفسها غير  سبابلوقائع لأتحقيق، ما لم تكن ا إجراءقاضي التحقيق بطلب عدم إلى  يتقدمأن  ولا يجوز لوكيل الجمهورية
  .وصف جزائيأي  كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانوناأو   هاأجل جائز قانونا متابعة التحقيق من

كانت الشكوى وإذا   .بقرار مسبب الأمريكون فصله في هذا أن  وفي الحالات التي لا يستجيب فيها القاضي للطلب وبصرف النظر عنه فعليه
الذين يكشف  شخاصيطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأأن  ها مبررات كافية جازيدلا تؤ أو  المقدمة غير مسببة تسبيبا كافيا

 89المادة  أحكامعتبارهم شهودا، مع مراعاة إم في الشكوى بإليه كل من أشير  أقوالوفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع . التحقيق عنهم
   .كان ثمة محل لذلكن  إ سمتقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معين بالإأو  اتإتهامحين قيام إلى  التي يجب إحاطتهم علما بها

وتجوز  .الدعوى علما بذلك  أطرافيحيط  قاضي التحقيق باقي سير التحقيق و  أثناءوقت أي  مدنيا في دعاءيجوز الإ :06/22ق :74المادة 
  .مدع مدني آخرأو  من جانب المتهمأو  المدني من جانب النيابة العامة دعاءفي طلب الإ المنازعة

المدني وذلك بقرار مسبب بعد عرض الملف على  دعاءمن تلقاء نفسه عدم قبول الإرأى إذا  حالة ماأو  ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازعة
   .النيابة العامة لإبداء طلباتها

  
يودع لدى أن  لم يكن قد حصل على المساعدة القضائيةإذا  يتعين على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية :18/06ق  :75المادة 

   .من قاضي التحقيق بأمروإلا كانت شكواه غير مقبولة ويقدر هذا المبلغ . المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى الضبط أمانة
  

يعين موطنا مختارا بموجب تصريح لدى أن  المحكمة التي يجري فيها التحقيق إختصاصبدائرة  إقامتهعلى كل مدع مدني لا تكون : 76المادة 
  .قاضي التحقيق

   .ات الواجب تبليغه إياها بحسب نصوص القانونجراءيعارض في عدم تبليغه الإأن  فإذا لم يعين موطنا فلا يجوز للمدعي المدني
  

الجهة إلى  بعد سماع طلبات النيابة العامة أمرا بإحالة المدعي المدني أصدر 40لم يكن قاضي التحقيق مختصا طبقا لنص المادة ذا إ :77المادة 
   .المدني دعاءالقضائية التي يراها مختصة بقبول الإ
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 -المنوه عنهم بالشكوى  شخاصمدني قرار بألا وجه لمتابعة المتهم ولكل من الأ إدعاءتحقيق مفتوح بناء على  إجراءوإذا صدر بعد  :78المادة 
بحقهم  إخلالات المبينة فيما بعد، بدون جراءيطلبوا الحكم لهم قبل الشاكي بالتعويض وذلك طبقا للإأن  -لم يلجئوا لطريق المطالبة المدنية إذا 
  .ات دعوى البلاغ الكاذبإجراء إتخاذفي 

 وتقدم بطريق تكليف بالحضور. الصادر بألا وجه للمتابعة نهائيا الأمرمن تاريخ صيرورة أشهر  ترفع دعوى التعويض المدني خلال ثلاثةأن  ويجب
الصادر بألا وجه  الأمرختتم بإمة على الفور بملف التحقيق الذي محكمة الجنح التي أجري في دائرتها تحقيق القضية وتوافى هذه المحكأمام 

 .الدعوى ومحاموهم والنيابة العامة ويصدر الحكم في جلسة علنية أطرافوتجرى المرافعات في غرفة المشورة ويسمع  .الدعوى أطرافلى لعرضه ع
 

عدة جرائد تعينها أو  ملخص منه على نفقة المحكوم عليه في جريدةأو  تقضي بنشر نص حكمها كاملاأن  دانةويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإ
  .لكل نشرة قصىالسعر الأوتحدد 

  .مقبولين في المواعيد المقررة قانونا في مواد الجنح ستئنافوكذلك الإ الإقتضاءوتكون المعارضة عند 
  .ات عينها المتبعة في المحكمةجراءالمجلس القضائي ليفصل فيه حسب الإإلى  ستئنافويرفع الإ

  .العليا  كما هو الشأن في القضايا الجزائيةالمحكمة أمام  ويجوز الطعن في حكم المجلس القضائي
 

 القسم الثالث 
 والتفتيش والقبض نتقالفي الإ

  
ويخطر بذلك . للقيام بتفتيشهاأو  جميع المعاينات اللازمة جراءوقوع الجرائم لإ أماكنإلى  نتقاليجوز لقاضي التحقيق الإ  :18/06ق  :79المادة 

  .اتإجراءالتحقيق ويحرر محضرا بما يقوم به من  ضبط أمينويستعين قاضي التحقيق دائما ب. همرافقتوكيل الجمهورية الذي له الحق في 
  

المحاكم  إختصاصدوائر إلى  وكيل الجمهورية بمحكمته خطارإبعد  الضبط أمينينتقل صحبة أن  يجوز لقاضي التحقيق  :18/06ق  :80المادة 
يخطر مقدما وكيل أن  يقوم بذلك علىأن  ستلزمت ضرورات التحقيقإما إذا  ات التحقيقإجراءالمجاورة للدائرة التي يباشر فيها وظيفته للقيام بجميع 

  .هإنتقالإلى  التي دعت سبابدائرتها وينوه في محضره عن الأإلى  الجمهورية بالمحكمة التي سينتقل
  

  .الحقيقة ظهاريكون كشفها مفيدا لإ أشياءالتي يمكن العثور فيها على  ماكنيباشر التفتيش في جميع الأ :81المادة 
  

يجوز له وحده في مواد أنه  غير 47إلى  45المواد من  أحكاميلتزم بأن  حصل التفتيش في مسكن المتهم فعلى قاضي التحقيقإذا  :82المادة 
يباشر التفتيش بنفسه وأن يكون ذلك بحضور وكيل أن  بشرط 47المتهم في غير الساعات المحددة في المادة يقوم بتفتيش مسكن أن  الجنايات

   .الجمهورية
  

ستدعي صاحب المنزل الذي يجري تفتيشه ليكون حاضرا وقت التفتيش فإذا كان إلتفتيش في مسكن غير مسكن المتهم حصل اإذا  :83المادة 
منهم فبحضور أحد  لم يوجد فإن أصهاره الحاضرين بمكان التفتيشأو  هأقاربن من إثني الحضور أجري التفتيش بحضوررفض أو  ذلك الشخص غائبا

  .الشرطة تبعيةأو  شاهدين لا تكون ثمة بينهم وبين سلطات القضاء
، كتمان سر المهنة   إحترامات اللازمة لضمان جراءيتخذ مقدما جميع الإأن  ولكن عليه 47، 45يلتزم بمقتضيات المادتين أن  وعلى قاضي التحقيق

  .وحقوق الدفاع
  

ضابط الشرطة القضائية المنوب أو  لقاضي التحقيق فإن تحقيق وجوب البحث عن مستندات إجراء أثناء الأمر إقتضىإذا   :18/06ق  :84المادة 
  .83التحقيق وما توجبه الفقرة الثالثة من المادة عنه وحدهما الحق في الإطلاع عليها قبل ضبطها مع مراعاة ما تقتضيه ضرورات 



 عبـــد العزيــــــــــــز بوخرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

26 
 

  .والوثائق المضبوطة ووضعها في أحراز مختومة شياءويجب على الفور إحصاء الأ
كل من ضبطت لديه هذه أيضا   ئهما قانونا كما يستدعىإستدعابعد أو  بحضور المتهم مصحوبا بمحاميهإلا  ولا يجوز فتح هذه الأحراز والوثائق

التي قد يضر إفشاؤها بسير أو  الحقيقة إظهاروالوثائق النافعة في  شياءيضبط غير الأأن  ولا يجوز لقاضي التحقيق جراءلحضور هذا الإ شياءالأ
لم إذا  صورة فوتوغرافية لهذه الوثائق التي بقيت مضبوطةأو  الحصول على نفقتهم، وفي أقصر وقت على نسخة الأمرالتحقيق ويجوز لمن يعنيهم 

  .دون ذلك مقتضيات التحقيقتحل 
المحافظة على حقوق أو  الحقيقة ظهارذات قيمة مالية ولم يكن من الضرورة لإ أوراقأو  تجارية أوراقأو  سبائكأو  شتمل الضبط على نقودإوإذا 

  .ها بالخزينةإيداعب الضبط مينيصرح لأأن  ه يسوغ لقاضي التحقيقفإن حتفاظ بها عيناالدعوى الإ أطراف
  

أذاع مستندا متحصلا من أو  دينار كل من أفشى 20.000إلى  2.000سنتين وبغرامة من إلى  يعاقب بالحبس من شهرين :69/73أ : 85المادة 
 الشخص المرسلأو  الموقع بإمضائه على المستندأو  من خلفهأو  من المتهمإذن  تفتيش شخص لا صفة له قانونا في الإطلاع عليه وكان ذلك بغير

  .علمه منه ما لم يكن ذلك من ضرورات التحقيق القضائيإلى  ستعمل ما وصلإوكذلك كل من  إليه
  

ه من إسترداديطلب أن  له حقا على شيء موضوع تحت سلطة القضاءأن  يدعيآخر  يجوز للمتهم وللمدعي المدني ولكل شخص: 86المادة 
إلى  كل من الخصوم الآخرين ويبلغ الطلب المقدم من الغيرإلى   المدني للنيابة كما يبلغالمدعي أو  قاضي التحقيق ويبلغ الطلب المقدم من المتهم

  .النيابة وللمتهم ولكل خصم آخر
 تهامغرفة الإإلى  من تبليغه ويفصل قاضي التحقيق في هذا الطلب ويجوز رفع التظلم من قراره أيامالطلب في ظرف ثلاثة  بشأن وتقدم الملاحظات

سير التحقيق  أخيرتيترتب على ذلك أن  من الخصوم دون الأمرمن يعنيهم إلى  من تبليغه أيامبالمجلس القضائي بمجرد تقديم عريضة خلال عشرة 
  .اتجراءه كشأن الخصوم ولكن ليس له المطالبة بتوجيه الإشأن بملاحظاته الكتابية تهامغرفة الإإلى  يتقدمأن  فإذا قدم الطلب من الغير فيجوز

  
  . 06/22ملغاة  ق :87المادة 

 
 القسم الرابع 

 في سماع الشهود
  

  .القوة العمومية كل شخص يرى فائدة من سماع شهادتهأعوان أحد  يستدعي قاضي التحقيق أمامه بواسطة :88المادة 
 داريبالطريق الإأو  موصى عليهأو  عادي تاببكأيضا  الشهود ءإستدعاالشخص المطلوب حضوره كما يجوز إلى  ءستدعاوتسلم نسخة من طلب الإ

   .المطلوب سماعهم فضلا عن ذلك الحضور طواعية شخاصولهؤلاء الأ
  

ويدلي بشهادته  الإقتضاءيحضر ويؤدي اليمين عند أن  القوة العمومية لسماع شهادتهأعوان أحد  يتعين على كل شخص أستدعي بواسطة :89المادة 
يرفض سماعه بصفته شاهدا وعلى قاضي أن  بحق مدني إدعاءيجوز لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بأنه  غير 97وإلا عوقب بمقتضى نص المادة 

إلا  ينئذيستجوبه حأن  يحيطه علما بالشكوى وينوه بذلك في المحضر ولا يجوز لقاضي التحقيق في حالة الرفضأن  ذلك بعدإلى  ينبههأن  التحقيق
  .بوصفه متهما

بمقتضى إنابة قضائية  إجراءم القيام بإليه تحقيق ما ولا لرجال القضاء وضباط الشرطة القضائية المعهود إجراءولا يجوز لقاضي التحقيق المناط به 
   .في حقهم إتهامتقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام  أشخاص شهادةإلى  ستماعبغية إحباط حقوق الدفاع الإ

  
   .همأقوالفرادى بغير حضور المتهم ويحرر محضر ب الضبط أمينقاضي التحقيق يعاونه أمام  دتهميؤدي الشهود شها  :18/06ق  :90المادة 
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ه فإن أدى اليمينأن  لم يكن المترجم قد سبق لهإذا  والشهود الضبط أمينمترجم غير  ءإستدعاق يجوز لقاضي التحقي  :18/06ق  :91المادة 
   .»  معبرة بلغات مختلفة شخاصتتبادل بين الأأو  التي تلفظ قوالأقسم باالله العظيم وأتعهد بأن أترجم بإخلاص الأ«: ةالآتييحلف بالصيغة 

  
وتكون الإجابات بالكتابة وإذا لم يكن يعرف الكتابة يندب له قاضي التحقيق من تلقاء  سئلةأبكما توضع الأأو  كان الشاهد أصماإذا   :92المادة 

ثم يوقع على . المترجم المنتدب ولقبه ومهنته وموطنه وينوه عن حلفه اليمينإسم  نفسه مترجما قادرا على التحدث معه ويذكر في المحضر
   .المحضر

  
 كان له قرابةإذا  يذكر كل منهم اسمه ولقبه وعمره وحالته ومهنته وسكنه وتقرير ما أن  يطلب من الشهود قبل سماع شهادتهم عن الوقائع :93المادة 

  .والأجوبة سئلةكان فاقدا الأهلية وينوه في المحضر عن هذه الأإذا   ماأو  ملحق بخدمتهمأو  نسب للخصومأو 
أتكلم بغير حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولا شيء غير أن  أقسم باالله العظيم« : ةالآتيبالصيغة اليمين ة يده اليمنى مرفوع ويؤدي كل شاهد و

   .بغير حلف اليمين ةسن السادسة عشر إلى  وتسمع شهادة القصر» الحق 
  

إعادة  إلى خيروالشاهد ويدعى الأ الضبط أمينمحضر التحقيق من قاضي التحقيق و  صفحاتمن يوقع على كل صفحة   :18/06ق  :94المادة 
 إمتنع، وإن الضبط  أمينلما بالقراءة يتلى عليه بمعرفة أصر عليها فإذا لم يكن الشاهد من إ تلاوة فحوى شهادته بنصها الذي حررت به والتوقيع

   .كان ثمة محل ذلكأن   المترجمعلى كل صفحة بهذه الكيفية أيضا  يوقع .تعذر عليه نوه عن ذلك في المحضرأو  الشاهد عن التوقيع
 

أو  والشاهد على كل شطب الضبط أمينن السطور ويصادق قاضي التحقيق و تتضمن المحاضر تحشيرا بيأن  لا يجوز  :18/06ق  :95المادة 
وكذلك الشأن في المحضر التخريجات ملغاة أو  كان ثمة محل لذلك وبغير هذه المصادقة تعتبر هذه الشطوباتأن  أيضا  تخريج فيها ومن المترجم

  .في الصفحات التي تتضمن توقيع الشاهدأو  الذي لم يوقع عليه توقيعا صحيحا
  

ات والتجارب الخاصة بإعادة تمثيل جراءبالمتهم وأن يجري بمشاركتهم كل الإأو  يجوز للقاضي مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرين :96المادة 
   .الحقيقة ظهارالجريمة مما يراه لازما لإ

  
  .القانونية المتعلقة بسر المهنة حكامكل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة مع مراعاة الأ  :97المادة 

 200بغرامة من ستحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية والحكم عليه إطلب وكيل الجمهورية وإذا لم يحضر الشاهد فيجوز لقاضي التحقيق بناء على 
حضر فيما بعد وأبدى أعذارا محقة ومدعمة بما يؤيد صحتها جاز لقاضي التحقيق بعد سماع طلبات وكيل الجمهورية إذا  أنه دينار غير 2.000إلى 

  .جزء منهاأو  إقالته من الغرامة كلها
  .الإدلاء بشهادتهأو  تنع رغم حضوره عن أداء اليمينويجوز توقيع العقوبة نفسها بناء على طلب رجل القضاء المذكور على الشاهد الذي يم

   .في الفقرتين السابقتين بقرار من القاضي المحقق ولا يكون قابلا لأي طعن إليه ويصدر الحكم المشار
  

في هذا الشأن بمعرفة  إليه التي توجه سئلةض الإجابة على الأفجنحة ير أو  كل شخص بعد تصريحه علانية بأنه يعرف مرتكبي جناية  :98المادة 
بإحدى أو  دينار 10.000إلى  1.000سنة وبغرامة من إلى  المحكمة المختصة والحكم عليه بالحبس من شهرإلى  قاضي التحقيق يجوز إحالته

   .هاتين العقوبتين
  

أن  طريق الإنابة القضائية فإذا تحقق منتخذ لهذا الغرض إأو  قاضي التحقيق لسماع شهادته إليه نتقلإر تعذر على شاهد الحضو إذا  :99المادة 
  .97المادة  حكامات القانونية طبقا لأجراءيتخذ ضده الإأن  ستطاعته الحضور جاز لهإدعى كذبا عدم إشاهدا قد 
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 القسم الخامس 
  والمواجهة ستجوابفي الإ

  
وينبهه بأنه  إليه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبةمرة من هويته ويحيطه لأول  يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه: 100المادة 

تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور كما ينبغي  أقواليدلي بأن  إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر فإذا أراد المتهمبأي  حر في عدم الإدلاء
طلب منه ذلك وينوه عن إذا  لم يختر محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه فإن محام عنه إختياريوجه المتهم بأن له الحق في أن  للقاضي

مواطن له في  إختياره بكل تغيير يطرأ على عنوانه ويجوز للمتهم خطار إوجوب إلى  ينبه المتهمأن  ذلك بالمحضر كما ينبغي للقاضي علاوة على ذلك
   .المحكمة إختصاصدائرة 

  
أو  اتإستجواب إجراءيقوم في الحال بأن  100المنصوص عليها في المادة  حكاميجوز لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الأ :101المادة 

تذكر في المحضر أن  ويجب. ختفاءمارات على وشك الإإوجود أو  ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت إستعجالمواجهات تقتضيها حالة 
   .ستعجالدواعي الإ

  
 تصاليقرر منعه من الإأن  ولقاضي التحقيق الحق في يتصل بمحاميه بحريةأن  يجوز للمتهم المحبوس بمجرد حبسه :90/24ق : 102المادة 

   .حالة على محامي المتهمأية  ولا يسري هذا المنع في أياملمدة عشرة 
  

   .هأقواليوم تسمع فيه  أول بمحام منذ يستعينأن  دعائهإى شرائط صحة ستوفإيجوز للمدعي المدني الذي : 103المادة 
  

كل منهما   إختياريحيطا قاضي التحقيق في كل دور من أدوار التحقيق علما بالمحامي الذي وقع أن  يجوز للمتهم وللمدعي المدني :104المادة 
   .تبليغ أحدهم بالحضورأو  ءإستدعاه يكفي فإن محامينعليه وإذا اختير عدة 

  
بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل أو  بحضور محاميهإلا  مواجهة بينهما أو إجراء المدعي المدنيأو  لا يجوز سماع المتهم: 01/08ق :  105المادة 

  .صراحة عن ذلك 
  .سماع الطرف المدني حسب الحالة أو  المتهم إستجوابقبل  الأقلعلى ) 2(بيومين  إليه يستدعى المحامي بكتاب موصى عليه يرسل

   .شفاهة و يثبت ذلك بمحضر  طرافمحامي الأ ءإستدعاأيضا  يمكن
يوضع تحت طلب أن  كما يجب  الأقلبأربع وعشرين ساعة على  إستجوابات تحت طلب محامي المتهم قبل كل جراءيوضع ملف الإأن  ويجب

   .الأقله بأربع وعشرين ساعة على أقوالمحامي المدعي المدني قبل سماع 
  

  .المدعي المدني أقوالالمتهمين ومواجهاتهم وسماع  إستجوابيجوز لوكيل الجمهورية حضور   :18/06ق  :106المادة 
  .سئلةيوجه مباشرة ما يراه لازما من الأأن  ويجوز له

قبل  يخطره بمذكرة بسيطةأن  ستجوابالتحقيق في كل مرة يبدي فيها وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق رغبته في حضور الإ ضبط أمينويتعين على 
   .الأقلبيومين على  ستجوابالإ
  

يصرح قاضي التحقيق لهما أن  بعد سئلةيتناول الكلام فيما عدا توجيه الأأن  لا يجوز لمحامي المتهم ولا لمحامي المدعي المدني :107المادة 
   .يرفق بهأو  بالمحضر سئلةبذلك فإذا رفض قاضي التحقيق تضمن نص الأ
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في  92و 91المادتين  أحكاموتطبق  95، 94ات والمواجهات وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين ستجوابتحرر محاضر الإ :108المادة 
  .مترجم ءإستدعاحالة 

  .إجمالي قبل إقفال التحقيق إستجواب إجراءويجوز لقاضي التحقيق في مواد الجنايات 
  

 القسم السادس 
 القضاء وتنفيذها أوامرفي 

  
  .بإلقاء القبض عليهأو  ه السجنإيداعبأو  المتهم إحضاريصدر أمرا بأن  يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضي الحالة :109المادة 
 .ه ويمهر بختمهأصدر ويوقع عليه من القاضي الذي  الأمرنوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إيضاح هوية المتهم ويؤرخ أمر  يذكر في كلأن  ويتعين

  .الجزائرية راضينافذة المفعول في جميع أنحاء الأ وامروتكون تلك الأ
   .التي يصدرها قاضي التحقيق من وكيل الجمهورية وأن ترسل بمعرفته وامريؤشر على الأأن  ويجب

  
  .المتهم ومثوله أمامه على الفور قتيادالقوة العمومية لإإلى  الذي يصدره قاضي التحقيق الأمرهو ذلك  حضاربالإ الأمر :110المادة 

القوة العمومية الذي يتعين عليه عرضه على المتهم وتسليمه أعوان أحد  أو الضبط القضائيأعوان  أو ضباطأحد  وينفذ بمعرفة الأمرويبلغ ذلك 
  .نسخة منه

   .إحضارأمر  إصدارويجوز لوكيل الجمهورية 
 

 .التربية الذي يسلمه نسخة منهإعادة  بمعرفة المشرف رئيس مؤسسة إليه الأمرفيجوز تبليغ آخر  لداعكان المتهم محبوسا من قبل إذا   :111المادة 
الأخص هوية وب الأمر أصل بجميع الوسائل ويجب في هذه الحالة إيضاح جميع البيانات الجوهرية المبينة في الأمرإذاعة  ستعجالويجوز في حالة الإ

  .الضابط المكلف بتنفيذهإلى  وقت ممكنأقرب  في الأمر أصل ويوجه الأمر أصدرسم وصفة رجل القضاء الذي إالمتهم ونوع التهمة و 
  

، بمساعدة محاميه، فإذا تعذر إحضارقاضي التحقيق تنفيذا لأمر أمام  يستجوب في الحال كل من سيقأن  يجب : 90/24ق : 112المادة 
من قضاة هيئة آخر  قاضأي  الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه فمنوكيل أمام  ه على الفور، قدمإستجواب
   .المتهم في الحال وإلا أخلي سبيله إستجوابيقوم بأن  القضاء

  
  . 06/22ملغاة  ق : 113المادة 

  
المحكمة التي يعمل بها قاضي التحقيق الذي  إختصاصموجودا خارج دائرة  حضارالإأمر  كان المتهم الذي يبحث عنه بمقتضىإذا   :114المادة 
  .وكيل الجمهورية للمكان الذي وقع فيه القبضإلى  ه يساقفإن الأمر أصدر

حيث يوجد قاضي إلى  ينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بشيء منها ثم يحيله بعد ذلكأن  ه بعدأقوالويستجوبه وكيل الجمهورية هذا عن هويته ويتلقى 
  .المنظورة أمامه القضيةالتحقيق 

التربية ويبلغ بذلك في الحال إعادة  مؤسسةإلى  ه يقتادفإن وأبدى حججا جدية تدحض التهمة إليه يعارض في إحالتهأنه  قررإذا  المتهمأن  غير
  .وبأسرع الوسائل قاضي التحقيق المختص

أو  ومعه كافة البيانات الخاصة التي تساعد على تعرف هوية المتهم القاضي المذكور متضمنا وصفا كاملاإلى  بدون تمهل حضارويرسل محضر الإ
  .تحقيق الحجج التي أدلى بها

  .تصريحبأي  حر في عدم الإدلاءأنه إلى  المتهم قد نبهأن  يذكر بمحضر التحقيقأن  ويتعين
   .كان ثمة محل للأمر بنقل المتهمإذا   ويقرر قاضي التحقيق المتولي نظر القضية ما
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إلى  الأمرأرسل ذلك  حضارالإأمر  هشأن لم يمكن العثور على المتهم الصادر فيإذا  ):49/1982: ج ر( إستدراك + 82/03ق : 115المادة 

   .في البلدية التي يقيم بها المتهم الأمنضابط الشرطة، رئيس قسم إلى  قائد فرقة الدرك، وعند غيابهماأو  محافظ الشرطة
  

  .ه جبرا عنه بطريق القوةإحضار تعين . إليه متثالمستعد للإأنه  حاول الهرب بعد إقرارهأو  حضارمتثال لأمر الإالمتهم الإرفض إذا  :116المادة 
   .الأمرالطلب الرسمي الذي تضمنه إلى  تصدعأن  ، وعليهاإليه ستخدام القوة العمومية للمكان الأقربإفي هذه الحالة  حضارالإأمر  ولحامل

  
وحبس المتهم  إستلامالتربية بإعادة  المشرف رئيس مؤسسةإلى  الذي يصدره القاضي الأمرالتربية هو ذلك إعادة  بمؤسسة يداعالإأمر  :117المادة 

  .كان قد بلغ به من قبلإذا   التربيةإعادة  مؤسسةإلى  بالبحث عن المتهم ونقلهأيضا  الأمرويرخص هذا 
  .ستجوابينص عن هذا التبليغ بمحضر الإأن  ويتعين. للمتهم الأمرويبلغ قاضي التحقيق هذا 
مرتكب أن رأى  ماإذا  59التربية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة إعادة  المتهم بمؤسسة إيداعبأمر  إصدارويجوز لوكيل الجمهورية 

   .أخرىالجنحة لم يقدم ضمانات كافية بحضوره مرة 
  

المتهم وإذا كانت  إستجواببعد إلا  التربيةإعادة  بمؤسسة إيداع مذكرة  إصدارلا يجوز لقاضي التحقيق :01/08ق +  85/02ق : 118المادة 
  .أشد جسامة أخرىبأية عقوبة أو  الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس

  .إيداع مذكرة إصداريطلب من قاضي التحقيق أن  يجوز لوكيل الجمهورية
طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة  مؤقتاحبس المتهم إلى  يلب قاضي التحقيق طلب وكيل الجمهورية المسبب والراميلم إذا  وفي حالة ما

   .أيام) 10(لا يتعدى عشرة  أجل ة الفصل فيه فيخير ، وعلى هذه الأتهامغرفة الإأمام  اإستئنافترفع أن  لنيابة العامةاى، يمكن الأول
 .مكرر من هذا القانون  123مر المنصوص عليه في المادة للأتنفيذا إلى  يداعمذكرة الإ إصدارلا يمكن 

 إستلامإقرارا ب إليه التربية الذي يسلمإعادة  المشرف رئيس مؤسسةإلى  التربية بتسليم المتهمإعادة  بمؤسسة يداعالإأمر  ويقوم المكلف بتنفيذ
  .المتهم

  
 الأمرالمؤسسة العقابية المنوه عنها في إلى  القوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقهإلى  الذي يصدر الأمربالقبض هو ذلك  الأمر :119المادة 

  .حيث يجري تسليمه وحسبه
إذا   يصدر ضده أمرا بالقبضأن  رأي وكيل الجمهورية إستطلاعالجمهورية فيجوز لقاضي التحقيق بعد  إقليممقيما خارج أو  وإذا كان المتهم هاربا

، 110القبض وينفذ بالأوضاع المنصوص عليها في المواد أمر  بعقوبة أشد جسامة ويبلغأو  الفعل الإجرامي معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبسكان 
111 ،116.  

   .111الفقرة الثانية من المادة  حكامإذاعته طبقا لأ ستعجالويجوز في حالة الإ
  

وذلك في غير الحالة . القبضأمر  التربية المبينة فيإعادة  مؤسسةإلى  قبض بدون تمهلأمر  يساق المتهم المقبوض عليه بمقتضى :120المادة 
  .121المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

   .المكلف بالتنفيذ إقرارا بتسلمه المتهمإلى  ويسلم المشرف رئيس هذه المؤسسة
  

 يقتاده إستجوابلم يستجوب ومضت هذه المهلة دون  فإن .عتقالهإساعة من ) 48( أربعينيستجوب المتهم خلال ثمان و  :06/22ق :121المادة 
ه في الحال إستجوابمن قضاة الحكم ليقوم بآخر  قاضأي  وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق و في حالة غيابه ، فمنأمام 

  . خلي سبيلهأإلا  و
  .تعسفيا يستجوب اعتبر محبوسا أن  ساعة دون) 48( أربعينمن ثمان و  أكثرو بقي في مؤسسة عقابية  بالقبضأمر  قتضىكل متهم ضبط بم
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  .تسامح فيه عن علم يتعرض للعقوبات المتعلقة بالحبس التعسفي أو  بهذا الحبسأمر  موظفأو  كل قاض
وكيل الجمهورية التابع له محل القبض إلى  سيق المتهم في الحال الأمر أصدرقاضي التحقيق الذي  إختصاصوإذا قبض على المتهم خارج دائرة 

  .ما، وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر أقواله بعد تنبيهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأقوالعليه كي يتلقى منه 
أن  تعذر نقله في الحال فعلى وكيل الجمهورية فإن القبض ويطلب نقل المتهمأمر  أصدرالقاضي الذي  خطارإويقوم وكيل الجمهورية بغير تمهل ب

   .مرالآيعرض الموضوع على القاضي 
  

مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة أي  يدخل مسكنأن  القبضأمر  لا يجوز للمكلف بتنفيذ :82/03ق : 122المادة 
  .مساء

محل للمكان الذي يتعين فيه أقرب  الإفلات من سلطة القانون، وتؤخذ هذه القوة منيصطحب معه قوة كافية لكي لا يتمكن المتهم من أن  وله
  .القبض من طلباتأمر  متثال لما تضمنهالقوة الإالقبض، ويتعين على هذه أمر  تنفيذ

محضر بتفتيشه، ويكون تحرير محل لسكنى المتهم، ويحرر آخر  القبض يبلغ بتعليقه في المكان الكائن بهأمر  فإن وإن تعذر القبض على المتهم
أو  لم يمكنهما التوقيع فإن العثور عليهما، ويوقعان على المحضر، الأمرجيران المتهم اللذين تسنى لحامل أقرب  ن منإثني هذا المحضر بحضور

  .ا عنه ذكر ذلك بالمحضر مع الطلب الذي وجه لهماإمتنع
عدم وجودهما فإلى أو  وفي حالة غيابهما. قائد فرقة الدرك للتأشير عليهأو  محافظ الشرطةإلى  بالقبض هذا المحضر الأمروبعد ذلك يقدم حامل 

   .مرالآالقاضي إلى  القبض والمحضرأمر  ، وبعد ذلك يرفعالأمرالحضري في المكان، ويترك له نسخة من  الأمنضابط شرطة، قسم 
  

 القسم السابع 
 فراجوالإ مؤقتفي الحبس ال

  
  .ات التحقيق القضائي إجراء أثناءيبقى المتهم حرا  :15/02أ + 01/08ق + 90/24 ق:123المادة 

  .ات الرقابة القضائية لتزامالقضاء يمكن اخضاعه لإأمام  ات لضمان مثولهإجراء إتخاذالضرورة  إقتضتإذا  أنه غير
  .يؤمر بالحبس المؤقت أن  إستثنائيةهذه التدابير غير كافية يمكن بصفة أن  ذا تبينإ
ه إخضاعأو  عن المتهم فراج، يمكن قاضي التحقيق الإ أدناهمكرر  123المذكورة  في المادة  سبابالحبس المؤقت لم يعد مبررا بالأأن  تبينذا إ

   .المقررة في هذا القسم  حكاممع مراعاة الألتدابير الرقابة القضائية 
  

  :معطيات مستخرجة من ملف القضية تفيد  الحبس المؤقت علىالوضع في أمر  يؤسسأن  يجب :15/02أ + 01/08ق : مكرر 123المادة 
 .جد خطيرة  فعالكانت الأأو   القضاءأمام  عدم تقديمه ضمانات كافية للمثولأو  موطن مستقر للمتهم إنعدام - 1
لتفادي تواطؤ أو  الضحايا ،أو  لمنع الضغوط على الشهودأو  المادية الأدلةأو  الوحيد للحفاظ على الحجج جراءالحبس المؤقت هو الإأن  - 2

  .عرقلة الكشف عن الحقيقة إلى  بين المتهمين و الشركاء قد يؤدي
  .دالوقاية من حدوثها من جديأو  ، وضع حد للجريمةأو  الحبس ضروري لحماية المتهمأن  - 3
   .ات الرقابة القضائية دون مبرر جدي إجراءات المترتبة عن لتزامالإعدم تقيد المتهم ب - 4

  .ه ستئنافمن تاريخ هذا التبليغ لإ أيام) 3(ن له ثلاثة أالمتهم و ينبهه بإلى  الوضع في الحبس شفاهةأمر  قاضي التحقيق يبلغ
  .هذا التبليغ في المحضر إلى  يشار

  
كان الحد إذا   مؤقتان يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا أ ، لا يجوز في مواد الجنح :15/02أ  + 01/08ق  + 82/03ق:124المادة 

التي أو  إنسانالجرائم التي نتجت عنها وفاة  إستثناءب، سنوات ) 3(تقل عن ثلاث أو  لمدة تساويللعقوبة المقررة في القانون هو الحبس  قصىالأ
  .ظاهر بالنظام العام ، و في هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا غير قابل للتجديد إخلالإلى  دتأ
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 مؤقت تتجاوز مدة الحبس الأن  لا يجوز، 124المنصوص عليها في المادة  حوالفي غير الأ :15/02أ + 01/08 ق+ 86/05ق : 125المادة 

  .في مواد الجنح في أشهر  )4( أربعة
ا مسببا أمر  يصدرأن  المسبب ،ي وكيل الجمهورية أر  إستطلاع، يجوز لقاضي التحقيق بعد بقاء المتهم محبوسا إمن الضروري أنه  عندما يتبين
  . أخرىأشهر  )4( ربعةس المؤقت للمتهم مرة واحدة فقط لأبتمديد الحب

  
 إقتضتإذا  أنه ، غيرأشهر  )4( أربعةمدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات   :18/06ق +  15/02أ +  01/08 ق: 1 - 125المادة 

مرا مسببا بتمديد الحبس أيصدر أن  ، راي وكيل الجمهورية المسبب إستطلاععناصر الملف و بعد إلى  اإستناديجوز لقاضي التحقيق  ،الضرورة 
  .في كل مرة أشهر  )4( أربعةلمدة ) 2(المؤقت للمتهم مرتين 

يجوز لقاضي  ، عدامبالإأو  بالسجن المؤبدأو  سنة) 20(عشرين تفوق أو  تساويقت لمدة بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤ  الأمرتعلق إذا  
  . أعلاهشكال المبينة مرات وقفا لنفس الأ) 3(مؤقت ثلاث يمدد الحبس الأن  حقيقالت

  .في كل مرة أشهر  )4( أربعةيتجاوز أن  كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن
القصوى للحبس  دالمد إنتهاءشهر قبل  أجل تمديد الحبس المؤقت في تهاميطلب من غرفة الإأن  كما يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات ،

  . أعلاهالمحددة 
  .النيابة العامة إلى  الملف أوراقيرسل هذا الطلب المسبب مع كل 

، و يتعين على هذه  تهامغرفة الإإلى  و يقدمها مع طلباته، ها أوراق إستلاممن  كثرعلى الأ أيام) 5(يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة 
  .مدة الحبس الجاري  إنتهاءتصدر قرارها قبل أن  ةخير الأ

ساعة ) 48( أربعينالخصوم و محاميهم تاريخ النظر في القضية بالجلسة ، و تراعى مهلة ثمانية و من  كلا،   يبلغ النائب العام ، برسالة موصى عليها
  .الرسالة الموصى عليها و تاريخ الجلسة  إرسالبين تاريخ 

و يكون تحت تصرف محامي المتهمين و ،  تهامضبط غرفة الإ أمانةمشتملا على طلبات النائب العام بهذه المهلة ملف الدعوى  أثناءو يودع 
  .عين المدنيين دالم

  .من هذا القانون  185و  184و  183المواد  حكامطبقا لأ تهامتفصل غرفة الإ
  .غير قابلة للتجديد أشهر  )4( أربعةمدة  خيريتجاوز هذا الأأن  تمديد الحبس المؤقت ، لا يمكن تهامفيها غرفة الإ في الحالة التي تقرر

تفصل أن  فعليها نتهاءوشكت مدة الحبس المؤقت على الإأو التحقيق القضائي و عينت قاضي تحقيق لهذا الغرض  مواصلة تهامذا قررت غرفة الإإ
  .المبينة في هذه المادة  ضمن الحدود القصوىفي تمديد الحبس المؤقت 

  . أعلاهضمن الحدود القصوى المبينة عند توصله بالملف يد الحبس المؤقت مدمختصا بتقاضي التحقيق المعين يصبح 
  

تلقي شهادات أو أدلة  ات لجمعإجراءتخذ إأو  خبرة إجراءقاضي التحقيق بأمر إذا  :15/02أ + 01/08 ق+ 86/05ق : مكرر 125المادة 
يطلب من غرفة أن  المدد القصوى للحبس ، إنتهاءشهر قبل  أجل الحقيقة ، يمكن في ظهارالتراب الوطني و كانت نتائجها تبدو حاسمة لإخارج 

  .، تمديد الحبس المؤقت 1 - 125من المادة  8و  7و  6و  5وفقا للاشكال المنصوص عليها في الفقرات  تهامالإ
  . أعلاهى الأولمرات بنفس الاشكال المذكورة في الفقرة ) 4(ربع أقابلة للتجديد أشهر  )4( أربعةتمديد الحبس المؤقت لمدة  تهاميجوز لغرفة الإ

  .في كل مرة أشهر  )4( أربعةيتجاوز أن  كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن
  .من هذا القانون  1 - 125من المادة  12و  11الفقرتين  أحكامو تطبق في هذه الحالة 

  
 فعالكانت الأإذا   بالرقابة القضائيةيأمر  أن يمكن قاضي التحقيق  :15/02أ + 11/02أ + 90/24ق + 86/05ق : 1مكرر  125المادة 

  .عقوبة أشدأو  قوبة الحبسلع هالمنسوبة للمتهم قد تعرض
  :يتات، وهي كالآإلتزامأوعدة  إلتزامإلى  ،يخضع، بقرار من قاضي التحقيق أن  تلزم الرقابة القضائية المتهم
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 ،.خيرهذا الأ بإذنإلا  ية التي حددها قاضي التحقيقالإقليمعدم مغادرة الحدود  - 1
 ، المحددة من طرف قاضي التحقيق ماكنبعض الأإلى  عدم الذهاب - 2
 ق ،لطات المعنية من طرف قاضي التحقيو السالمصالح أمام  المثول دوريا - 3
يعينها أمن  مصلحةأو  الضبط أمانةإلى  ترخيص إماإلى  نشاط يخضعأو  ممارسة مهنةأو  تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني - 4

 ، قاضي التحقيق، مقابل وصل
 ة ،جريمة جديد إرتكابهذه النشاطات وعندما يخشى من  بمناسبةأو  ممارسة ثرإعدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة  - 5
  م ،ببعضه جتماعالإأو  الذين يعنيهم قاضي التحقيق شخاصعن رؤية الأ متناعالإ - 6
 م ،لمستشفى لاسيما بغرض إزالة التسمإن كان با ات فحص علاجي حتى وإجراءبعض إلى  الخضوع - 7
    ق ،خيص من قاضي التحقيبتر إلا  ها،إستعمالالضبط وعدم  أمانةنماذج الصكوك لدى  إيداع  - 8
   . خيرهذا الأ بإذنإلا  محمية يعينها قاضي التحقيق و عدم مغادرتها إقامةالمكوث في  - 9

  .و بضمان حماية المتهم  لتزامالإيكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا 
 أقصاهالمدة ) 2(، يمكن تمديدها مرتين أشهر  )3(ثلاثة  أقصاهاتخريبية و لمدة أو  يةإرهاب أفعالالجرائم الموصوفة بفي إلا  لتزامالإلا يؤمر بهذا 

  .في كل تمديد أشهر  )3(ثلاثة 
  .فشاء سرية التحقيق ، للعقوبات المقررة لإ المحمية للمتهم قامةالإ معلومة تتعلق بمكان تواجدأية  يتعرض كل من يفشي

  .بشروط و في مواقيت محددة إلا  قامةمغادرة مكان الإ عدم - 10
و  9و  6و  2و  1المتهم بالتدابير المذكورة في  إلتزامة للتحقق من مدى لكترونيالمراقبة الإ أجل ترتيبات من إتخاذبيأمر  أن يمكن قاضي التحقيق

 . أعلاه 10
  . أعلاهات المنصوص عليها لتزامالإا من إلتزاميعدل أو  يضيفأن  ،عن طريق قرار مسبب ، يمكن قاضي التحقيق 

  .ة المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم لكترونيتحدد كيفيات تطبيق المراقبة الإ
  

 بطلب من وكيل الجمهوريةأو  الرقابة القضائية سواء تلقائيا رفعقاضي التحقيق بيأمر  :01/08ق + 90/24ق + 86/05ق :2مكرر  125المادة 
  .وكيل الجمهورية إستشارةبطلب من المتهم بعد أو 
  .من يوم تقديم الطلب إبتداءيوما  ) 15(خمسة عشر أجل مسبب في بأمريفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم  -
 أجل التي تصدر قرارها في تهامغرفة الإإلى  مباشرة يءيلتجأن  وكيل الجمهوريةأو  يمكن المتهم،  الأجلوإذا لم يفصل قاضي التحقيق في هذا  -

    .اإليه يوما من تاريخ رفع القضية ) 20(عشرين 
مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب  إنتهاءبإلا  من محاميهأو  ، لا يجوز تجديد طلب رفع الرقابة القضائية المقدم من المتهم حوالو في كل الأ

 .السابق
  

من التاريخ المحدد في القرار الصادر عن جهة  إبتداءتدخل الرقابة القضائية حيز التطبيق : 90/24ق  + 86/05ق :3مكرر  125المادة 
ترفعه أن إلى  جهة الحكم، تبقى الرقابة القضائية قائمةأمام  الدعوى وفي حالة إحالة المتهم قامةقضائي بعدم وجود وجه لإ إجراءالتحقيق، وتنتهي ب

  .الجهة القضائية المعينة
بوضعه تحت الرقابة  الأمرأو  ة إبقاء المتهمخير بتكملة التحقيق يمكن هذه الأأمرت  أو أخرىجلسة إلى  ت الحكم في القضيةأجلإذا  وفي حالة ما

  .القضائية
  

ت هذا الحكم أصدر يطلب من الجهة القضائية التي أن  البراءةأو  نتهت محاكمته بالتسريحإيجوز لكل متهم  :86/05ق : 4مكرر  125المادة 
  .بنشره حسب الوسائل التي يراها مناسبة الأمر
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لم يكن لازما بقوة القانون أن  فراجمن تلقاء نفسه بالإيأمر  أن يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد :01/08ق +  85/02ق : 126المادة 
ئه وأن يخطر القاضي إستدعاات التحقيق، بمجرد إجراءيتعهد المتهم بالحضور في جميع أن  رأي وكيل الجمهورية شريطة إستطلاعوذلك بعد 

  .المحقق بجميع تنقلاته
 فراجساعة من تاريخ طلب الإ أربعينيبت في ذلك خلال ثمان و أن  في كل وقت وعلى قاضي التحقيق  فراجكما يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإ

  .على المتهم في الحينلم يبت قاضي التحقيق يفرج إذا  هذه المهلة، وفي حالة ما إنتهاءوعند 
  

ات لتزامالإمن قاضي التحقيق في كل وقت مع مراعاة  فراجمحاميه طلب الإأو  يجوز للمتهم :01/08ق + 90/24ق +  75/46أ  :127المادة 
 أيام) 5(وكيل الجمهورية ليبدي طلباته في الخمسة إلى  يرسل الملف في الحالأن  ويتعين على قاضي التحقيق. 126المنصوص عليها في المادة 

  .ملاحظاته إبداء التالية كما يبلغ في نفس الوقت المدعي المدني بكتاب موصى عليه لكي يتاح له
وكيل إلى  الملف إرسالمن  كثرعلى الأ أيام) 8(يبت في الطلب بقرار خاص مسبب خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أن  وعلى قاضي التحقيق

لكي تصدر  تهامغرفة الإإلى  يرفع طلبه مباشرةأن  فللمتهم. 3فإذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب في المهلة المحددة في الفقرة . لجمهوريةا
تعين  يوما من تاريخ الطلب، وإلا (30)قرارها فيه بعد الإطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها النائب العام، وذلك في ظرف ثلاثين 

 تهامغرفة الإإلى   فراجلوكيل الجمهورية الحق في رفع طلب الإأن  التحقيقات المتعلقة بطلبه كما إجراءعن المتهم ما لم يكن قد تقرر  فراجتلقائيا الإ
  .ضمن نفس الشروط

  .مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق إنتهاءبإلا  الحالاتأي  من محاميه فيأو  المقدم من المتهم فراجولا يجوز تجديد طلب الإ
  

جهة إلى  رفعت الدعوىإذا   :17/07ق + 15/02أ + 01/08 ق+ 90/24ق + )49/1982: ج ر( إستدراك + 82/03 ق :128المادة 
  . فراجالإ طلب قضائية أصبح لهذه الجهة حق الفصل في

 في ظرف أربع وعشرين ستئنافالإ يتعين رفع هفإن فراجالمحكمة في طلب الإفصلت إذا  من هذا القانون ، 6مكرر  339المادة  أحكاممع مراعاة 
  .ساعة من النطق بالحكم ) 24(
  .النيابة  إستئنافخلى سبيله في الحال رغم يعن المتهم  فراجالمحكمة بالإأمرت  ذاإ

الجنايات  ةمحكم إنعقادلفترة الواقعة بين دورات وفي اة ، بتدائيالإقبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات  تهاملغرفة الإ فراجوتكون سلطة الإ
في حالة صدور  فراج، كما تنظر في جميع طلبات الإية ستئنافمحكمة الجنايات الإ إنعقادقبل  ستئنافية ، و في حالة الإستئنافالإأو  ةبتدائيالإ

  .جهة قضائية إلى أية  التي لم ترفع فيها القضية حوالو على وجه عام في جميع الأ ختصاصالحكم بعدم الإ
حبس المتهمين في الحالات المنصوص عليها في الفقرة  إستمرار، تخصص للنظر في مدى  الأقلعلى ، جلسة مرة في الشهر  تهامتعقد غرفة الإ

 .من هذا القانون  127المادة  أحكامبقطع النظر عن و ذلك السابقة 
وإذا كان . جهة قضائية نظرت في موضوع القضيةآخر  فراجتفصل في طلب الإ، يصدر حكم المحكمة العليا أن  إلى وفي حالة الطعن بالنقض و

يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في  لمؤقتالحبس ا شأن الفصل في فإن ية ،ستئنافالإمرفوعا ضد حكم محكمة الجنايات  الطعن بالنقض
  .عن المتهم ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه فراجيوما، وإن لم يكن ذلك وجب الإ) 45( أربعينهذا الطعن خلال خمسة و 

  
هي وحدها المختصة بتحديد  ةأجنبيتخلي بصفة مؤقتة سبيل متهم ذي جنسية أو  القضاء التي تتركأو  تكون جهة التحقيق :75/46أ : 129المادة 

حكم نهائي فإذا خالف أو  بتصريح، وذلك قبل صدور قرار في الدعوى بأن لا وجه للمتابعةإلا  بتعاد عنهالذي يحظر على المتهم الإ قامةمحل الإ
وفضلا عن ذلك . بإحدى هاتين العقوبتينأو  دج 50.000إلى  500ثلاث سنوات، وبغرامة من إلى أشهر  المتهم ذلك عوقب بالحبس من ثلاثة

  .يحكم عليه وجوبا بسحب جواز السفر مؤقتا
  .تمنعه من مغادرة التراب الوطنيأن  القضاءأو  التحقيق ويجوز لجهة

المحدد، وتسليم التصريحات المؤقتة بالتنقل  قامةات لمراقبة محل الإإجراء إتخاذلوزير الداخلية المختص ب الإجبارية قامةويبلغ قرار تحديد محل الإ
  .الإقتضاءالجزائرية عند  راضيفي داخل الأ
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  .وتخطر جهة التحقيق بذلك
  .ى من هذه المادةالأولات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة إجراءويعاقب من تهرب من 

  
استدعي الخصوم ومحاموهم بكتاب موصى  129، 128المنصوص عليها في المادتين  حوالعلى جهة الحكم في الأ الأمرطرح إذا  :130المادة 

  .النيابة العامة والخصوم ومحاميهم أقوالعليه وينطق بالحكم بعد سماع 
  

وذلك بمحضر . يختار له موطناأن  بغير ضمانأو  قبل إخلاء سبيله بضمان فراجيجب على طالب الإ :18/06ق  + 01/08ق  :131المادة 
كان المتهم تحت التحقيق فإذا كان ن  إ ات التحقيقإجراءالتربية وهذا الموطن يختار في المكان الذي تتخذ فيه إعادة  مؤسسة ضبط أمانةيحرر في 

 الجهة القضائية المطروح عليها موضوع القضية ويبلغ مدير المؤسسة العقابية الإقرار المذكور إنعقادمقدما للمحاكمة ففي المكان الذي يكون فيه 
  .السلطة المختصةإلى 
لجهة أو  خطيرة تجعل من الضروري حبسه فلقاضي التحقيقأو  جديدةطرأت ظروف إذا  أو عنه ولم يمثل فراجالمتهم للحضور بعد الإ يستدعإ وإذا

  .ه السجنإيداعيصدر أمرا جديدا بأن  ا الدعوىإليه الحكم المرفوعة
  .وذلك ريثما ترفع الدعوى للجهة القضائية المختصة ختصاصذلك الحق نفسه في حالة عدم الإ تهامولغرفة الإ

إذا  إلا عينها تهامحبس جديد بناء على أوجه الإأمر  يصدرأن  خيرمعدلة بذلك قرار قاضي التحقيق فلا يجوز للأ فراجالإ تهاموإذا قررت غرفة الإ
  .بناء على طلب كتابي من النيابة العامة بسحب حق المتهم في الانتفاع بقرارها تهامقامت غرفة الإ

  
 فراجمشروطا بتقديم كفالة وذلك في جميع الحالات التي لا يكون فيها الإ جنبيلأ فراجيكون الإأن  يجوز :01/08ق +  75/46 أ: 132المادة 

  .بقوة القانون
  :وهذه الكفالة تضمن

  .ات الدعوى لتنفيذ الحكمإجراءمثول المتهم في جميع  - 1
  :هبيان الآتيأداء ما يلزم حسب الترتيب  - 2
 قام بدفعها المدعي المدني، أن  المصاريف التي سبق) أ

 المصاريف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية، ) ب
 الغرامات، ) ج
 المبالغ المحكوم بردها، ) د
  .التعويضات المدنية) -ه

  .ي الكفالةءالمبلغ المخصص لكل جزء من جز   فراجويحدد قرار الإ
  

مضمونة من الدولة أو  سندات صادرةأو  مقبولة الصرفشيكات أو  ا مصرفيةأوراقأو  تدفع الكفالة نقدا  :18/06ق +  01/08ق : 133المادة 
  .كانت سنداتإذا   هو المختص وحده بتسلمها خيرمحصل التسجيل ويكون الأأو  المجلس القضائيأو  المحكمة ضبط أمينويسلم ليد 

  . فراجوبمجرد الإطلاع على الإيصال تقوم النيابة العامة في الحال بتنفيذ قرار الإ
  

  .ات الدعوى وتقدم لتنفيذ الحكمإجراءمثل في جميع أو  حضر المتهمإذا  من مبلغ الكفالة الأوليرد الجزء  :134المادة 
  .عن تنفيذ الحكمأو  ات الدعوىإجراءمن  إجراءأي  ويصبح هذا الجزء ملكا للدولة منذ اللحظة التي يتخلف فيها المتهم بغير عذر مشروع عن

المتهم كما يجوز ذلك إلى  برد ذلك الجزء من مبلغ الكفالةيأمر  أن الدعوى قامةه قرارا بألا وجه لإإصدار يجوز لقاضي التحقيق في حالة أنه  غير
  .في حالة تبرئتهأو  المتهم إعفاءلجهة الحكم في حالة 
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  .بالبراءةأو  عفاءحكم بالإأو  لا وجه للمتابعة صدر قرار بأنإذا  المتهمإلى  يرد دائما الجزء الثاني من مبلغ الكفالة :135المادة 
صدر عليه حكم فيخصص ذلك الجزء لسداد المصاريف وأداء الغرامة ورد المحكوم برده ودفع التعويضات المدنية المقررة للمدعي المدني إذا  أما

  .132بالترتيب الموضح بالمادة 
  .أما الباقي فيرد للمتهم

  
بناء على طلب المدعي المدني بأن تقدم لمصلحة التسجيل إما شهادة أو  تلتزم النيابة العامة بأن تقوم من تلقاء نفسها :18/06ق  :136المادة 

وإما مستخرجا من الحكم في الحالة المنصوص  2فقرة  134ببيان المسؤولية التي على عاتق المتهم في الحالة المقررة في المادة  الضبط أمانةمن 
  .2فقرة  135 عليها في المادة

  .وإذا لم تكن المبالغ المستحقة مودعة فيتعين على مصلحة التسجيل متابعة تحصيل المبلغ المطلوب بطريق الإكراه
  .المحصلة على مستحقيهاأو  تقوم بغير تمهل بتوزيع المبالغ المودعةأن  وعلى الخزانة

  .ة بناء على عريضة بوصفه من إشكالات التنفيذوكل نزاع يثار حول هذه النقاط المختلفة تفصل فيه غرفة المشور 
  

سير  أثناءلم يكن قد حبس  أو  أفرج عنه قدالمتابع بجناية  كان المتهمإذا   :17/07ق +  15/02أ + 01/08 ق+ 90/24ق : 137المادة 
رئيس المحكمة في أمام  ضبط محكمة الجنايات و لم يمثل بغير عذر مشروع أمانةو كلف بالحضور تكليفا صحيحا طبقا للقانون بمعرفة التحقيق 

يصدر ضده أمرا بالقبض أن  ه فلهإحضار ، وإن لم يجد ذلك في  حضاريصدر ضده أمرا بالضبط و الإأن  خيره، جاز لهذا الأستجواباليوم المحدد لإ
  .غاية الفصل في القضية إلى  يبقى ساري المفعول

  
  مكررالقسم السابع 

  في التعويض عن الحبس المؤقت
  

نتهت في حقه إقت غير مبرر خلال متابعة جزائية يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤ أن  يمكن :01/08ق  :مكرر 137المادة 
  . الحق به الحبس ضررا ثابتا و متميزا إذا  البراءةأو  لاوجه للمتابعةأضى ببصدور قرار نهائي ق

أو  ة  بحق الرجوع على الشخص المبلغ سيء النيةخير حتفاظ هذه الأإسابقة على عاتق خزينة الدولة مع الممنوح طبقا للفقرة الو يكون التعويض 
  .شاهد الزور الذي تسبب في الحبس المؤقت 

  
على مستوى المحكمة العليا  أ، بقرار من لجنة تنش أعلاهمكرر  137يمنح التعويض المنصوص عليه في المادة  :01/08ق  : 1مكرر 137المادة 
  . "اللجنة" و المسماة في هذا القانون" لجنة التعويض " تدعى 

  
  :من ،  أعلاه 1مكرر  137تتشكل اللجنة المذكورة في المادة  :01/08ق  :2مكرر 137المادة 

  .ممثله ، رئيسا أو  للمحكمة العليا الأولالرئيس  -
  . أعضاءمستشار ، أو  رئيس قسمأو  حكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئيس غرفة) 2(قاضيي  -

يين عند صلالأ عضاءستخلاف الأيين لإإحتياط أعضاءثلاثة  خيراللجنة سنويا من طرف مكتب المحكمة العليا ، كما يعين هذا الأ أعضاءو يعين 
  .حدوث مانع 

  .تضم اللجنة عدة تشكيلات أن  يقرر حسب نفس الشروط ،أن  و يمكن المكتب
  

  . تكتسي اللجنة طابع جهة قضائية مدنية  :01/08ق  : 3مكرر 137المادة 
  .نوابه أحد  أو يتولى مهام النيابة العامة النائب العام لدى المحكمة العليا
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  .للمحكمة العليا  الأولمناء ضبط المحكمة العليا ، يلحق بها من طرف الرئيس أأحد  اللجنة أمينيتولى مهام 
  .تجتمع اللجنة في غرفة المشورة و تصدر قراراتها في جلسة علنية 

  .و لها القوة التنفيذية  ي طعنلأقرارات اللجنة غير قابلة 
  

وجه  لاأيخ الذي يصبح في القرار القاضي بمن التار  إبتداء) 6(لا يتعدى ستة  أجل تخطر اللجنة بعريضة في :01/08ق  : 4مكرر 137المادة 
  . بالبراءة نهائيا أو  للمتابعة

  .يصالا بذلك إاللجنة الذي يسلم  أمينمحام معتمد لدى المحكمة العليا لدى أو  عيودع العريضة الموقعة من طرف المدت
  :تتضمن العريضة وقائع القضية و جميع البيانات الضرورية ، لا سيما 

  ، و كذا المؤسسة العقابية التي نفذ فيها ،بالحبس المؤقت أمر  تاريخ و طبيعة القرار الذي - 1
  بالبراءة ، و كذا تاريخ هذا القرار ،أو  لاوجه للمتابعةأت قرار بأصدر الجهة القضائية التي  - 2
  ضرار المطالب بها ،طبيعة و قيمة الأ - 3
  .عنوان المدعي الذي يتلقى فيه التبليغات  - 4
  

 في ستلامبالإ إشعاري للخزينة برسالة موصى عليها مع العون القضائإلى  اللجنة نسخة من العريضة أمينيرسل  :01/08ق  : 5مكرر 137المادة 
  .العريضة  إستلاممن تاريخ  إبتداءيوما ) 20(لا يتعدى عشرين  أجل

  . بالبراءةأو  لاوجه للمتابعةأقرارا ب تأصدر التي ضبط الجهة القضائية  أمانةاللجنة الملف الجزائي من  أمينيطلب 
  

  . اللجنة  أمانةطلاع على ملف القضية بمحاميهما الإأو  العون القضائي للخزينةأو  يمكن المدعي :01/08ق  : 6مكرر 137المادة 
الرسالة الموصى عليها المنصوص عليها في  إستلاممن تاريخ  إبتداء) 2(لا يتعدى شهرين  أجل اللجنة في أمانةيودع العون القضائي مذكراته لدى 

  .من هذا القانون  5مكرر  137المادة 
  

 ستلامبالإ إشعاراللجنة المدعي بمذكرات العون القضائي للخزينة بموجب رسالة موصى عليها مع  أمينيخطر  :01/08ق  : 7مكرر 137المادة 
  .ها إيداعمن تاريخ  إبتداءيوما ) 20(قصاه عشرون أ أجل في

  . أعلاهى الأولمن تاريخ التبليغ المذكور في الفقرة  إبتداءيوما ) 30(قصاه ثلاثون أ أجل اللجنة ردوده في مانةيوجه لأأو  يسلم المدعي
في النائب العام بالمحكمة العليا الذي يودع مذكراته إلى  الملف إرسالاللجنة ب أمينيقوم  أعلاه 2المنصوص عليه في الفقرة  الأجل إنقضاءعند 

  .الشهر الموالي 
  

  .عضائها ، مقررا أ، يعين رئيس اللجنة من بين مذكرات النائب العام  إيداعبعد  :01/08ق  : 8مكرر 137المادة 
  

  .ذلك الأمر إقتضىإذا  زمة وخاصة سماع المدعيات التحقيق اللاإجراءبجميع تأمر  أو تقوم اللجنة :01/08ق  : 9مكرر 137المادة 
  

اللجنة برسالة  أمينالنائب العام ، و يبلغ هذا التاريخ من طرف  إستشارةيحدد رئيس اللجنة تاريخ الجلسة بعد  :01/08ق  :10مكرر 137المادة 
  .قبل تاريخ الجلسة  الأقلللمدعي و للعون القضائي للخزيمة في ظرف شهر على  ستلامبالإ إشعارموصى عليها مع 

  
  . المدعي و العون القضائي للخزينة و محاميهما إلى  تستمعأن  تلاوة التقرير، يمكن اللجنةبعد  :01/08ق  : 11مكرر 137المادة 

  .و يقدم النائب العام ملاحظاته 
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  . خزينة ولاية الجزائر أمينمنحت اللجنة تعويضا يتم دفعه و فقا للتشريع المعمول به من طرف إذا  :01/08ق  :12مكرر 137المادة 
  .كليا منها أو   ه جزئياإعفاءقررت اللجنة إذا  إلا يتحمل المدعي المصاريف في حالة رفض الدعوى ،

  
  .القرار  أصل اللجنة على أمينيوقع كل من الرئيس و العضو المقرر و  :01/08ق  :13مكرر 137المادة 

  
 إشعارالمدعي و العون القضائي للخزينة برسالة موصى عليها مع إلى  الآجالأقرب  يبلغ قرار اللجنة في :01/08ق  : 14مكرر 137المادة 

  . ستلامبالإ
  .الجهة القضائية المعنية إلى  و يعاد الملف الجزائي مرفقا بنسخة من قرار اللجنة

 
 القسم الثامن 

  في الإنابة القضائية
  

ضابط من ضباط الشرطة القضائية أي  أو قضاة محكمتهقاض من أي  يكلف بطريق الإنابة القضائيةأن  يجوز لقاضي التحقيق :138المادة 
الخاضعة للجهة القضائية  ماكنات التحقيق في الأإجراءقاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من أي  أو المختصة بالعمل في تلك الدائرة

  .التي يتبعها كل منهم
  .ها وتمهر بختمهأصدر ويذكر في الإنابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة وتؤرخ وتوقع من القاضي الذي 

   .ات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على جريمة التي تنصب عليها المتابعةإجراء إتخاذبإلا  فيهايأمر  أن ولا يجوز
  

الشرطة القضائية المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود الإنابة ضباط أو  يقوم القضاة:82/03ق :139المادة 
  .يعطي بطريق الإنابة القضائية تفويضا عاماأن  ليس لقاضي التحقيقأنه  القضائية غير

   .المدعي المدني أقوالسماع أو  القيام بمواجهتهأو  المتهم إستجوابولا يجوز لضباط الشرطة القضائية 
  

  .تنفيذ إنابة قضائية الحضور وحلف اليمين والإدلاء بشهادته أثناءستدعي لسماع شهادته إيتعين على كل شاهد  :140المادة 
حقه  يجبر الشاهد على الحضور بواسطة القوة العمومية وأن يطبق فيأن  فإذا تخلف عن القيام بهذه الواجبات أخطر القاضي المنيب الذي يسوغ له

   .97العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 
  

توقيف شخص للنظر ، فعليه حتما تقديمه يلجأ ضابط الشرطة القضائية لأن  ،الضرورة لتنفيذ الإنابة القضائية  إقتضتإذا :01/08ق : 141المادة 
الشخص  أقوالإلى  قاضي التحقيق إستماعوبعد . رة التي يجري فيها تنفيذ الإنابةدائقاضي التحقيق في الإلى  ساعة) 48( أربعينمان و خلال ث

  .أخرىساعة ) 48( أربعينمدة ثمان و  توقيفه للنظر دكتابي يمدإذن   يجوز له الموافقة على منح، المقدم له 
   .التحقيققاضي أمام  يقتاد الشخصأن  بقرار مسبب دون الإذنهذا  إصدار،  إستثنائيةويجوز بصفة 

  .طار هذا القسمإتتخذ في  يات التوقيف للنظر التإجراءمن هذا القانون على 1مكرر  51مكرر و  51المنصوص عليها في المادتين  حكامالأ تطبق
 .من هذا القانون ) ة خير الفقرة الأ(  52و  51يمارس قاضي التحقيق الصلاحيات المخولة لوكيل الجمهورية بمقتضى المادتين 

ات الحجز تحت المراقبة التي تتخذ بهذه الكيفية بمعرفة ضابط إجراءب 53، 52في المحاضر طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين  وينوه
  .الشرطة القضائية

أن  لذلك فيتعين أجلا لم يحدد فإن .ويحدد قاضي التحقيق المهلة التي يتعين فيها على ضباط الشرطة القضائية موافاته بالمحاضر التي يحررونها
   .ات المتخذة بموجب الإنابة القضائيةجراءالإ نتهاءالتالية لإ أيامهذه المحاضر خلال الثمانية  إليه ترسل
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من أمر  الجزائرية جاز بموجب راضيها في وقت واحد في جهات مختلفة من الأإتخاذات يقتضي إجراءتضمنت الإنابة القضائية إذا  :142المادة 
  .صلصورا كاملة من الأأو  ية منهاأصل قضاة التحقيق المكلفين بتنفيذ تلك الإنابة إما نسخاإلى  يوجهأن  المنيبقاضي التحقيق 

توضح في كل إذاعة البيانات الجوهرية من واقع النسخة أن  يجبأنه  إذاعة نص الإنابة القضائية بجميع الوسائل غير ستعجالويجوز في حالة الإ
  .سم وصفة القاضي المنيبإالتهمة و بالأخص نوع و ية صلالأ

 
 القسم التاسع 

 في الخبرة
  

 بندب خبير إما بناء على طلب النيابة العامة وتأمر  أن عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني الحكمأو  جهات التحقيقل :06/22ق :143المادة 
  .من الخصوم أو  اما من تلقاء نفسها

 من تاريخ إستلامهيوما ) 30(ثلاثين   أجل في مسببا مراأيصدر في ذلك أن  لطلب الخبرة فعليه  ةستجابللإ لا موجبأنه  قاضي التحقيقرأى  وإذا
  .الطلب 

 أجل ةخير ، و لهذه الأ أيام) 10(مباشرة خلال عشرة  تهامغرفة الإ خطارإ، يمكن  الطرف المعني  المذكور الأجلي لم يبت قاضي التحقيق فإذا  و
  .ي طعن و يكون قرارها غير قابل لأ. ها خطار إيوما للفصل في الطلب ، تسري من تاريخ ) 30(ثلاثين 

   .الخبرة إجراءبأمرت  القاضي الذي تعينه الجهة القضائية التيأو  ويقوم الخبراء بأداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق
  

  .رأي النيابة العامة إستطلاعيختار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائية بعد  :144المادة 
  .شطب أسمائهم بقرار من وزير العدلأو  وتحدد الأوضاع التي يجري بها قيد الخبراء

   .الجداولمن هذه أي  تختار بقرار مسبب خبراء ليسوا مقيدين فيأن  إستثنائيةويجوز للجهات القضائية بصفة 
  

  :بيانها الآتيذلك المجلس بالصيغة أمام  اجدول الخاص بالمجلس القضائي يمينمرة باللأول  يحلف الخبير المقيد  :18/06ق  :145المادة 
  . »ستقلالإأقسم باالله العظيم بأن أقوم بأداء مهمتي كخبير على خير وجه وبكل إخلاص وأن أبدي رأيي بكل نزاهة و « 

أمام  القسم ما دام الخبير مقيدا في الجدول ويؤدي الخبير الذي يختار من خارج الجدول قبل مباشرة مهمته اليمين السابق بيانهادد هذا يجولا 
   .القاضي المعين من الجهة القضائيةأو  قاضي التحقيق

  .الضبط  أمين مين من القاضي المختص والخبير وويوقع على محضر أداء الي
   .يتعين ذكرها بالتحديد أداء اليمين بالكتابة ويرفق الكتاب المتضمن ذلك بملف التحقيق سبابمانع من حلف اليمين لأويجوز في حالة قيام 

  
   .فحص مسائل ذات طابع فنيإلى  إلا تهدفأن  تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التي لا يجوزأن  يجب :146المادة 

  
   .خبراءأو  يجوز لقاضي التحقيق ندب خبير :147المادة 

  
 تمد هذه المهلة بناء على طلب الخبراءأن  تحدد فيه مهلة لإنجاز مهمتهم ويجوزأن  كل قرار يصدر بندب خبراء يجب  :69/73أ : 148المادة 

يودع الخبراء تقاريرهم في الميعاد المحدد الجهة التي ندبتهم وإذا لم أو  خاصة ويكون ذلك بقرار مسبب يصدره القاضي أسبابذلك  إقتضتإذا 
 أربعينيردوا في ظرف ثمان و أن أيضا  يقدموا نتائج ما قاموا به من أبحاث كما عليهمأن  يستبدل بهم غيرهم وعليهم إذ ذاكأن  لهم جاز في الحال

تتخذ ضدهم تدابير أن  وعلاوة على ذلك فمن الجائز،  م على ذمة إنجاز مهمتهمإليه والوثائق التي تكون قد عهد بها وراقوالأ شياءساعة جميع الأ
  .144شطب أسمائهم من جدول الخبراء المنصوص عليها في المادة إلى  تأديبية قد تصل

 التي يقومون عمالالقاضي المنتدب وأن يحيطوه علما بتطورات الأأو  بقاضي التحقيق إتصاليكونوا على أن  ويجب على الخبراء في القيام بمهمتهم
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  .ات اللازمةجراءالإ إتخاذبها ويمكنوه من كل ما يجعله في كل حين قادرا على 
   .لزوما لذلكرأى إذا  يستعين بالخبراءأن  اتهإجراء أثناءويجوز دائما لقاضي التحقيق 

  
فنيين يعينون بأسمائهم ويكونون يصرح لهم بضم أن  ستنارة في مسألة خارجة عن دائرة تخصصهم فيجوز للقاضيطلب الخبراء الإإذا  :149المادة 

  .على الخصوص مختارين لتخصصهم
  .145ويحلف الفنيون المعينون على هذا الوجه اليمين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 

   .153ويرفق تقريرهم بكامله بالتقرير المنوه عنه في المادة 
  

جردت قبل أو  الجهة القضائية على المتهم الأحراز المختومة التي لم تكن قد فضتالقاضي الذي تعينه أو  يعرض قاضي التحقيق :150المادة 
  .شياءكما يعدد هذه الأحراز في المحضر الذي يحرر خصيصا لإثبات تسليم هذه الأ. 84ها للخبراء وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة إرسال

   .فض للأحراز التي يقومون بجردهاعادة إ أو ينوهوا في تقريرهم عن كل فضأن  ويتعين على الخبراء
  

  .غير المتهم أشخاص أقواليتلقوا أن  يجوز للخبراء على سبيل المعلومات وفي الحدود اللازمة لأداء مهمتهم: 151المادة 
 152المادة  أحكامب خلالملاحظاتهم المكتوبة في موضوع المهمة المنوط بهم أداؤها دون الإ إبداء يخطروا الخصوم بأن لهم الحق فيأن  وعليهم

  .ةالآتي
في جميع  ىتراعأن  القاضي المعين من المحكمة علىأو  يقوم به بحضورهم قاضي التحقيق جراءهذا الإ فإن المتهم ستجوابوإذا رأوا محلا لإ

  .106و 105الأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادتين  حوالالأ
القاضي المعين من المحكمة وأن يمد الخبراء أو  قاضي التحقيقأمام  بهذا الحكم بتقرير صريح منه ستفادةيتنازل عن الإأن  يجوز للمتهمأنه  غير

أن  بإقرار كتابي يقدمه للخبراء ويرفقونه بتقريرهمأيضا  ئه قانونا بالإيضاحات اللازمة لتنفيذ مهمتهم كما يجوز للمتهمإستدعابعد أو  بحضور محاميه
  .هأقوالمن جلسات سماع  أكثرأو  يه له في جلسةيتنازل عن مساعدة محام

   .اللازمة لأداء مهمتهم بغير حضور قاض ولا محام سئلةالأ إليه يوجهواأن  المكلفين بفحص المتهم طباءيجوز للخبراء الأأنه  غير
 أبحاث معينة إجراءتكلف الخبراء بأن  بهاأمرت  الجهة القضائية التيإلى  يطلبواأن  الخبرة أعمال إجراء أثناءالخصومة  طرافيجوز لأ :152المادة 

   .سمه قد يكون قادرا على مدهم بالمعلومات ذات الطابع الفنيإشخص معين بأي  سماعأو 
  

ونتائجها وعلى  أعماليشتمل على وصف ما قاموا به من أن  الخبرة تقريرا يجب أعمال إنتهاءيحرر الخبراء لدى   :18/06ق  :153المادة 
  .ها ويوقعوا على تقريرهمإتخاذم بإليه التي عهد عماليشهدوا بقيامهم شخصيا بمباشرة هذه الأأن  الخبراء

  .تحفظاته مع تعليل وجهة نظرهأو  النتائج المشتركة عين كل منهم رأيه شأن كانت لهم تحفظات فيأو   فإذا اختلفوا في الرأي
   .بمحضر يداعبالخبرة ويثبت هذا الإأمرت  الجهة القضائية التيضبط  أمينما تبقى منها لدى أو  ويودع التقرير والأحراز

  
الخبراء من نتائج  إليه إنتهىالخصومة ويحيطهم علما بما  أطرافمن  الأمريستدعى من يعنيهم أن  على قاضي التحقيق :06/22ق :154المادة 

تقديم طلبات خلاله أو   لإبداء ملاحظاتهم عنهاأجلا ها ويحدد لهمبشأن همأقوالويتلقى  106و 105وذلك بالأوضاع المنصوص عليها في المادتين 
  .ضادةالقيام بخبرة مأو  خبرة تكميلية أعمال إجراءولا سيما فيما يخص 

  .ه الطلب إستلاميوما من تاريخ ) 30(ثلاثين  أجل في ا مسببامر أيصدر أن  ويتعين على قاضي التحقيق في حالة رفض هذه الطلبات
 ةخير و لهذه الأ أيام) 10(عشرة  أجل مباشرة خلال تهامغرفة الإ خطارإ، يمكن الخصم  أعلاهالمذكور  الأجللم يبت قاضي التحقيق في إذا  و

  .ي طعن و يكون قرارها غير قابل لأ. ها خطار إيوما للفصل في الطلب، تسري من تاريخ ) 30(ثلاثين  أجل
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يقوموا بعرض نتائج أن  يحلفوا اليمين علىأن  هم الفنية التي باشروها بعدأعماليعرض الخبراء في الجلسة عند طلب مثولهم بها نتيجة  :155المادة 
  .يراجعوا تقريرهم ومرفقاتهأن  همأقوالسماع  أثناءأبحاثهم ومعايناتهم بذمة وشرف ويسوغ لهم 

تدخل في نطاق المهمة التي  أسئلةأية  يوجه للخبراءأن  محاميهمأو  الخصومأو  طلب النيابة العامةبناء على أو  ويجوز للرئيس إما من تلقاء نفسه
  .م بهاإليه عهد

   .يقوموا بعرض تقريرهم حضور المرافعات ما لم يصرح لهم الرئيس بالانسحاب من الجلسةأن  وعلى الخبراء بعد
  

أورد أو  نتائج خبرة ستدلالعلى سبيل الإأو  ناقض شخص يجري سماعه كشاهدأن  حدث في جلسة لإحدى الجهات القضائيةإذا  :156المادة 
يبدوا أن  كان ثمة محل لذلكن  إ الخبراء وإلى النيابة العامة وإلى الدفاع وإلى المدعي المدنيإلى  في المسألة الفنية بيانات جديدة يطلب الرئيس

ة يسوغ خير تاريخ لاحق وفي الحالة الأإلى  القضية تأجيلإما بصرف النظر عن ذلك وإما بتصدر قرار مسببا أن  ملاحظاتهم وعلى الجهة القضائية
   .اتجراءالخبرة كل ما تراه لازما من الإ بشأن تتخذأن  لهذه الجهة القضائية

 
 القسم العاشر 

 ات التحقيقإجراءفي بطلان 
  

المتعلقة بسماع المدعي المدني وإلا ترتب على  105المتهمين والمادة  إستجوابالمتعلقة ب 100المقررة في المادة  حكامتراعى الأ :157المادة 
  .اتإجراءنفسه وما يتلوه من  جراءمخالفتها بطلان الإ

يكون التنازل صريحا ولا أن  ويتعين جراءيتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الإأن  هذه المواد أحكامويجوز للخصم الذي لم تراع في حقه 
   .ئه قانوناإستدعابعد أو  في حضور المحاميإلا  يبدىأن  زيجو 
  

بالمجلس القضائي  تهاملغرفة الإ الأمريرفع أن  ات التحقيق مشوب بالبطلان فعليهإجراءمن  أن إجراء تراءى لقاضي التحقيقإذا  :158المادة 
ه فإن بطلانا قد وقعأن  فإذا تبين لوكيل الجمهورية .المتهم والمدعي المدني خطارإرأي وكيل الجمهورية و  إستطلاعبعد  جراءهذا الإ إبطال بطلب
  .البطلانبويرفع لها طلبا  تهامغرفة الإإلى  يوافيه بملف الدعوى ليرسلهأن  قاضي التحقيقإلى  يطلب

   .191ها وفق ما ورد في المادة إجراء تهاموفي كلتا الحالتين تتخذ غرفة الإ
  

إذا  105و 100المقررة في المادتين  حكامالجوهرية المقررة في هذا الباب خلاف الأ حكامعلى مخالفة الأأيضا  يترتب البطلان :159المادة 
  .خصم في الدعوىأي  حقوقأو  بحقوق الدفاع إخلالترتب على مخالفتها 

  .ات اللاحقة لهجراءكليا على الإأو   امتداده جزئياأو  المطعون فيه جراءكان البطلان يتعين قصره على الإإذا   ما تهاموتقرر غرفة الإ
  .يكون هذا التنازل صريحاأن  ويتعين  .ويجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده

   .191طبقا للمادة السابقة وتفصل فيه طبقا لما هو مقرر في المادة  تهاملغرفة الإ الأمرويرفع 
  

  .المجلس القضائي ضبط أمانةات التي أبطلت وتودع لدى جراءالإ أوراقتسحب من ملف التحقيق  :18/06ق  :160المادة 
 محامينات ضد الخصوم في المرافعات وإلا تعرضوا لجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة ومحاكمة تأديبية للإتهامأو  ستنباط عناصرا لإإليه ويحظر الرجوع

   .التأديبيمجلسهم أمام  المدافعين
  

وكذلك ما قد  159و 157في المادتين  إليه لجميع جهات الحكم عدا المحاكم الجنائية صفة تقرير البطلان المشار :69/73أ :161المادة 
  .168ى من المادة الأولالفقرة  أحكامينجم عن عدم مراعاة 

 تأحيلكانت قد إذا   ات التحقيقإجراءمخالفة الحكم ببطلان أو  لا للمجلس القضائي لدى النظر في موضوع جنحة لا يجوز للمحكمة وأنه  غير
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  .تهاممن غرفة الإ إليه
في هذه المادة وعليهم في جميع الحالات تقديم أوجه البطلان للجهة  إليه يتنازلوا عن التمسك بالبطلان المشارأن  أخرىوللخصوم من ناحية 

  .الموضوع وإلا كانت غير مقبولةدفاع في أي  القضائية التي تقضي في الدعوى قبل
  

 القسم الحادي عشر 
 التحقيق إنتهاءالتصرف بعد  أوامرفي 

  
بترقيمه  الضبط أمينيقوم أن  كيل الجمهورية بعدالملف لو  إرساله التحقيق منتهيا بإعتبار  يقوم قاضي التحقيق بمجرد  :18/06ق  :162المادة 

  .كثرعلى الأ أيامخلال عشرة  إليه وعلى وكيل الجمهورية تقديم طلباته
   .كان يوجد ضد المتهم دلائل مكونة لجريمة من جرائم قانون العقوباتإذا   وما الأدلةيمحص قاضي التحقيق 

  
لا توجد دلائل كافية ضد أنه أو  مخالفةأو  جنحةأو  الوقائع لا تكون جنايةأن  قاضي التحقيق رأىإذا  :15/02أ + 01/08ق  :163المادة 
  .أمرا بأن لا وجه لمتابعة المتهم أصدركان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، أو   المتهم

  .وكيل الجمهورية ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر إستئنافرغم  في الحال مؤقتاويخلي سبيل المتهمين المحبوسين 
  .المضبوطة شياءرد الأ شأن ويبت قاضي التحقيق في نفس الوقت في

يعفى المدعي المدني حسن النية من أن  يجوزأنه  وجد في القضية مدع مدني، غيرن إ ، المصاريف ويلزم المدعي المدني بها ويصفي حساب
   .جزء منها بقرار خاص مسببأو  المصاريف كلها

  
  .المحكمةإلى  بإحالة الدعوىأمر  جنحةأو  الوقائع تكون مخالفةأن  القاضيرأى إذا  : 08 /01ق  :164المادة 

   .124المادة  أحكامكانت العقوبة هي الحبس ومع مراعاة إذا   بقي محبوسا مؤقتا وإذا كان المتهم محبوسا
  

الإحالة الصادر أمر  المحكمة يرسل قاضي التحقيق الملف معإلى  ت الدعوىأحيلإذا  :18/06ق +  08 /01ق +  90/24ق : 165المادة 
  .الجهة القضائية ضبط أمانةإلى  يرسله بغير تمهلأن  خيروكيل الجمهورية ويتعين على الأإلى  عنه

  .الجهة القضائية المختصة مع مراعاة مواعيد الحضورأمام  جلسة قادمةأقرب  ويقوم وكيل الجمهورية بتكليف المتهم الحضور في
   .لا يتجاوز شهرا أجل تنعقد الجلسة فيأن  ، يجبمؤقت وإذا كان المتهم في حبس 

  
ملف الدعوى وقائمة  إرسالبيأمر  الوقائع تكون جريمة وصفها القانوني جنايةأن  قاضي التحقيقرأى إذا  :18/06ق +  17/07ق  :166المادة 

الخاص  فصلات وفقا لما هو مقرر في الجراءالإ تخاذالنائب العام لدى المجلس القضائي لإإلى  بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية، بغير تمهل،
  .تهامبغرفة الإ

وجه  إنتفاءالقضاء بأو  حين الفصل في القضية من طرف الجهة المحال عليهاإلى  هثر القبض الصادرعن جهة التحقيق منتجا لأأو  يداعالإأمر  يستمر
  .، ما لم يفرج عن المتهم قبل ذلك  تهامالدعوى من طرف غرفة الإ

   .خلاف ذلكلم يقرر ن إ المحكمة ضبط أمانةويحتفظ بأدلة الإثبات لدى 
  

   .وجه لمتابعة المتهملاأ تتضمن بصفة جزئية أوامر إصدارسير التحقيق  أثناءيجوز  :167المادة 
  

  .محامي المتهم وإلى المدعي المدنيإلى  القضائية في ظرف أربع وعشرين ساعة بكتاب موصى عليه وامرتبلغ الأ  :18/06ق  :168المادة 
النائب العام إلى  وراقالأ إرسال أوامرأو  الإحالة أوامرنتهائه ويحاط المدعي المدني علما بإالتصرف في التحقيق بعد  أوامرويحاط المتهم علما ب
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  .التربيةإعادة  وإذا كان المتهم محبوسا فتكون مخابرته بواسطة المشرف رئيس مؤسسة. وذلك بالأوضاع والمواعيد نفسها
  .وذلك في ظرف أربع وعشرين ساعة ستئنافالتي يجوز لهما الطعن فيها بالإ وامرالمدعي المدني الأأو  وتبلغ للمتهم

   .قضائي يصدر مخالفا لطلباته في اليوم نفسه الذي صدر فيهأمر  وكيل الجمهورية بكل الضبط أمينويخطر 
  

المتهم إسم  وتتضمن .هذا القسم في ذيل صفيحة طلبات وكيل الجمهورية أحكامالصادرة من قاضي التحقيق عملا ب وامرتقيد الأ :169المادة 
  .ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان مولده وموطنه ومهنته
  .لا توجد ضده دلائل كافيةأو  ها توجدأجل التي من سبابوتحدد على وجه الدقة الأ إليه كما يذكر بها الوصف القانوني للواقعة المنسوبة

  
 القسم الثاني عشر

 قاضي التحقيق أوامر إستئناففي 
  

  .قاضي التحقيق أوامرجميع  تهامغرفة الإأمام  يستأنفأن  لوكيل الجمهورية الحق في :15/02أ  :170المادة 
    .الأمرمن تاريخ صدور  أيام) 3(يرفع في ثلاثة أن  ويجب، المحكمة ضبط  أمانةب بتقرير ستئنافويكون هذا الإ

ويبقي   ستئناففي حبسه حتى يفصل في الإمؤقتا من النيابة العامة بقي المتهم المحبوس  ستئنافمتى رفع الإ أعلاه 163المادة  أحكاممع مراعاة 
   .عن المتهم في الحال فراجوافق وكيل الجمهورية على الإإذا  إلا وكيل الجمهورية إستئنافميعاد  إنقضاءحين إلى  حوالكذلك في جميع الأ

  
ه للخصوم خلال العشرين يوما التالية إستئنافيبلغ أن  ويجب حوالللنائب العام في جميع الأأيضا  ستئنافيحق الإ  :01/08ق  :171المادة 
  .قاضي التحقيقأمر  لصدور

   . فراجبالإ الأمرتنفيذ  ستئنافولا يوقف هذا الميعاد ولا رفع الإ
  

 إستئنافلوكيله الحق في رفع أو  للمتهم: 18/06ق +  04/14ق +  08 /10ق + )49/1982: ج ر( إستدراك + 82/03ق : 172المادة 
و  1- 125و  125مكرر و  123و 74 مكرر و  69و  4مكرر 65 المنصوص عليها في المواد وامربالمجلس القضائي عن الأ تهامغرفة الإأمام 

التي يصدرها قاضي التحقيق في  وامروكذلك عن الأ من هذا القانون ،  154و  143و  127و  2مكرر 125و  1مكرر 125مكرر و  125
  .ختصاصالخصوم بعدم الإأحد  بناء على دفعأو  إما من تلقاء نفسه، ه بنظر الدعوى إختصاص
  .168المتهم طبقا للمادة إلى  الأمرمن تبليغ  أيام) 3(المحكمة في ظرف ثلاثة  ضبط أمانةبعريضة تودع لدى  ستئنافويرفع الإ
التربية، حيث تقيد على الفور في سجل خاص، ويتعين إعادة  ضبط مؤسسة أمينتلقاها إذا  ذه العريضة صحيحةتكون ه ، المتهم محبوساوإذا كان 

ساعة، وإلا تعرض لجزاءات ) 24(المحكمة في ظرف أربع وعشرين  ضبط مانةالتربية تسليم هذه العريضة لأإعادة  على المراقب الرئيسي لمؤسسة
    .تأديبية

  .موقف  أثرالرقابة القضائية أو  المتعلقة بالحبس المؤقت وامرالمرفوع من طرف المتهم ضد الأ ستئنافليس للإ
  

أو  التحقيق، إجراءالصادرة بعدم  وامرفي الأ ستئنافيطعن بطريق الإأن  لوكيلهأو  يجوز للمدعي المدني :01/08ق +  82/03ق :173المادة 
أمر  على شق منأو أمر  على حوالحال من الأأي  ينصب فيأن  ه لا يمكنإستئنافأن  التي تمس حقوقه المدنية، غير وامرالأأو  بألا وجه للمتابعة

  .مؤقتامتعلق بحبس المتهم 
بناء على دفع الخصوم بعدم أو  ه بنظر الدعوى، سواء من تلقاء نفسهإختصاصأمر  الذي بموجبه حكم القاضي في الأمر إستئنافويجوز له 

  .ختصاصالإ
في  الأمرمن تاريخ تبليغهم ب أيامالسابقة خلال ثلاثة  172من المادة  2المدعين المدنيين بالأوضاع المنصوص عليها في الفقرة  إستئنافويرفع 

   .الموطن المختار من طرفهم
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تهام مباشرة طبقا عندما تخطر غرفة الإأو  ستؤنفأقد  الأمركان إذا   التحقيق إجراءقاضي التحقيق  يواصل :06/22ق+   82/03ق : 174المادة 

   .قرار يخالف ذلك تهامما لم تصدر غرفة الإ 154و  143مكرر و  69و  69المواد  حكاملأ
 

 القسم الثالث عشر 
 جديدةأدلة  التحقيق لظهورإعادة  في

  
أدلة  الواقعة نفسها ما لم تطرأ أجل يجوز متابعته منمن قاضي التحقيق بألا وجه للمتابعة لا أمر  إليه المتهم الذي صدر بالنسبة :175المادة 
   .جديدة

أن  التي سبق الأدلةها تعزيز شأن منأن  والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها مع وراقالشهود والأ أقوالجديدة أدلة  وتعد
  .الحقيقة ظهارتعطي الوقائع تطورات نافعة لإأن  هاشأن منأو أن  وجدها ضعيفة

  .الجديدة الأدلةالتحقيق بناء على إعادة  كان ثمة محل لطلبإذا   وللنيابة العامة وحدها تقرير ما
  

 الفصل الثاني
 بالمجلس القضائي تهامفي غرفة الإ

 الأولالقسم 
 عامة أحكام

  
 .ويعين رئيسها ومستشاروها لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل الأقلواحدة على  إتهامتشكل في كل مجلس قضائي غرفة  :176المادة 

  
أمناء أحد  جلسة فيقوم بهاضبط ال أمينأما وظيفة  تهاممساعدوه بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الإأو  يقوم النائب العام  :18/06ق  :177المادة 
 .المجلس القضائي ضبط

  
 .من رئيسها وإما بناء على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك ءإستدعاإما ب تهامتنعقد غرفة الإ :178المادة 

  
ع طلباته ها ويقدمها مأوراق إستلاممن  كثرعلى الأ أيام) 5(يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة : 01/08ق +   75/46أ : 179المادة 

عشرين ، بحيث لا يتأخر ذلك عن أجلأقرب  فيالمؤقت تصدر حكمها في موضوع الحبس أن  تهامويتعين على غرفة الإ،  تهامغرفة الإإلى  فيها
 .تحقيق إضافي إجراءوإلا أفرج عن المتهم تلقائيا ما لم يتقرر  172المنصوص عليها في المادة  وامرسئناف الأإيوما من تاريخ  ) 20(

  
ما قبل إلى  لوصفها جناية فلهقابلة الوقائع أن  المحاكم فيما عدا محكمة الجناياتأمام  النائب العام في الدعاوى المنظورةرأى إذا  :180المادة 
 .تهامغرفة الإإلى  وإعداد القضية وتقديمها ومعها طلباته فيها وراقالأ إحضاربيأمر  أن المرافعة إفتتاح

  
ا ظهر له منها أنها تحتوي أوراقبألا وجه للمتابعة  تهامصدور حكم من غرفة الإ ثرإتلقى على إذا  ات نفسهاجراءيتخذ النائب العام الإ :181المادة 

يصدر بناء على طلب أن  يجوز لرئيس تلك الغرفة تهام، وفي هذه الحالة وريثما تنعقد غرفة الإ175جديدة بالمعنى الموضح في المادة أدلة  على
  .ه السجنإيداعأو  النائب العام أمرا بالقبض على المتهم
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يبلغ النائب العام بكتاب موصى عليه كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ نظر القضية بالجلسة ويرسل  :18/06ق +  01/08ق  :182المادة 
 .لم يوجد فلآخر عنوان أعطاه فإن موطنه المختارإلى  الكتاب الموصى عليه الموجه لكل من الخصوم

الكتاب الموصى عليه وتاريخ  إرسالبين تاريخ  خرىالأ حوالفي الأ أياموخمسة  المؤقتساعة في حالات الحبس  أربعينعى مهلة ثمان و اوتر 
 .الجلسة
ويكون تحت تصرف محامي المتهمين والمدعين  تهامغرفة الإ ضبط أمانةهذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام  أثناءويودع 

 .المدنيين
  

الآخرين اليوم المحدد للجلسة بتقديم مذكرات يطلعون عليها النيابة العامة والخصوم إلى  يسمح للخصوم ومحاميهم :18/06ق  :183المادة 
 .يداعمع ذكر يوم وساعة الإ الضبط أمينويؤشر عليها  تهامغرفة الإ ضبط أمانةوتودع هذه المذكرات لدى 

  
يفصل المجلس في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب والنظر في الطلبات الكتابية المودعة  :90/24ق :184المادة 

 .من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم
 .ولمحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم طرافيجوز للأ
 .تهامالإأدلة  باستحضار الخصوم شخصيا وكذلك تقديمتأمر  أن تهامولغرفة الإ

 .105وفي حالة حضور الخصوم شخصيا يحضر معهم محاموهم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 
  

 .والمترجم الضبط أمينو لنائب العام والخصوم ومحاميهم بغير حضور ا تهامتجري مداولات غرفة الإ  :18/06ق  :185المادة 
  

ات التحقيق إجراءجميع  إتخاذبتأمر  أن حتى من تلقاء نفسهاأو  الخصومأحد  أو بناء على طلب النائب العام تهاميجوز لغرفة الإ :186المادة 
 .عن المتهم فراجبالإتأمر  أن رأي النيابة العامة إستطلاعبعد أيضا  التكميلية التي تراها لازمة كما يجوز لها

  
 بشأن اإليه تحقيقات بالنسبة للمتهمين المحالين إجراءبناء على طلبات النائب العام بأو  من تلقاء نفسهاتأمر  أن تهاميجوز لغرفة الإ :187المادة 

أمر  اإليه شارةمرتبطة بغيرها الناتجة من ملف الدعوى والتي لا يكون قد تناول الإأو  ية كانتأصل يات والجنح والمخالفاتاات في الجنتهامجميع الإ
 بفصل جرائم بعضها عن البعضأو  يتضمن القضاء بصفة جزئية بألا وجه للمتابعة بأمرت إستبعدالتي تكون قد أو  الصادر من قاضي التحقيقالإحالة 

 .الجهة القضائية المختصةإلى  إحالتهاأو 
التي  تهامالفقرة السابقة قد تناولتها أوصاف الإكانت أوجه المتابعة المنوه عنها في إذا   تحقيق جديد إجراءبتأمر  أن حكمها دون إصدارويسوغ لها 

 .أقرها قاضي التحقيق
  

 :ةالآتي حوالتعد الجرائم مرتبطة في الأ: 188المادة 
 مجتمعين، أشخاص ت في وقت واحد من عدةإرتكبإذا  )أ

 تدبير إجرامي سابق بينهم، أثرمختلفة ولكن على  أماكنمختلفين حتى ولو في أوقات متفرقة وفي  أشخاص ت منإرتكبإذا  )ب
جعلهم في أو  إتمام تنفيذهاأو  هاإرتكابتسهيل أو  خرىالجرائم الأ إرتكابوا بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل إرتكبكان الجناة قد إذا   )ج

 مأمن من العقاب،
 .بعضهاأو  كلها  جنحة قد أخفيتأو  المتحصلة عن جنايةأو  المختلسةأو  المنتزعة شياءعندما تكون الأأو  )د
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بتوجيه التهمة طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة تأمر  أن بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى تهاملغرفة الإأيضا  يجوز :189المادة 
 .بطريق النقض الأمرنهائي بألا وجه للمتابعة ولا يجوز الطعن في هذا أمر  هم صدوربشأن ا ما لم يسبقإليه واأحيللم يكونوا قد  أشخاصإلى  190

  
وإما قاضي التحقيق الذي تندبه  تهامغرفة الإ أعضاءأحد  المتعلقة بالتحقيق السابق إما حكامالتحقيقات التكميلية طبقا للأ إجراءيقوم ب :190المادة 

 .أياميردها خلال خمسة أن  التحقيق على أوراقيطلب الإطلاع على أن  لهذا الغرض ويجوز للنائب العام في كل وقت
  

المشوب به،  جراءالبطلان قضت ببطلان الإ أسبابا وإذا تكشف لها سبب من إليه ات المرفوعةجراءفي صحة الإ تهامتنظر غرفة الإ :191المادة 
قاضي التحقيق إلى  تحيل الملفجراء أو تتصدى لموضوع الإأن  الإبطال،ولها بعد . بعضهاأو  ات التالية له كلهاجراءببطلان الإ الإقتضاءوعند 
 .ات التحقيقإجراء مواصلةلقاض غيره لأو  نفسه

  
 مؤقتاصادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم أمر  مرفوع عن إستئنافقد فصلت في  تهامكانت غرفة الإإذا    :01/08ق  :192المادة 

إعادة  القبض عليه، فعلى النائب العامأو  ه السجنإيداعت أمرا بأصدر أو  حبسه إستمراربأو  عن المتهم فراجفسواء أيدت القرار أم ألغته وأمرت بالإ
 .قاضي التحقيق بعد العمل على تنفيذ الحكمإلى  الملف بغير تمهل

 قاضي التحقيق نفسهإلى  تحيل الملفأو  تتصدى للموضوعأن  لها فإن التحقيققاضي أمر  تهامالإغرفة ألغت أن آخر  موضوعأي  وإذا حدث في
 .التحقيق ما لم يكن حكم الإلغاء قد أنهى التحقيق مواصلةقاض غيره لإلى  أو

 .ه كاملاأثر قاضي التحقيق المستأنف ترتب عليه أمر  تهاموإذا أيدت غرفة الإ
  

 الضبط أمانةملف التحقيق لدى  إيداعبتأمر  هافإن تحقيق تكميلي ثم أنهي ذلك التحقيق إجراء تهاموإذا قررت غرفة الإ :18/06ق  :193المادة 
طيلة  الضبط أمانةبكتاب موصى عليه ويبقى ملف الدعوى مودعا لدى  يداعويخطر النائب العام في الحال كلا من أطرف الدعوى ومحاميهم بهذا الإ

 .مهما كان نوع القضية أيامخمسة 
 .184و 183و 182المواد  أحكاموتتبع عندئد 

  
 .رتباطإبينها بحكم واحد في جميع الوقائع التي يوجد  تهامتقضي غرفة الإ :194المادة 

  
كان مرتكب أو   المتهم دانةلا تتوفر دلائل كافية لإأو  مخالفةأو  جنحةأو  الوقائع لا تكون جنايةأن  تهامرأت غرفة الإإذا  :01/08ق  :195المادة 

وتفصل غرفة . ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر مؤقتات حكمها بألا وجه للمتابعة ويفرج عن المتهمين المحبوسين أصدر الجريمة لا يزال مجهولا 
 .بعد صدور ذلك الحكم الإقتضاءعند  شياءرد هذه الأأمر  المضبوطة وتظل مختصة بالفصل في شياءفي الحكم نفسه في رد الأ تهامالإ
  

أمام  وفي حالة الإحالة. المحكمةإلى  ها تقضي بإحالة القضيةفإن مخالفةأو  الوقائع تكون جنحةأن  تهامرأت غرفة الإإذا  :01/08ق  :196المادة 
 .124المادة  أحكاموذلك مع مراعاة . كان موضوع الدعوى معاقبا عليه بالحبسإذا   مؤقتامحكمة الجنح ظل المتهم المقبوض عليه محبوسا 

 .المتهم يخلى سبيله في الحال فإن .لا تكون سوى مخالفةأو  فإذا كانت الوقائع القائمة في الدعوى لا تخضع لعقوبة الحبس
  

ها تقضي بإحالة فإن ،وصف الجناية قانونا المتهم تكون جريمة لها إلى  وقائع الدعوى المنسوبةأن  تهامرأت غرفة الإإذا  :17/07ق  :197المادة 
  .تلك المحكمة قضايا الجرائم المرتبطة بتلك الجنايةإلى  ترفعأن أيضا  ولهاة ، بتدائيالإمحكمة الجنايات أمام  المتهم

    
و يكون المتهم محبوسا ، تصدر 166ات المنصوص عليها في المادة جراءوفقا للإ تهامعندما تخطر غرفة الإ: 01/08ق : مكرر 197المادة 

  : أجل الموضوع فيتهام قرارها في غرفة الإ
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  .بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت  الأمرعندما يتعلق  أقصىكحد ) 2(شهرين  -
  .عدامبالإأو  بالسجن المؤبدأو  سنة) 20(بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة عشرين  الأمرعندما يتعلق  أقصىكحد أشهر   )4( أربعة -
  .بجناية عابرة للحدود الوطنية أو  تخريبيةأو  يةإرهاب أفعالبجنايات موصوفة ب الأمرعندما يتعلق  أقصىكحد أشهر   )8(ثمانية  -
 . عن المتهم تلقائيا  فراج، وجب الإ أعلاهالمحددة  الآجاللم يتم الفصل في إذا  و
  
، تحت طائلة البطلان ، تضمن قرار الإحالة يأن  جبي  :17/07ق + 01/08ق + )49/1982: ج ر( إستدراك +  82/03ق : 198مادة ال

 . القانوني صفهاوو  تهامموضوع الإ بيان الوقائع
  

المستندات  إيداعإلى  شارةوالإ عضاءويذكر بها أسماء الأ الضبط أمين من الرئيس و تهامغرفة الإ أحكاميوقع على   :18/06ق  :199المادة 
 .والمذكرات وإلى تلاوة التقرير وإلى طلبات النيابة العامة

وفي العكسية وكذلك في حالة إخلاء سبيل المتهم تصفي . كان حكمها لا ينهي الدعوى التي نظرتهاإذا   بالفصل في المصاريف تهاموتحتفظ غرفة الإ
 .المصروفات وتحكم بها على الطرف الخاسر في الدعوى

 .جزء منهاأو  المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها إعفاءز يجو أنه  غير
  

بكتاب موصى عليه وذلك فيما خلا  أيامفي ظرف ثلاثة  تهامغرفة الإ أحكاميخطر محامو المتهمين والمدعين بالحق المدني بمنطوق : 200المادة 
 .181الحالة المنصوص عليها في المادة 

أو  محكمة الجنحإلى  الإحالة أحكامالصادرة بألا وجه للمتابعة ويخطر المتهمون والمدعون بالحق المدني ب حكامكما يخطر المتهمون بمنطوق الأ
 ها تبلغفإن المدعين بالحق المدني الطعن فيها بطريق النقضأو  التي يجوز للمتهمين حكامأما الأ. المخالفات وذلك ضمن الأوضاع والمواعيد نفسها

 .أيامم بناء على طلب النائب العام في ظرف ثلاثة إليه
  

وكذلك صحة  تهامغرفة الإ أحكامات التحقيق صحة إجراءالمتعلقة ببطلان  160و 159و 157المواد  أحكامتطبق على هذا الباب  :201المادة 
 . العليا وحدهاكان حكم الغرفة قد فصل في صحتها تخضع لرقابة المحكمة إذا   ات التحقيق السابقة عليهاإجراء

 
 القسم الثاني

 تهامفي السلطات الخاصة برئيس غرفة الإ
  

  . السلطات المرسومة في المواد التالية تهاميباشر رئيس غرفة الإ: 202المادة 
 . هذه السلطات الخاصة به تمنح لقاض من قضاة الحكم بالمجلس المذكور بقرار من وزير العدل فإن وفي حالة وجود مانع لديه

 . معينة أعمالالقيام ب أجل من تهامقاض من قضاة الحكم بغرفة الإإلى  يكل هذه السلطاتأن  ويسوغ للرئيس
  

ات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس إجراءويشرف على مجرى  تهاميراقب رئيس غرفة الإ :01/08ق  :203المادة 
 . بغير مسوغ أخيرتأي  اتجراءيطرأ على الإلا أ ويبذل جهده في 68الخامسة والسادسة من المادة ويتحقق بالأخص من تطبيق شروط الفقرتين 

ات التحقيق تم إجراءمن  إجراءآخر  بكل مكتب تحقيق قائمة ببيان جميع القضايا المتداولة مع ذكر تاريخأشهر  وتحقيقا لهذا الغرض تعد كل ثلاثة
 . تنفيذه في كل قضية منها

وللنائب  تهامفي قائمة خاصة وتقدم هذه القوائم المنصوص عليها في هذه المادة لرئيس غرفة الإ مؤقتاوتبين القضايا التي فيها متهمون محبوسون 
 . العام
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  .الحبس المؤقت  تهامرئيس غرفة الإراقب ي :15/02أ +01/08ق :  204المادة 
، لتفقد وضعية المحبوسين  الأقل، على أشهر  )3(المجلس القضائي مرة كل ثلاثة   إختصاصدائرة يقوم بزيارة كل مؤسسة عقابية بأن  و يتعين

  .ات المناسبة جراءالإ تخاذقاضي التحقيق الملاحظات اللازمة لإإلى  الحبس غير مبرر يوجهأن  ما بدا لهإذا  مؤقتا ، و
  .بالمجلس القضائي آخر  قاضيإلى  أو تهامغرفة الإإلى  التابعينقاضي من قضاة الحكم إلى  يفوض سلطتهأن  تهامو يجوز لرئيس غرفة الإ

  .ات المنصوص عليها في هذا الفصل  جراءحبس متهم مؤقتا وفقا للإ إستمراركي تفصل في   تهاميخطر غرفة الإأن  ، يجوز له حوالو في كل الأ
  

 .15/02أ  ملغاة :01/08ق  :205المادة 
 

 القسم الثالث
 ضباط الشرطة القضائية أعمالفي مراقبة 

  
ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط  أعمال تهامتراقب غرفة الإ : 82/03ق + 68/10أ: 206المادة 

 .والتي تليها من هذا القانون 21القضائي الذين يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 
  

 المنسوبة الإخلالات عن رئيسها من العام أو النائب من إمّا الاتهام لغرفة الأمر يرفع  :19/10ق +  17/07ق +  85/02ق : 207المادة 
 .عليها مطروحة قضية نظر بمناسبة نفسها من تلقاء ذلك في تنظر أن ولها وظائفهم، مباشرة في الشرطة القضائية لضباط

 .الوطني للدرك القضائية الشرطة بضباط الأمر تعلقإذا  إقليميا المختص العسكري العام النائب إعلام يتم
 للأمن، العسكرية للمصالح الشرطة القضائية بضباط الأمر تعلق إذا وحدها، الاختصاص تعتبرصاحبة الجزائر قضاء مجلس لدى الاتهام غرفة أن غير

أجل  في يبديه الذي إقليميا، المختص العسكري العام رأي النائب بعد القضائي، المجلس نفس لدى العام النائب طرف القضية من عليها وتحال
 . إخطاره من يوما )15(عشر خمسة

  
تحقيق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع  إجراءبتأمر  هافإن ، تهامعلى غرفة الإ الأمرما طرح إذا  :17/07ق +  85/02ق : 208المادة 

قد مكن مقدما من الإطلاع على ملفه المحفوظ ضمن ملفات الشرطة القضائية  خيرهذا الأيكون أن  ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن، ويتعين
 . لدى النيابة العامة للمجلس

 . للدفاع عنه عين بمحامييستأن  ويجوز لضابط الشرطة القضائية المتهم
  

 إليه توجهأن  بالجزاءات التأديبية التي قد توقع على ضابط الشرطة القضائية من رؤسائه التدرجيين إخلالدون  تهاميجوز لغرفة الإ :209المادة 
 .بإسقاط تلك الصفة عنه نهائياأو  وظيفته كضابط للشرطة القضائية أعمالتقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أو  ملاحظات

  
 ،تأمر  ، جريمة من جرائم قانون العقوبات إرتكبضابط الشرطة القضائية قد أن  تهامرأت غرفة الإإذا  :17/07ق +  85/02 ق: 210المادة 

وزير الدفاع إلى  الأمريرفع  للأمنلمصالح العسكرية بضابط الشرطة القضائية ل الأمرالنائب العام وإذا تعلق إلى  الملف إرسالب، فضلا عما تقدم 
 .هشأن اللازم في جراءالإ تخاذالوطني لإ

  
 .السلطات التي يتبعونهاإلى  ضد ضباط الشرطة القضائية بناء على طلب النائب العام تهامتبلغ القرارات التي تتخذها غرفة الإ :211المادة

 
 الكتاب الثاني

  في جهات الحكم
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 الأولالباب 
 مشتركة أحكام

 الأولالفصل 
 في طرق الإثبات

 
يصدر حكمه أن  التي ينص فيها القانون على غير ذلك، وللقاضي حوالعدا الأ طريق من طرق الإثبات مابأي  يجوز إثبات الجرائم: 212المادة 
 . ه الخاصقتناعتبعا لإ

 .المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه الأدلةعلى إلا  يبني قرارهأن  ولا يسوغ للقاضي
  

 .يترك لحرية تقدير القاضيه كشأن جميع عناصر الإثبات شأن عترافالإ :213المادة 
  

وظيفته وأورد فيه  أعمالمباشرة  أثناءكان صحيحا في الشكل ويكون قد حرره واضعه إذا   إلا التقرير قوة الإثباتأو  لا يكون للمحضر :214المادة 
 .عاينه بنفسهأو  سمعهأو  ه ما قد رآهإختصاصعن موضوع داخل في نطاق 

  
 .ت ما لم ينص القانون على خلاف ذلكستدلالامجرد الإإلا  الجنحأو  لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات :215المادة 

  
م بعض مهام إليه للموظفين وأعوانهم الموكلةأو  أعوانهمأو  التي يخول القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية حوالفي الأ :216المادة 

شهادة أو  التقارير حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابةأو  تقارير تكون لهذه المحاضرأو  سلطة إثبات جنح في محاضرالضبط القضائي 
 .شهود

  
 .لا يستنبط الدليل الكتابي من المراسلة المتبادلة بين المتهم ومحاميه :217المادة 

  
 .يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصةأن إلى  المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتهان إ :218المادة 

 .من الكتاب الخامس الأولات الطعن بالتزوير وفق ما هو منصوص عنه في الباب إجراءوعند عدم وجود نصوص صريحة تتخذ 
  

 .156إلى  143ما هو منصوص عليه في المواد  إتباعخبرة فعليها  إجراءرأت الجهة القضائية لزوم إذا  :219المادة 
  

 .وما يليها 439يكون تكليف الشهود بالحضور تبعا لما هو منصوص عنه في المواد  :220المادة 
  

 الغرفة المخصصة لهم وإلى  نسحابالرئيس الشهود بالإيأمر  الإقتضاءعند  343ات المنصوص عليها في المادة جراءالإ إتخاذبعد : 221المادة 
 .الشهادةعند مناداتهم لأداء إلا  لا يخرجون منها

 .ات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادةجراءويتخذ الرئيس عند الضرورة كل الإ
  

 .ه كشاهد ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادةأقوالالمحكمة لسماع أمام  كل شخص مكلف بالحضور: 222المادة 
  

أداء الشهادة، أو  يمتنع عن حلف اليمينأو  يجوز للجهة القضائية بناء على طلب النيابة العامة معاقبة كل شاهد يتخلف عن الحضور :223المادة 
 .97بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 
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من تلقاء نفسها أو  ابة العامةبناء على طلب النيتأمر  أن ويجوز للجهة القضائية لدى تخلف شاهد عن الحضور بغير عذر تراه مقبولا ومشروعا
 .القضية لجلسة قريبة تأجيلأو  هأقوالا على الفور بواسطة القوة العمومية لسماع إليه ستحضارهإب

 .وغيرها نتقالات والإجراءة يجعل الحكم على عاتق الشاهد المتخلف مصاريف التكليف بالحضور والإخير وفي الحالة الأ
 .يرفع معارضةأن  بمصاريف لعدم الحضورأو  بغرامةويجوز للشاهد الذي حكم عليه 

  
المتهم كما يجوز ذلك للمدعي إلى  أسئلةه، ويجوز للنيابة العامة توجيه أقوالالمتهم قبل سماع الشهود ويتلقى  إستجوابيقوم الرئيس ب :224المادة 

 .المدني وللدفاع عن طريق الرئيس
  

 .المتهم أم عن شخصيته وأخلاقهإلى  يؤدي الشهود بعد ذلك شهادتهم متفرقين سواء أكانت عن الوقائع المسندة :225المادة 
ينظم بنفسه ترتيب أن  الدعوى طالبي المتابعة ما لم ير الرئيس بما له من سلطة أطراف من بين الشهود المستدعين شهادة من تقدم بهم أولا وتسمع

 .سماع الشهود
يقدمونهم أو  الذين يستشهدهم الخصوم شخاصيقبل بتصريح من الجهة القضائية سماع شهادة الأأن  في الجنح والمخالفاتضا أي كما يجوز

 .قانونيا لأداء الشهادة ءإستدعايكونوا قد استدعوا أن  المرافعة دون إفتتاحللمحكمة عند 
  

المسؤول عند أو  كان يمت للمتهمإذا   ولقبه وسنه ومهنته وموطنه وما سمهإيذكر أن  يتعين على كل من الشهود لدى طلب الرئيس :226المادة 
 .منهمأحد  يعمل في خدمةأو  مصاهرةأو  المدعي المدني بقرابةأو  الحقوق المدنية

المدعي أو  يةالمسؤول عن الحقوق المدنأو  التي كانت تربطهم بالمتهمأو  يوضحوا علاقاتهم القائمة نأ الإقتضاءويطلب الرئيس من الشهود عند 
 .المدني

  
 .93يحلف الشهود قبل أداء شهادتهم اليمين المنصوص عليها في المادة : 227المادة 

  
المحكوم عليهم  شخاصتسمع شهادة القصر الذين لم يكملوا السادسة عشرة بغير حلف يمين وكذلك الشأن بالنسبة للأ : 75/46أ : 228المادة 

 .بالحرمان من الحقوق الوطنية
 .وأخواته وأصهاره على درجته من عمود النسب إخوتهالمتهم وفروعه وزوجه، و  أصولويعفى من حلف اليمين 

 أطرافأحد  أو لم تعارض في ذلك النيابة العامةإذا  يسمعوا بعد حلف اليمينأن  م في الفقرتين السابقتين يجوزإليه المشار شخاصالأأن  غير
 .الدعوى

  
 .معفى منها لا يعد سببا للبطلانأو  محرومأو  اليمين من شخص غير أهل للحلفأداء أن  غير: 229المادة 

  
 .يذكره باليمين التي أداهاأن  للرئيسأن  سير المرافعة عينها بتجديد قسمه غير أثناءلا يلزم الشاهد الذي يسمع عدة مرات في  :230المادة 

  
من تلقاء نفسه ولكن الرئيس يخطر الجهة القضائية أو  قانوني إلتزامالدعوى قياما بتقبل شهادة الشخص الذي أبلغ العدالة بوقائع : 231المادة 

 .بذلك وكذلك تقبل سماع شهادة من يقرر له القانون مكافأة مالية لإبلاغه بالحادث وذلك ما لم تعارض النيابة العامة في سماع شهادته
  

الآخرون المقيدون بالسر  شخاصعمله بهذه الصفة، أما الأإلى  المتهم فيما وصللا يجوز سماع شهادة المدافع عن :  82/03 ق: 232المادة 
 .المهني فيجوز سماعهم بالشروط والحدود التي عينها لهم القانون
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 .ؤدي الشهود شهادتهم شفوياي: 233المادة 
 .بمستندات بتصريح من الرئيس ستعانةالإ إستثنائيةيجوز لهم بصفة أنه  غير

كان ثمة محل أن   سئلةالدعوى من الأ أطرافعلى الشاهد وما يقترحه عليه  أسئلةو يقوم الرئيس بعد أداء كل شاهد لشهادته بتوجيه ما يراه لازما من 
 .لذلك

 .المتهمين وإلى الشهودإلى  مباشرة سئلةوللنيابة العامة حرية توجيه ما تراه من الأ
 .بعد أداء شهادته ما لم يقرر الرئيس غير ذلك ينسحب من قاعة الجلسةأن  ويجوز للشاهد

 إدخالهإعادة  نسحاب الشاهد مؤقتا من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته، لكي يتسنىإيطلبوا أن  ويجوز للنيابة العامة وكذلك المدعي المدني والمتهم
 .جراءبهذا الإيأمر  أن إجرائها وللرئيس من تلقاء نفسهعدم أو  مواجهات بين الشهود إجراءكان ثمة محل لذلك، مع إذا   ا وسماعه من جديدإليه
  

 .كان ذلك ضرورياإذا   الإثبات ويتقبل ملاحظاتهم عنهاأدلة  الشهودأو  يعرض على المتهمأن  سير المرافعة أثناءللرئيس : 234المادة 
 .كان لذلك محلن  إ على الخبراء والمساعدينأيضا  كما يعرضها

  
ت نتقالاالإ إجراءبتأمر  أو المتهمأو  المدعي المدنيأو  بناء على طلب النيابة العامةأو  يجوز للجهة القضائية إما من تلقاء نفسها :235المادة 

 .الحقيقة ظهاراللازمة لإ
 .اتجراءت ويحرر محضر بهذه الإنتقالاالدعوى ومحاموهم لحضور هذه الإ أطرافويستدعى 

  
 .الشهود وأجوبة المتهم أقوالالرئيس بإثبات سير المرافعات ولا سيما  إشرافتحت  الضبط أمينيقوم   :18/06ق  :236المادة 
 .كثرالتالية لكل جلسة على الأ أيامعلى مذكرات الجلسة ويؤشر عليها الرئيس في ظرف ثلاثة  الضبط أمينويوقع 

  
 بناء على طلب النيابة العامةأو  إما من تلقاء نفسهيأمر  أن شاهد فللرئيس أقوالتبين من المرافعات شهادة الزور في إذا   :18/06ق  :237المادة 

وفي حالة . الخصوم هذا الشاهد على وجه الخصوص بأن يلزم مكانه ويحضر المرافعات وأن لا يبرح مكانه لحين النطق بقرار المحكمةأحد  أو
 .الرئيس بالقبض على هذا الشاهديأمر  الأمرمخالفة هذا 

ه سيعتد بها منذ أقوالأن  ة ليقول الحق ويحذره بعد ذلك منأخير من يظن فيه شهادة الزور دعوة إلى  ئيس قبل النطق بإقفال باب المرافعاتويوجه الر 
 .الإقتضاءتطبيق العقوبات المقررة لشهادة الزور عند  أجل الآن من

 .ه السابقةأقوالالجلسة بتحرير محضر بالإضافات والتبديلات والمفارقات التي قد توجد بين شهادة الشاهد و  ضبط أمينوإذ ذاك يكلف الرئيس، 
وكيل إلى  الرئيس بأن يقتاد الشاهد بواسطة القوة العمومية بغير تمهليأمر  القضية تأجيلفي حالة أو  وبعد صدور القرار في موضوع الدعوى

 .التحقيق معه إفتتاحالجمهورية الذي يطلب 
 .وكيل الجمهورية المذكور نسخة من المحضر الذي حرره تطبيقا للفقرة الثالثة من هذه المادةإلى  الضبط أمينل ويرس

  
 .الشفوية التي يراها مناسبة لصالح العدالةأو  يتقدم ممثل النيابة العامة بطلباته الكتابية  :18/06ق  :238المادة 
 .تجيب عليهاأن  ويتعين على الجهة القضائية. ينوه عن ذلك بمذكرات الجلسةأن  الجلسة في حالة تقديم طلبات كتابية ضبط أمين وعلى

 
 الفصل الثاني

 المدني دعاءفي الإ
 

يطالب أن  مخالفةأو  جنحةأو  يجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جناية : 75/46أ : 239المادة 
 .بالحق المدني في الجلسة نفسها
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 .يطالب بتعويض الضرر المسبب لهأن  ويمكن للمدعي المدني
 .هذا الفصل أحكاموتطبق في هذا الشأن 

  
قبل  الضبط أمانةمن هذا القانون وإما بتقرير لدى  72قاضي التحقيق طبقا للمادة أمام  المدني إما دعاءيحصل الإ :18/06ق  :240المادة 

 . بإبدائه في مذكراتأو  الضبط أمينالجلسة بتقرير يثبته  أثناءوإما الجلسة 
  

يحدد تقرير المدعي المدني الجريمة موضوع المتابعة وأن يتضمن تعيين موطن مختار أن  المدني قبل الجلسة فيتعين دعاءحصل الإإذا  :241المادة 
  .لم يكن المدعي المدني متوطنا بتلك الجهة بدائرة الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى ما

  
 .تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع وإلا كان غير مقبولأن  المدني بالجلسة فيتعين إبداؤه قبل دعاءحصل التقرير بالإإذا  :242المادة 

  
 .دعى الشخص مدنيا في الدعوى فلا يجوز بعدئذ سماعه بصفته شاهداإإذا  :243المادة 

  
  .المدني دعاءتقدر الجهة القضائية قبول الإ: 244المادة 
  .مدع مدني آخرأي  منأو  المسؤول عن الحقوق المدنيةأو  المتهمأو  من جانب النيابة العامة دعاءيثار الدفع بعدم قبول الإأن  ويجوز

  
 .هذه الحالة حضوريا بالنسبة لهيمثله محام ويكون القرار الذي يصدر في أن  يسوغ دائما للمدعي المدني :245المادة 

  
لا يحضر عنه من يمثله في الجلسة رغم تكليفه بالحضور أو  يعد تاركا لادعائه كل مدع مدني يتخلف عن الحضور : 82/03ق  :246المادة 

 . تكليفا قانونيا
  

 .القضائية المختصةالجهة أمام  دعائه لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنيةإني ترك المدعي المدأن  :247المادة 
 

 الباب الثاني
  الجناياتفي محكمة 

  
ق +  85/02ق + )49/1982: ج ر( إستدراك +  82/03ق + ) 13/1978:ج ر(إستدراك  +  78/10ق  +  75/46أ  :248المادة 

، تختصان بالفصل في ية إستئنافة و محكمة جنايات إبتدائييوجد بمقر كل مجلس قضائي ، محكمة جنايات  :17/07ق +  95/10أ  + 90/24
  .جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها  الموصوفة فعالالأ

  .تهاميها بقرار نهائي من غرفة الإ، المحالة عل أعلاهى الأولالمذكورة في الفقرة  فعالة في الأبتدائيتنظر محكمة الجنايات الإ
 .ية ستئنافمحكمة الجنايات الإأمام  ستئنافة قابلة للإبتدائيمحكمة الجنايات الإ أحكامتكون 

  
 الأولالباب الفرعي 

 العامة حكامالأ
 الأولالفصل 

 ختصاصفي الإ
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 .البالغين شخاصلمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأ :15/12ق +  95/10 أ: 249المادة 
  

 .تهامغير وارد في قرار غرفة الإآخر  إتهامأي  فيلا تختص محكمة الجنايات بالنظر  :17/07ق +  95/10أ : 250المادة 
  

 .هاإختصاصتقرر عدم أن  ليس لمحكمة الجنايات :251المادة 
  

أن  يجوز لهاأنه  غير،تها بمقر المجلس القضائي اجلسية ستئنافة و محكمة الجنايات الإبتدائيالإتعقد محكمة الجنايات  :17/07ق  :252المادة 
 .وذلك بقرار من وزير العدل ختصاصدائرة الإ منآخر  مكانأي  تنعقد في

 .خارجه بموجب نص خاص إلى  يمتدأن  المجلس و يمكن إختصاصدائرة إلى  ا المحليهإختصاصويمتد 
 

 الفصل الثاني
 دورات محاكم الجنايات إنعقادفي 

  
إضافية ،   أوامرو يجوز تمديدها بموجب  ،أشهر  )3(كل ثلاثة ية  ستئنافو الإأة بتدائيالإمحكمة الجنايات  تنعقد دورات :17/07ق  :253المادة 

  .ذلكإلى  متى دعت الحاجة أكثرأو  دورة إضافية إنعقادقرير النائب العام ، ت إقتراحكما يجوز ، بناء على 
  

من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب  بأمرية ستئنافالإأو  ةبتدائيمحكمة الجنايات الإدورات  إفتتاحيحدد تاريخ  :17/07ق  :254المادة 
 .النائب العام

  
 .النيابة العامة إقتراحبضبط جدول قضايا كل دورة بناء على  المجلس القضائييقوم رئيس   :17/07ق :255المادة 

  
 الفصل الثالث

 في تشكيل محكمة الجنايات
 الأولالقسم 
 عامة أحكام

  
 .قضاة النيابة العامة أحد  أو محكمة الجنايات ، النائب العامأمام  العامةبمهام النيابة يقوم  :17/07ق  :256المادة 

  
  .ضبط  أمينبالجلسة الجنايات  محكمة يعاون :17/07ق  :257المادة 

 .يوضع تحت تصرف الرئيس عون جلسة 
  

، الأقلبالمجلس القضائي على  مستشارمن قاض برتبة ة بتدائيالإشكل محكمة الجنايات تت :17/07ق +  15/02أ + 95/10أ :258المادة 
  .محلفين  أربعةمساعدين و رئيسا، ومن قاضيين 

  .محلفين  أربعة، رئيسا ، و من قاضيين مساعدين و  الأقلية من قاضي برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على ستئنافتتشكل محكمة الجنايات الإ
و المخدرات و التهريب ، من  رهابية ، عند الفصل في الجنايات المتعلقة بالإتئنافسة و محكمة الجنايات الإبتدائيو تتشكل محكمة الجنايات الإ

  .القضاة فقط 
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تشكيلة محكمة الجنايات ، بقرار لرئيسي المجلسين  إستكمال، قصد آخر  من مجلس قضائي أكثرأو  ، إنتداب قاض الإقتضاءيمكن ، عند 
 .القضائيين المعنيين 

  .من رئيس المجلس القضائي بأمريعين القضاة 
، ية ستئنافة و الإبتدائيلكل جلسة من جلسات محكمتي الجنايات الإ أكثرأو  يإحتياطقاضي أيضا  من رئيس المجلس القضائي بأمريعين 

  .يين صلمن القضاة الأ أكثرأو  تشكيلة هيئة المحكمة حال وجود مانع لدى واحد ستكماللإ
  .رئيس المحكمة غلق باب المناقشات إعلان ي حضور الجلسة منذ بدايتها و متابعة سيرها حتى حتياطيتعين على القاضي الإ
  .يين الأعلى رتبة صلالجلسة ، يتم إستخلافه بأحد القضاة الأ مواصلةإذا تعذر على الرئيس 

 .يين الحاضرين في الجلسة حتياطالإالجلسة يصدر الرئيس أمرا بتعويضه بغيره من القضاة  مواصلةيين صلالقضاة الأأحد  إذا تعذر على
  

يصدر أمرا أن  يين ،صلالمحلفين الأ إستخراجقرعة  إجراءية ، بعد ستئنافالإأو  ةبتدائييجوز لرئيس محكمة الجنايات الإ :17/07ق  :259المادة 
   .عليهم حضور و متابعة المرافعاتيتعين  أكثرأو  يإحتياطمحلف  ستخراجلإأيضا  القرعة إجراءب

 .مسبب من رئيس المحكمة بأمرتقرير ذلك  يتميين و صلالأ المحلفينأحد  هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى يونحتياطالمحلفون الإ يكمل
  . في القرعة يينحتياطالمحلفين حسب ترتيب المحلفين الإ إستبدالويتم 

  
ممثلا للنيابة أو  تهامعضوا بغرفة الإأو  الحكمأو  قاضيا للتحقيقبوصفه ، قضية سبق له نظر لا يجوز للقاضي الذي   :17/07ق  :260المادة 
  .يجلس للفصل فيها بمحكمة الجناياتأن  العامة ،

 .يجلس للفصل فيها من جديد أن  شارك في الفصل في القضيةأن  لا يجوز لمحلف سبق له اكم
  

 القسم الثاني
 في وظيفة المحلفين

  
ذكورا كانوا أم إناثا، جزائريو الجنسية البالغون من العمر ثلاثين سنة كاملة  شخاصالمساعدين المحلفين الأيباشر وظيفة أن  يجوز :612المادة 

التعارض المعددة أو  حالة من حالات فقد الأهليةأية  الملمون بالقراءة والكتابة والمتمتعون بالحقوق الوطنية والمدنية والعائلية والذين لا يوجدون في
 .263و 262في المادتين 

  
 :يكون من المساعدين المحلفينأن  لا يجوز :82/03ق :262المادة 

 .لجنحة الأقلبالحبس شهرا على أو  المحكوم عليهم بعقوبة جنائية شخاصالأ  - 1
 .النهائيدج وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم  500بغرامة لا تقل عن أو  المحكوم عليهم بجنحة بالحبس أقل من شهر شخاصلأا - 2
أو  في السجن يداعبالإأمر  همشأن محكوما عليهم غيابيا من محكمة الجنايات والصادر فيأو  إتهامالذين يكونون في حالة  شخاصالأ - 3

 .بالقبض
 .موضفو الدولة وأعوانهم وموظفو الولايات والبلديات المعزولون من وظائفهم - 4
 .نهائيا من مباشرة العملأو  النقابات المهنية الصادر ضدهم قرار يمنعهم مؤقتا أعضاء - 5
 .همإعتبار  مإليه المفلسون الذين لم يرد - 6
 .اض العقليةالأمر المودعون بمستشفى أو  المعين عليهم قيم قضائي شخاصالمحجوز عليهم والأ - 7
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 :مع وظائفتعارض وظيفة المساعد المحلف ت  :17/07ق  :263المادة 
 ،قاض أو  برلمانالأو  عضو الحكومة - 1
  العام للحكومة ،  مينالأ - 2
  عام و مدير بوزارة ، أمين - 3
  بولاية أو رئيس دائرة ،عام  أمينوالي أو  - 4
السجون و  دارةالخاصة لإ سلاكو الأالضبط  أمانة أسلاكي موظفو الوطني و الجمارك  الأمنضباط و مستخدمي الجيش الوطني الشعبي و  - 5

 .الشرعيين طالما هم في الخدمة  طباءالضرائب و الأ إدارةمصالح المياه و الغابات و المراقبين الماليين و مراقبي الغش و العاملين ب
ى لأدأو  التحقيقات إجراءمن أو  شرطة القضائيةال أعمالمل من فيها بعمن سبق له القيام محكمة الجنايات أمام  يعين محلفا في قضيةأن  ولا يجوز

 .مسؤولا مدنيا أو  مدعياأو  شاكياأو  خبيراأو  كان مبلغا عنهاأو   فيهاشهادة ب
  

 القسم الثالث
 في إعداد قائمة المحلفين

  
ى الأول، تخص  للمحلفينجلس قضائي قائمتان كل م  إختصاصعد سنويا في دائرة ت  :17/07ق +  95/10أ  + 82/03ق  :264المادة 

، من قبل لجنة من كل سنة للسنة التي تليها  خيرالأفصل خلال ال انوضعية ، تستئنافة ، و الثانية محكمة الجنايات الإبتدائيالإ محكمة الجنايات
 .وتجتمع بمقر المجلس القضائي تها بقرار من وزير العدلتحدد تشكيل يرأسها رئيس المجلس و 

 .المجلس القضائي إختصاصمحلفا من كل دائرة ) 24(و عشرين   أربعةكل قائمة ضمن  تت
 .هاإجتماع، قبل موعد الأقلعلى ، يوما ) 15(خمسة عشر قبل رئيسها تستدعى اللجنة من 

  
طبقا للشروط المنصوص عليها في  يا ،إحتياطمحلفا ) 12(عشر  إثني تعد قائمتان تتضمن كل منهما  :17/07ق +  95/10أ : 265المادة 
 .من هذا القانون  264المادة 

  
 أيام) 10(بعشرة  ية ستئنافالإأو  ةبتدائيالإ دورة محكمة الجنايات إفتتاحقبل   :17/07ق +  95/10 أ +  75/46أ  + 69/73أ  :266المادة 

ن المساعدين م) 12(عشر  إثني أسماءقائمة السنوية ، ، يسحب رئيس المجلس القضائي في جلسة علنية عن طريق القرعة من الالأقلعلى 
 .ية ستئنافة و الإبتدائيلتلك الدورة بالنسبة لكل من محكمة  الجنايات الإالمحلفين 

ة و نفس العدد بالنسبة لمحكمة بتدائييين بالنسبة لمحكمة الجنايات الإحتياطمن المحلفين الإ )4( أربعةويسحب، فضلا عن ذلك، أسماء 
 .من القائمة الخاصة بكل منهما  يةستئنافالجنايات الإ

  
 .الأقلعلى  أيامالدورة بثمانية  إفتتاحوذلك قبل . يبلغ النائب العام كل محلف نسخة من جدول الدورة المختصة به :75/46أ: 267لمادة ا

تنبيها بالحضور في اليوم والساعة المحددين وإلا طبقت عليه العقوبات التي نصت عليها أيضا  يتضمنأن  ويذكر هذا اليوم في التبليغ الذي يجب
 . 280 المادة

 .وإذا لم يمكن التبليغ لشخصه فلموطنه ولرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتعين عليه إحاطته علما بتعيينه محلفا
  

 الفصل الرابع 
 ات التحضيرية لدورات محكمة الجناياتجراءفي الإ
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ضبط المؤسسة العقابية ، ما لم يكن  أمانةللمتهم المحبوس بواسطة ة بتدائيعلى محكمة الجنايات الإالإحالة  قراريبلغ   :17/07ق  :268المادة 
  .من هذا القانون  200المادة  حكامقد بلغ به و فقا لأ

   .من هذا القانون  441إلى  439فيحصل التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من ، فإن لم يكن المتهم محبوسا 
 .ية ستئنافمحكمة الجنايات الإأمام  تبليغ قرار الإحالة إجراءو لا يسري 

  
قناع ملف الدعوى وأدلة الاة بتدائيضبط محكمة الجنايات الإ أمانةإلى  يرسل النائب العام  :17/07ق + 01/08ق +  82/03ق : 269المادة 

  .مهلة الطعن بالنقض ضد قرار الإحالة  إنتهاءبعد 
  .ية ستئنافمحكمة الجنايات الإإلى  الإقناعأدلة  ، يرسل ملف الدعوى و ستئنافو في حالة الإ

  .دورة جنائية أقرب  يقدم للمحاكمة فيو  لمحكمةامقر إلى  ينقل المتهم المحبوس
  .غيابيا ، يحاكم المتهم الذي هو في حالة فرار 

  
 فيالمتابع بجناية المتهم  إستجواببالقاضي الذي يفوضه أو  ةبتدائيالإقوم رئيس محكمة الجنايات ي  :18/06ق +  17/07ق  :270المادة 
   .وقتأقرب 

نسخة منه و يكون لتسليم  إليه لم يكن قد بلغ به سلمت فإن كان قد تلقى تبليغا بقرار الإحالة ،إذا   يستوجب الرئيس المتهم عن هويته و يتحقق مما
  .لم يختر المتهم محاميا عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا  فإن محام للدفاع عنه ، إختيارالتبليغ ، و يطلب الرئيس من المتهم  أثرهذه النسخة 

  .أصدقائه أو  هأقاربيعهد بالدفاع عنه لأحد أن  الترخيص للمتهم إستثنائيةو يجوز له بصفة 
المتهم  إستطاعةالمترجم ، فإذا لم يكن في  الإقتضاءو المتهم ، و عند  الضبط أمينو و يحرر محضر بكل ذلك و يوقع عليه كل من الرئيس 

  .ذكر ذلك في المحضر ، عنه  إمتنعأو  التوقيع
  . الأقلعلى  أيام) 8(الجلسة بثمانية  إنعقادالمنصوص عليه في هذه المادة قبل  ستجوابالإ إجراءو يجب 

  . الأجللوكيله التنازل عن هذا أو  و يجوز للمتهم
لم يكن له  فإن ية من تأسيس محام للدفاع عن المتهم ،ستئنافعلى تأكد رئيس محكمة الجنايات الإ ستجواب، يقتصر الإ ستئنافو في حالة الإ

 .مدافع عين له محاميا تلقائيا 
  

   .17/07ملغاة ق  :)49/1982: ج ر( إستدراك +  82/03ق : 271المادة 
  

يترتب على ذلك أن  ملف الدعوى في مكان وجودها دون أوراقيتصل بحرية بمحاميه الذي يجوز له الإطلاع على جميع أن  للمتهم :272المادة 
  .الأقلعلى  أيامات ويوضع هذا الملف تحت تصرف المحامي قبل الجلسة بخمسة جراءفي سير الإ أخيرت

  
ذين ال شخاصالأقائمة ب،  الأقلعلى  أيام) 3(بثلاثة  جلسةال إفتتاحالمتهم قبل إلى  تبلغ النيابة العامة والمدعي المدني  :17/07ق  :273المادة 
  .في سماعهم بصفتهم شهودا يرغبون

  
بأسماء  ، قائمة الأقلعلى ،  أيام) 3(المرافعات بثلاثة  إفتتاحالنيابة العامة والمدعي المدني قبل إلى  بلغ المتهمي  :17/07ق : 274المادة 
  .شهوده

  .ئهمإستدعا النائب العام لزومرأى إذا  إلا على عاتقهتنقلهم  شهود وسداد نفقاتال ءإستدعاتكون مصاريف 
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سواء في  المرافعات إفتتاحجاوز اليومين السابقين على تتبلغ للمتهم قائمة المحلفين المعينين للدورة في موعد لا ي  :17/07ق  :275المادة 
  .ية ستئنافالإأو  ةبتدائيالمرحلة الإ

  
يأمر  أن شف عناصر جديدة بعد صدور قرار الإحالةإكتأو  التحقيق غير وافأن رأى إذا  يجوز لرئيس محكمة الجنايات :82/03ق :276لمادة ا
  .ات التحقيقإجراءمن  إجراءأي  إتخاذب

  .بتدائيالخاصة بالتحقيق الإ حكامالمحكمة وتطبق في هذا الصدد الأ أعضاءذلك قاض من  جراءيفوض لإأن  ويجوز له
  

يأمر  أن ةبتدائيمحكمة الجنايات الإرئيس ة واحدة ضد متهمين مختلفين جاز لإحالة عن جناي صدرت عدة قراراتإذا  :17/07ق   :277المادة 
  .بضمها جميعا، بناء على طلب النيابة العامة  ، أو  من تلقاء نفسه
  .إحالة عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه قراراتصدرت عدة إذا  وكذلك الشأن

  
ة للفصل فيها خلال الدورة مهيأقضايا يراها غير  تأجيلبيأمر  أن بناء على طلب النيابة العامةأو  يجوز للرئيس سواء من تلقاء نفسه :278المادة 

  .أخرىدورة إلى  المقيدة بجدولها
  

  .دورة ممكنة لنظرهاأقرب  ة للفصل فيها فيمهيأالمحكمة كل قضية إلى  تقدمأن  يجب :279المادة 
  

 الفصل الخامس 
 الدورة إفتتاحفي 

  الأولالقسم 
  قائمة المحلفين راجعةفي م

  
   .الدورة فتتاحن لإحدديفي المكان واليوم والساعة المية ستئنافالإأو  ةبتدائيالإتنعقد محكمة الجنايات   :18/06ق +  17/07ق  :280المادة 

  . فراج، في طلب الإ الإقتضاءها تفصل ، عند فإن القضية لأي سبب تراه المحكمة ، تأجيلو في حالة 
من هذا  266المعدة طبقا للمادة  داة على المحلفين المقيدين في القوائمالجلسة بالمنا ضبط أمينيقوم قررت المحكمة السير في الدعوى إذا  و

  .القانون 
 ءستدعاللإ ةستجابويحكم على كل محلف تخلف بغير عذر مشروع عن الإ. المحلفين الغائبينأمر  المحكمة في أعضاءويفصل الرئيس والقضاة 

   .دج 10.000إلى  دج 5.000قبل إنهاء مهمته بغرامة من  إنسحبثم  إليه إستجابأو  إليه الذي بلغ
خلال دورة أو  من التبليغ ، و تفصل فيه محكمة الجنايات خلال الدورة ذاتها أيام) 3(ثلاثة  أجل في دانةو يجوز الطعن بالمعارضة في حكم الإ

 .لاحقة و هي مشكلة من القضاة دون المحلفين 
  

من  أو  من هذا القانون ،  261التي تتطلبها المادة  تأهيللبين المحلفين الحاضرين من لم يستوف شروط امن وجد إذا  :17/07ق  :281المادة 
المحكمة بشطب  أعضاءالرئيس والقضاة أمر  من هذا القانون ، 263و 262في المادتين  االتعارض المنصوص عليهأو  في حالة عدم الأهلية كان

  .لقائمةمن ا إسمه
  . وكذلك الشأن بالنسبة لأسماء المحلفين المتوفين

استكمل باقي العدد من ، محلفا  )12(عشر  إثني عنقائمة بال نقص عدد المحلفين الباقية أسماؤهمأن  الشطبأو  فإذا ترتب على هذا التخلف
سحب أسماء إلى  وفي حالة عدم كفاية عددهم يرجع ة ،الخاص قائمةليحلوا محل الآخرين حسب ترتيب قيد أسمائهم بال يينحتياطالمحلفين الإ

  .ة السنويائمة سماء محلفي المدينة المقيدين بالقالمحلفين بطريق القرعة في جلسة علنية من بين أ
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  .ه عن هويته إستجوابالمتهم قبل إلى  الضبط أمانةو يجب تبليغ كل تعديل في قائمة المحلفين بمعرفة 
  

المتخذة وفقا  وامر، حكما مسببا ، بكل الأ  النيابة العامة أقوالبعد سماع ، المحكمة  أعضاءيصدر الرئيس والقضاة  :17/07ق  :282المادة 
  .من هذا القانون  281المادة  حكاملأ

كان صادرا عن إذا   الطعن في الحكم الصادر في الموضوعالنقض مع ، و يجوز الطعن فيه ب ستئنافالإولا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق 
  .ية ستئنافمحكمة الجنايات الإ

  
ات جراءالإ إتخاذب ، الإقتضاءقبل الحكم في كل قضية عند ية ، ستئنافالإأو  ةبتدائيالإمحكمة الجنايات قضاة يقوم  :17/07ق  :283المادة 

  .من هذا القانون  281و 280المنصوص عليها في المادتين 
  

 القسم الثاني 
 في تشكيل محلفي الحكم 

  
  .وتستحضر المتهم أمامهافي اليوم المحدد لكل قضية ية ستئنافالإأو  ةبتدائيالإنعقد محكمة الجنايات ت  :18/06ق +  17/07ق  :284المادة 

  .ين للجلوس بجانب قضاة المحكمةدعالقرعة على المحلفين المست إجراءب، بعدئذ ، ويقوم الرئيس 
يقوم المتهم برد ثلاثة من أن  ،أسماء المحلفين من صندوق القرعة  إستخراج وقتلمحاميه ثم من بعده للنيابة العامة أو   للمتهمأولا يجوز و

  .نإثني النيابة برد المحلفين و
  .أسباب إبداء يكون الرد بغير و

يجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفين وذلك بحيث لا يتعدى عدد من يقر الرأي على ردهم عن العدد أن  جاز لهم، فإذا تعدد المتهمون 
  .المقرر لمتهم واحد

رد واحد دفعة واحدة  إجراءمن  أكثربحيث لا يمكنهم مباشرة ، باشروا منفردين حق الرد حسب الترتيب المعين في القرعة ، وإذا لم يتفق المتهمون 
  .وبحيث لا يتعدى عدد المردودين ما هو مقرر لمتهم واحد

  :ك يوجه الرئيس للمحلفين القسم الآتيوبعد ذل
 و، ) المتهمإسم  يذكر(على عاتق فلان  إتهامالبالغ غاية الدقة ما يقع من دلائل  هتماموأمام الناس بأن تمحصوا بالإ هوتتعهدون أمامباالله تقسمون  «

أو  الخبثأو  صوت الحقدإلى  وألا تستمعوا، وألا تخابروا أحدا ريثما تصدرون قراركم ، تخونوا عهود المجتمع الذي يتهمه أو  ألا تبخسوه حقوقه
كم الشخصي بغير تحيز إقتناعما يستبين من الدلائل ووسائل الدفاع وحسبما يرتضيه ضميركم ويقتضيه بوأن تصدروا قراركم حس، الميل أو  الخوف

   » . مهامكم إنقضاءوبأن تحفظوا سر المداولات حتى بعد ، بالحزم الجدير بالرجل النزيه الحر  و
ات في محضر جراءهذه الإإلى  شارةالجلسة ، كما تجوز الإ ضبط أمينات يوقع عليه كل من الرئيس و جراءو يحرر محضر خاص بإثبات هذه الإ

  .المرافعات 
 في الحكمأو  بتضمين في المحضرإلا  و لا ينقض هذا الإفتراض. ات الشكلية المقررة قانونا لتشكيل محكمة الجنايات جراءالإ إستيفاءو يفترض 

   .ات جراءالإ إستيفاءفي إشهاد يفهم منه صراحة وجود نقص في أو 
  

 الفصل السادس 
 في المرافعات

  الأولالقسم 
  عامة أحكام
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وفي هذه الحالة تصدر العامة ، الآداب أو  النظام العاممساس بنيتها ، ما لم يكن في علعلنية  جلسات المحكمة :17/07ق  :285المادة 
وإذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور  ، الجلسةقاعة يحظر على القصر دخول أن  للرئيسأن  غير، بعقد الجلسة سرية  ا علنياالمحكمة حكم

   .الحكم في الموضوع في جلسة علنية
 . طرافالأأو  حين صدور الحكم ، و يجوز إيقافها لراحة القضاةإلى  جلسة المحكمة دون إنقطاع أصلتتو 
  

  .المرافعات منوطان بالرئيس إدارةضبط الجلسة و  :17/07ق +  95/10 أ: 286المادة 
  .الحقيقة ظهاريراه مناسبا لإ إجراءأي  إتخاذة المحكمة و ئالكامل لهي حترامسلطة كاملة في ضبط حسن سير الجلسة وفرض الإ للرئيس

 إقتضى، وإذا الحقيقة  ظهارسماعهم ضروري لإؤهم و يتبين من خلال المناقشة إستدعاالذين لم يسبق  بحضور الشهوديأمر  أن وله بصفة خاصة
معون على التقديرية لرئيس الجلسة، وهم يس القوة العمومية لهذا الغرض، ولا يحلف اليمين الشهود الذين يستدعون بموجب السلطة إستعمالب الأمر

  .ستدلالسبيل الإ
  

  .رأيهم إظهارولا يجوز لهم  كل شخص يتم سماعه ،ل أسئلةتوجيه بواسطة الرئيس المحكمة  عضاءجوز لأي  :17/07ق  :287المادة 
  

كل شخص يتم سماعه في إلى   مباشرة سئلةالأتوجيه الطرف المدني أو  ممثل النيابة العامة و كذلك دفاع المتهميجوز ل :17/07ق  :288المادة 
  .الإجابة عنه عدم أو  بسحب السؤاليأمر  أن الرئيس و تحت رقابته ، الذي لهإذن  الجلسة بعد

  
  .القانون ما تراه لازما من طلباتبإسم  تطلبأن  للنيابة العامة :17/07ق  :289المادة 

  
ات التحضيرية المنصوص عليها في الفصل الرابع جراءالمنازعة في صحة الإإلى  محاموهم بوسائل مؤديةأو  ستمسك المتهمونإإذا  :290المادة 

  .مذكرة وحيدة قبل البدء في المرافعات وإلا كان دفعهم غير مقبول إيداعمن هذا الباب تعين عليهم 
النيابة  أقوالشتراك المحلفين بالبت فيها بعد سماع إكرات تلتزم محكمة الجنايات بدون مذ  إيداعويجوز للمتهمين والمدعي المدني ومحاميهم 

   .العامة
  .يجوز ضم الدفع للموضوعأنه  غير
  

 أطرافالنيابة العامة و  أقوالبعد سماع في جميع المسائل العارضة راك المحلفين الجنايات دون اشمحكمة تبت   :17/07ق  :291المادة 
  .الصادرة في هذا الشأن بالموضوع  حكامتمس الأأن  ، ولا يجوزومحاميهم أالدعوى 
كانت صادرة عن محكمة الجنايات إذا   الصادر في الموضوعو يجوز الطعن فيها بالنقض مع الحكم ،  ستئنافقابلة للإ رالفرعية غي حكامتكون الأ

  .الإستنافية 
  

 القسم الثاني 
 في حضور المتهم 

  
  .يندب الرئيس من تلقاء نفسه محاميا للمتهم الإقتضاءحضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي وعند ن إ :292المادة 

  
  .يحضر المتهم بالجلسة مطلقا من كل قيد ومصحوبا بحارس فقط :293المادة 
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الرئيس بواسطة القوة العمومية إنذارا بالحضور فإذا  إليه قانونا ودون سبب مشروع وجه مهعلاإلم يحضر متهم رغم إذا  :90/24ق  :294المادة 
  . ات المرافعات بصرف النظر عن تخلفهإجراء إتخاذبأو  ه جبرا عنه بواسطة القوة العموميةإحضار إما بيأمر  أن رفض جاز للرئيس

  .المنطوق بها في غيبته حضورية ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع حكامة تعتبر جميع الأخير وفي الحالة الأ
  

  .بإبعاده من قاعة الجلسةيأمر  أن الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانت فللرئيسأحد  أخلأن  حدث بالجلسةإذا  :17/07ق  :295المادة 
 )2(من شهرين  حبسبالضده و يحاكم و يعاقب  إيداعأمر  صدر في الحال، أحدث شغبا أو  لم يمتثل لهأن  الأمر، خلال تنفيذ هذا وإذا حدث 

  .القضاءضد مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على رجال في قانون العقوبات بالعقوبات الواردة  خلالالإدون ) 2(سنتين إلى 
  .بواسطة القوة العمومية العقابيةمؤسسة الإلى  من الرئيس بأمر، عندئذ  قتاد ،وي
  

  .الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده ومحاكمته غيابيا أثناءشوش المتهم إذا  :90/24ق :296المادة 
  .295المادة  أحكاموفي حالة العود، تطبق عليه 

 حكامنهاية المرافعات، وفي هذه الحالة تعتبر جميع الأإلى  الجلسة يوضع في حراسة القوة العمومية تحت تصرف المحكمةوعندما يبعد عن قاعة 
  .الصادرة في غيبته حضورية ويحاط علما بها

  
 القسم الثالث 

  الأدلة إقامةفي 
  

يقول ما يخالف إلا  يتعين عليهأنه إلى  ، ألفت الرئيس نظرهمحامينكان المدافع عن المتهم غير مقيد بجدول التنظيم الوطني للإذا   :297المادة 
  .باحتشام واعتدالإلا  يتكلمإلا  اللازم للقوانين وأنه يجب عليه حترامينافي الإأو  ضميره

  
  .لهمالقاعة المخصصة إلى  الجلسة بأن ينادي الشهود الذين يتعين انسحابهم ضبط أمينالرئيس يأمر   :18/06ق  :298المادة 

  .لا يخرجون منها للإدلاء بشهادتهم و
  .الإقتضاءعند  إليه يتحقق الرئيس من وجود المترجم عندما يكون وجوده لازما للرجوع و
  

من جاز لمحكمة الجنايات ؤه ، إستدعا، و كان قد تم تخلف شاهد عن الحضور بدون عذر مقبول إذا  :17/07ق +  95/10أ : 299المادة 
 ، الإقتضاءالشاهد المتخلف بواسطة القوة العمومية عند باستحضار تأمر  أن الدعوى ، أطرافباقي أو  لنيابة العامةبناء على طلبات اأو  تلقاء نفسها

الذي تحكم على الشاهد أن  ، يتعين عليها وفي هذه الحالة. القضية لتاريخ لاحق تأجيلأو  قاضي التحقيق ،أمام  الإكتفاء بتلاوة محضر سماعهأو 
 شهرينإلى  أيام) 10(بالحبس من عشرة أو  دج 10.000إلى  دج 5.000يؤدي شهادته بغرامة من أو  يحلفأن  رفضأو  تخلف عن الحضور

)2. (  
تفصل فيها إما في الجلسة أن  شخصه، وعلى المحكمةإلى  من تبليغه أيام) 3(في ثلاثة  دانةيرفع معارضة في حكم الإأن  ويجوز للشاهد المتخلف

  .نفسها التي سمعت فيها المرافعات وإما في تاريخ لاحق
  .وغيرها نتقالات والإجراءذلك، يتحمل الشاهد المتخلف مصاريف الحضور للشهادة والإإلى  بالإضافة

  
  .الجلسة بتلاوة قرار الإحالة ويستجوب المتهم ويتلقى تصريحاته ضبط أمينالرئيس يأمر  :18/06ق +  95/10أ : 300المادة 

  
  .92تبع ما هو مقرر في المادة إأبكم أو  الشاهد أصمأو  كان المتهمإذا   :82/03ق : 301المادة 
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أو  بعد ذلك مباشرةأو  الشهود أقوالسماع  أثناءأو  هإستجواب أثناء الأمرلزم أن  يعرض الرئيس على المتهم، :95/10أ + 90/24ق  :302المادة 
كان ثمة أن   المحلفينأو  الخبراءأو  ، كما يعرضها على الشهودالأدلةعتراف بهذه الإأو  محضر الحجزأو  الإثباتأدلة  من محاميه،أو  بطلب منه

  .محل لذلك
  

أو  من النيابة العامة معلل بطلبأو  كانت عليها الدعوى إما من تلقاء نفسها  حالأية  ، فييجوز للمحكمة  :17/07ق + 90/24ق : 303المادة 
  .الدورة التي تليها إلى  أو الدورةآخر  إلى القضية تأجيلبتأمر  أن ،من محامي المتهم 

  
  .محاميهأو  المدعي المدني أقوالالتحقيق بالجلسة سمعت  إنتهىمتى  :90/24ق  :304المادة 

  .وتبدي النيابة طلباتها
  .ة للمتهم ومحاميه دائماخير الكلمة الأويعرض المحامي والمتهم أوجه الدفاع ويسمح للمدعي المدني والنيابة العامة بالرد ولكن 

  
 القسم الرابع 

 في إقفال باب المرافعة 
  

، ويضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق  الموضوعة سئلةيقرر الرئيس إقفال باب المرافعات ويتلو الأ :17/07ق +  82/03ق :305المادة 
 ؟  هذه الواقعة إرتكابالمتهم مذنب بهل  :ةالآتيويكون هذا السؤال في الصيغة ، قرار الإحالة 

  .كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل   الإقتضاء، وعند  وكل ظرف مشدد
  :ين الآتيتبين للرئيس ذلك ، يستبدل السؤال الرئيسي بالسؤالين أو  المسؤولية الجزائية ، إنعدامإذا تم الدفع ب

  هذه الواقعة ؟ ، إرتكابقام المتهم ب هل -1
 .؟  إليه ه الفعل المنسوبإرتكاب أثناءهل كان المتهم مسؤولا جزائيا  -2

  .التي تجيب عنها المحكمة ما عدا السؤال الخاص بالظروف المخففة سئلةفي الجلسة جميع الأتطرح أن  و يجب
  .تطبيق نص هذه المادة حولالمحلفين في جميع المسائل العارضة التي تثار مشاركة المحلفين وتفصل المحكمة دون 

  
  .بعد سماع طلبات النيابة وشرح الدفاعإلا  تستخلص ظرفا مشددا غير مذكور في حكم الإحالةأن  لا يجوز لمحكمة الجنايات :306المادة 

  .يةإحتياط أسئلةة عدأو  واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه حكم الإحالة تعين على الرئيس وضع سؤالأن  فإذا خلص من المرافعات
  

ة التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبيرة في أظهر مكان من غرفة الآتييتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة التعليمات  :307المادة 
  :المداولة

أن  ولا يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهمهم، إقتناعتكوين إلى  يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلواأن  إن القانون لا يطلب من القضاة«  
أي  يسألوا أنفسهم في صمت وتدبر، وأن يبحثوا بإخلاص ضمائرهم فيأن  كفاية دليل ما، ولكنه يأمرهمأو   يخضعوا لها على الأخص تقدير تمام

سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق أوجه الدفاع عنها ولم يضع لهم القانون  المتهم وإلى  المسندة الأدلةتأثير قد أحدثته في إدراكهم 
  :واجباتهم

  » .؟  شخصي إقتناعهل لديكم 
  

و ،  من قاعة الجلسةالمحبوس بإخراج المتهم رئيس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام المحكمة رئيس يأمر  :17/07ق  :308المادة 
غرفة إلى  بحراسة المنافذ المؤدية بمغادرة مقر المحكمة حتى صدور الحكم ، وبمراقبة المتهم المتابع بجناية غير المحبوس و عدم السماح له 

    .الرئيسإذن  بدون سبابا لأي سبب من الأإليه ينفذأن  المداولة حتى لا يتسنى لأحد
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  .غرفة المداولةإلى  ويعلن الرئيس رفع الجلسة وتنسحب المحكمة
   .الدعوى تحت تصرف المحكمة  أوراقتكون ، وخلال المداولة 

 
 الفصل السابع 

 في الحكم
  الأولالقسم 

 في المداولة 
  

 إقتراعتصويت سرية وبواسطة  أوراقون الأصوات في أخذيمحكمة الجنايات، وبعد ذلك  أعضاءيتداول   :17/07ق +  69/73 أ:309المادة 
وتعد في ، المتهم  إدانةوعن الظروف المخففة التي يلتزم الرئيس بطرحها عندما تكون قد ثبتت ، الموضوعة  سئلةعلى حدة عن كل سؤال من الأ

  .بطلانها عضاءالتي تقرر أغلبية الأأو  التصويت البيضاء أوراقصالح المتهم 
  .بالأغلبية حكاموتصدر جميع الأ

 أوراق، وبعد ذلك تؤخذ الأصوات بواسطة  الجنايات في تطبيق العقوبة، تتداول محكمة  المتهم إدانةوفي حالة الإجابة بالإيجاب على سؤال 
   .بسيطةتصويت سرية بالأغلبية ال

سندا للقبض على المحكوم عليه  يةستئنافالإأو  ةبتدائيجناية سواء على مستوى الدرجة الإ أجل و يعتبر الحكم القاضي بعقوبة نافذة سالبة للحرية من
  .و حبسه فورا مهما كانت مدة العقوبة المحكوم بها ، ما لم يكن قد إستنفذ العقوبة المحكوم بها عليه 

بالقبض أو  يداعمسبب بالإأمر  إصدار، يجوز للمحكمة ) 1(تتجاوز سنة أو  جنحة تساوي أجل منو في حالة القضاء بعقوبة نافذة سالبة للحرية 
 .المتهم على 

من هذا  592المادة  أحكامجزئيا مع مراعاة أو  كليا  بأن يوقف تنفيذ هذه العقوبةتأمر  أن فلها، ة يعقوبة جنحت محكمة الجنايات أصدر وإذا ما 
  . القانون 

المعين ، وإن لم يمكنه التوقيع فمن المحلف  الأولالجلسة من الرئيس ومن المحلف  إنعقادو يوقع عليها حال  سئلةوتذكر القرارات بذيل ورقة الأ
  .محكمة الجنايات أعضاءالذي يعينه أغلبية 

، فإذا لم يكن ذلك ممكنا في  سئلةمن يفوضه من القضاة المساعدين بتحرير و توقيع ورقة التسبيب الملحقة بورقة الأأو  يقوم رئيس المحكمة
  .من تاريخ النطق بالحكم  أيام) 3(الضبط في ظرف ثلاثة  أمانةلدى  الحين نظرا لتعقيدات القضية ، يجب وضع هذه الورقة

  .في كل واقعة حسبما يستخلص من المداولة  دانةأهم العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع بالإ دانةتوضع ورقة التسبيب في حالة الإأن  يجب
  .المتهم  إدانةت محكمة الجنايات إستبعدها أساسالرئيسية التي على  سبابيحدد التسبيب ، الأأن  و في حالة الحكم بالبراءة ، يجب

 دانةيبين التسبيب أهم عناصر الإأن  جبفي البعض الآخر ، ي دانةو بالإ فعالبالبراءة في بعض الأ أفعالعندما يتم الحكم على المتهم المتابع بعدة 
  .و البراءة 

،  إليه ماديا الوقائع المنسوبة إرتكبالمتهم أن  قنعت المحكمةأالتسبيب العناصر الرئيسية التي  يوضحأن  من المسؤولية ، يجب عفاءفي حالة الإ
 .ها تم إستبعاد مسؤوليته أساسالرئيسية التي على  سبابمع توضيح الأ

  .بالبراءة في جلسة علنية أو  دانةبالإوينطق بالحكم 
  

يستحضر المتهم ويتلو و  طرافينادي الرئيس على الأ، و  قاعة الجلسةإلى  ذلكعود المحكمة بعد ت :17/07ق +  85/02ق : 310المادة 
  .سئلةالإجابات التي أعطيت عن الأ

  .بالحكم ذلكمواد القانون التي طبقت وينوه عن إلى  رئيس الجلسة شيري
من هذا القانون ، ضد  309ا في المادة إليه المشار بالبراءة ، و ينفذ الحكم فورا وفقا للأوضاعأو  من العقاب عفاءبالإأو  دانةينطق بالحكم بالإ

 .المتهم غير المحبوس المتابع بجناية الذي تمت إدانته 
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تم القضاء بذلك ن إ مصادرة الممتلكاتعلى وينص فيه ، يلزم الحكم المتهم بالمصاريف لصالح الدولة ، من العقاب  عفاءالإأو  دانةفي حالة الإ
  .الإكراه البدنيبو 

، تهامعن جرائم جرى عليها تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الإإلا  لم تكنأو  ،لا تتناول جميع الجرائم موضوع المتابعة  دانةكانت الإفإذا  
أن  تعين على المحكمة، ، وكذلك في حالة إخراج متهمين معينين من الدعوى  سير التحقيق أم كان وقت النطق بالحكم أثناءسواء أكان ذلك 

في  دانةالمحكوم عليه من جزء من المصاريف القضائية التي لا تترتب مباشرة على الجريمة التي نجمت عنها الإ إعفاءتقضي بحكم مسبب ب
المدعي المدني أو  وتوضع هذه المصاريف على عاتق الخزينة، ن المحكمة بنفسها مقدار المصاريف التي أعفي منها المحكوم عليه ، وتعي الموضوع
  .لظروفحسب ا

  .ذلكفي  تهامفصلت غرفة الإكليا ، أو   الفصل في المصاريف القضائية جزئيا، من  فإذا خلا حكم المحكمة
  

أو  بعقوبة العمل للنفع العامأو  حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية موقوفة النفاذأو  المحبوس من العقابأعفي المتهم إذا  :17/07ق  :311المادة 
  .مناسب تقرره المحكمةأمن  تدبيرأي  بتطبيق خلالالإدون  ،ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، أفرج عنه في الحال  ، برئ

  .ه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صيغت بتكييف مختلفإتهامأو  قانونا يءشخص قد بر تعاد متابعة أن  ولا يجوز
  

بحق المتابعة  تمسكها، وأيدت النيابة العامة أخرىالمرافعات دلائل جديدة ضد المتهم بسبب وقائع  أثناءظهرت إذا  :17/07ق  :312المادة 
وكيل الجمهورية بمقر محكمة الجنايات لكي يطلب في إلى  الرئيس بأن يساق المتهم الذي قضي ببراءته بغير تمهل بواسطة القوة العمومةأمر  ،عنها 
  .التحقيق فتح الحال

  
 القسم الثاني 

  ةوى العموميفي الحكم الذي يصدر في الدع
  

كاملة ، منذ اليوم   أيام) 10(المحكوم عليه بأن له مدة عشر بالحكم ينبه ة بتدائيمحكمة الجنايات الإئيس ر ينطق أن  بعد :17/07ق  :313المادة 
  . ستئنافللطعن فيه بالإ الموالي للنطق بالحكم ،
كاملة ، منذ اليوم الموالي   أيام) 8(ية ، ينبه الرئيس المحكوم عليه بأن له مدة ثمانية ستئنافمستوى محكمة الجنايات الإو في حالة الفصل على 

 .للنطق بالحكم ، للطعن فيه بالنقض 
تبعا لوقائع ، نايات لمحكمة الجأن  غير. كان هو الذي حرك الدعوى العمومية بنفسهإذا   مصاريفالويحكم على المدعي المدني الذي خسر دعواه ب

  .من جزء منهاأو  تعفيه من جميع المصاريفأن  ،الدعوى 
  

إلى  شارةالإحكم محكمة الجنايات الذي يفصل في الدعوى العمومية تضمن يأن  جبي  :18/06ق +  17/07ق +  95/10أ  : 314المادة 
  :أتيعلى ذكر ما ي، يشتمل فضلا عن ذلك أن  كما يجب. ات الشكلية المقررة قانوناجراءجميع الإ

 م ،ت الحكأصدر الجهة القضائية التي  بيان -1
 م ،تاريخ النطق بالحك -2
  ك،كان ثمة محل لذلن  إ ،الجلسة والمترجم  ضبط أمينأسماء الرئيس والقضاة المساعدين والمساعدين المحلفين وممثل النيابة العامة، و  -3
  د ،المعتا إقامتهمحل أو  هوية وموطن المتهم -4
 ، المدافع عنهإسم  -5
  ، تهامالوقائع موضوع الإ -6
  ، وما يليها من هذا القانون 305 ادةالم حكامالموضوعة والأجوبة عنها وفقا لأ سئلةالأ -7
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 ، رفض الظروف المخففةأو  منح - 8
 ، نفسها العقوبات المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة دون حاجة لإدراج النصوص - 9

  ، بهتم القضاء أن  إيقاف التنفيذ - 10
  ا ،سريتها، وتلاوة الرئيس للحكم علنبأمر  القرار الذيأو  ،ةعلنية الجلس - 11
  ،نهائي أو  إبتدائيوصف الحكم بأنه  -12
   .القضائية  المصاريف -13

يوما من تاريخ صدوره، وإذا حصل مانع للرئيس تعين على ) 15(أقصاه خمسة عشر  أجل الحكم في أصل الجلسة على ضبط أمينيوقع الرئيس و 
  .يوقعه خلال هذه المدةأن  أقدم القضاة الذي حضر الجلسة

  .ذلكإلى  شارةيمضيه الرئيس مع الإأن  ،في هذه الحالة ، ، فيكفي الضبط  مينإذا حصل هذا المانع لأ
  .ات المقررة يوقع عليه من الرئيسجراءالجلسة محضرا بإثبات الإ ضبط  أمينويحرر 

  .يشتمل المحضر على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع وفي الدفوع
  .الضبط أمين، و يوقع عليه من طرف الرئيس و  من تاريخ النطق بالحكم،  كثرعلى الأ،  أيام) 3(ويحرر هذا المحضر في مهلة ثلاثة 

  
  . 17/07ملغاة ق : 315المادة 

  
 القسم الثالث 

 في الحكم الذي يصدر في الدعوى المدنية
  

المقدمة سواء من  ةطلبات المدنيالالمحلفين في  مشاركةتفصل دون  ، تفصل المحكمة في الدعوى العموميةأن  بعد :17/07ق  :316المادة 
  .الدعوى أطرافالنيابة العامة و  أقوالوتسمع ، من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني أو  المدعي المدني ضد المتهم

عن خطأ المتهم الذي يخلص من الوقائع موضوع  يءيطلب تعويض الضرر الناشأن  ، عفاءفي حالة البراءة كما في حالة الإ، ويجوز للمدعي المدني 
  . تهامالإ

  .ية ستئنافللطعن بالنقض في حالة صدوره من محكمة الجنيات الإأو   ستئنافمسبب يكون قابلا للإ حكمويفصل في الحقوق المدنية ب
   .المضبوطة تحت يد القضاء  شياءد الأبر بطلب ممن له مصلحة ، أو  ،من تلقاء نفسها  تفصلأن  ،دون حضور المحلفين ويجوز للمحكمة ، 

ذلك  الموضوعة تحت يد القضاء و يفصل في شياءبرد الأ الأمر، بالإقتضاءمختصة ، عند  تهامالإصار قرار المحكمة نهائيا ، أصبحت غرفة إذا  و
  .بناء على طلب النيابة العامة أو  له حقا على الشيء ،أن  شخص يدعيأي  بناء على طلب يقدم من

تلغي أو  تعدلأو  تأيدأن  على الدعوى المدنية وحدها ، يفصل فيه من طرف الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي التي يمكنها ستئنافإذا اقتصر الإ
 .الحكم المستأنف دون الإساءة للمستأنف وحده 

  
 الفصل الثامن 

 محكمة الجناياتأمام  غيابفي ال
  

ه يحاكم غيابيا فإن ها ،إنعقادغيب المتهم المتابع بجناية من حضور الجلسة رغم تبليغه قانونا بتاريخ تإذا  :17/07ق  +01/08ق : 317المادة 
  .من طرف المحكمة دون مشاركة المحلفين 

لاحق ، مع تاريخ إلى  القضية تأجيلبتأمر  أن العذر مقبولأن  رأتإذا  عذرا ، جاز للمحكمةآخر  بواسطة شخصأو  قدم بواسطة محاميهإذا  أنه غير
  .ا إليه غير الحاضرة بتاريخ الجلسة المؤجل طرافتبليغ الأ
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ها تفصل في القضية بعد تلاوة قرار الإحالة و سماع طلبات النيابة العامة و الطرف المدني و سماع الشهود و فإن ، تأجيلو في حالة رفض طلب ال
  . الإقتضاءالخبراء ، عند 

المتهم بظروف التخفيف مع تعليل  إفادةحسب معطيات القضية ، دون إمكانية  دانةبالإأو  من المناقشة ، تقضي المحكمة بالبراءة نتهاءو بعد الإ
  .الحكم 

 حين الفصل في المعارضةإلى  ات التحضيرية ، ساري المفعولجراءعن رئيس المحكمة ، خلال الإأو  بالقبض الصادر عن قاضي التحقيق الأمريبقى 
  .المحكمة تصدر أمرا بالقبض ضد المتهم  فإن وقعت ، و في حالة عدم وجودهأن 

 . الإقتضاءتفصل المحكمة ، بعد ذلك ، في الدعوى المدنية عند 
  

أن  ة ، جاز لها دون مشاركة المحلفينبتدائيمحكمة الجنايات الإأمام  كان المتهم العائب متابعا بجنحةإذا   :17/07ق + 90/24ق : 318المادة 
  .يا إقليمتفصل قضيته و تحيله على محكمة الجنح المختصة 

أمر  تصدر ضدهأن  دانةها تقضي غيابيا بنفس التشكيلة تجاهه ، و يجوز لها في حالة الإفإن ية ،ستئنافمحكمة الجنايات الإأمام  كان الغيابإذا   أما
  .بالقبض 

ات المطبقة في مادة الجنح دون التطرق جراءفي معارضته بنفس التشكيلة وفق الإ إذا عارض المتهم المتابع بجنحة في الحكم الغيابي ، يتم الفصل
  .المستأنف  بتدائيللحكم الإ

  
الجلسة ثم غادر قاعة الجلسات بمحض  إفتتاحبجنحة عند أو  حضر المتهم الطليق المتابع بجنايةإذا  :17/07ق + 01/08ق +  319المادة 
  . الحكم يكون حضوريا في مواجهته  فإن إرادته

  
 حكامالأ إستثناءمن هذا القانون ، ب 413إلى  409ات التبليغ و المعارضة المنصوص عليها في المواد إجراءتطبق   :17/07ق  :320المادة 

  .الدعوى العمومية  إنقضاءالمتعلقة ب
  

من طرف المحكوم عليه شخصيا في إلا  طريق من طرق الطعنبأي  لا يجوز الطعن في الحكم الغيابي  :17/07ق + 01/08ق  :321المادة 
  .بالقبض ضده أمر  حالة صدور

 أجل إنتهاءبعد إلا  ه لا يجوز لها ذلكفإن دانةفي حالة الحكم بالإأنه  النقض في الحكم بالبراءة ، غيرأو  ستئنافتطعن بالإأن  و يجوز  للنيابة العامة
  .المعارضة 

  
مكرر من هذا القانون ، لا تنقضي الدعوى العمومية طيلة مهلة تقادم العقوبة و التي يبدأ  8المادة  أحكاممع مراعاة  :17/07ق : 322المادة 

  .المحكوم عليه غيابيا ، ما لم تتم المعارضة فيه إلى  سريانها من يوم تبليغ الحكم بأية وسيلة
نات بالنيابة العامة ، و علاالتعليق بلوحة الإأو  مقر البلدية ،أو  من تاريخ التبليغ في الموطن ، إبتداء،  أيام) 10(تكون المعارضة جائزة خلال عشرة 

  .العقوبة بالتقادم  إنقضاءمن تاريخ التبليغ الشخصي طيلة مدة  إبتداءخلال المدة نفسها أيضا  تكون جائزة
كان إذا   ضبط المؤسسة العقابية أمانةعن طريق أو  من هذا القانون 439المادة  حكاميبلغ المعارض بتاريخ الجلسة التي تنظر فيها معارضته وفقا لأ

  .محبوسا 
    

  الفصل الثامن مكرر
  ةبتدائيالصادرة عن محكمة الجنايات الإ حكامالأ إستئناف
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أمام  ستئنافالموضوع قابلة للإة في فاصلة البتدائيالصدرة حضوريا عن محكمة الجنايات الإ حكامتكون الأ  :17/07ق : مكر ر 322المادة 
  .ية ستئنافمحكمة الجنايات الإ

  .من اليوم الموالي للنطق بالحكم  إبتداءكاملة   أيام)10(خلال عشرة  ستئنافو يرفع الإ
    .الدورة التي تليها أو  ي الدورة الجاريةتجدول القضية فأن  يجب

  
  :يأتي  يتعلق حق الإستنئناف بما  :17/07ق : 1مكر ر 322المادة 

  بالمتهم ، - 1
  و النيابة العامة ، - 2
  و الطرف المدني ، فيما يخص حقوقه المدنية ، - 3
  و المسؤول عن الحقوق المدنية ، - 4
  .التي تباشر فيها الدعوى العمومية  حوالو الإدارت العامة في الأ -  5
  

ت الحكم أصدر ضبط المحكمة التي  أمانةأمام  شفويأو  بتصريح كتابي ستئنافيرفع الإ   :18/06ق +  17/07ق : 2مكر ر 322المادة 
  .من هذا القانون  422و  421كان المتهم محبوسا ، وفقا لمقتضيات المادتين إذا   المؤسسة العقابية ضبط أمينأمام  أو المطعون فيه ،

  
  :العقوبة السالبة للحرية المقضي بها  إستثناءب ستئنافمهلة الإ أثناءيوقف تنفيذ الحكم   :17/07ق : 3مكر ر 322المادة 

  في جناية ، -1
 . يداعبالإ الأمرو في جنحة مع  -2

  .حين الفصل فيه إلى  ستئناففي حالة الإو يوقف تنفيذ الحكم كذلك 
  

غاية الفصل إلى  جنحة ، رهن الحبس أجل يبقى المتهم المحبوس المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نافذة من  :17/07ق : 4مكر ر 322المادة 
  .، ما لم يكن قد إستنفذ العقوبة المحكوم بها عليه  ستئناففي الإ

  
ه فيما يتعلق بالدعوى العمومية ، و يكون إستئنافكان مستأنفا وحده دون النيابة ، التنازل عن إذا   يجوز للمتهم  :17/07ق : 5مكر ر 322المادة 

  . ذلك قبل بداية تشكيل المحكمة
  .هما إستئنافمرحلة على أي  كما يجوز له و للطرف المدني فيما يتعلق بالدعوى المدنية التنازل في

  .ية ستئنافمن رئيس محكمة الجنايات الإ بأمرو يتم إثبات التنازل 
  

  1الفصل الثامن مكرر 
  يةستئنافمحكمة الجنايات الإأمام  ات المتبعةجراءالإ

  
محكمة أمام  ات المحاكمة المتبعةإجراءات التحضيرية و جراءية الإستئنافمحكمة الجنايات الإأمام  تطبق  :17/07ق : 6مكر ر 322المادة 

  .ستثتني بنص خاص إما إلا  ة المنصوص عليها في هذا القانون ،بتدائيالجنايات الإ
  

و صفة المستأنف ، و على محكمة الجنايات  ستئنافناقل للدعوى في حدود التصريح بالإ أثر ستئنافللإ  :17/07ق : 7مكر ر 322المادة 
  .ما قضى به الحكم المستأنف في الدعوى العمومية لا بالتأييد و لا بالتعديل و بالإلغاء إلى  تتطرقأن  تعيد الفصل في القضية دونأن  يةستئنافالإ

  .الإلغاءأو  التعديلأو  تفصل في الدعوى المدنية بالتأييدأن  يةستئنافو على محكمة الجنايات الإ
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 إجراءية قبل ستئنافمن طرف القضاة المشكلين لمحكمة الجنايات الإ ستئنافيتعين الفصل في شكل الإ  :17/07ق : 8مكر ر 322المادة 

  .أسماء المحلفين  ستخراجالقرعة لإ
  

من المسؤول عن أو  مرفوعا من المتهم وحده ستئنافكان الإإذا   ية ،ستئنافلا يجوز لمحكمة الجنايات الإ  :17/07ق : 9مكر ر 322المادة 
  .تسيء حالة المستأنف أن  الحقوق المدنية و حده ،
يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم أن  يمكنهأنه  يقدم طلبا جديدا ، غيرأن  و لا يجوز للطرف المدني

  .ة بتدائيمحكمة الجنايات الإ
  
   . 17/07ملغاة ق : 327إلى  323 من ادو الم
  

 الفصل التاسع 
  يةنتقالالإ حكامفي الأ

  
ات الجزائية، القضايا المحالة من قبل جراءمحكمة الجنايات المختصة، حسب القواعد المعمول بها في قانون الإإلى  تحول :95/10أ:11المادة 

  .الأمرالمجلس الخاص والتي لم يتم تحديد جلستها قبل صدور هذا إلى  غرفة المراقبة
  

 تمت فيها معارضةأو  التي تكون محل تحقيق تكميليأو  المؤجلةأو  محكمة الجنايات المختصة القضايا المجدولةإلى  تحول :95/10أ:12المادة 
  .التي تم الطعن فيها بالنقضأو 
  

المختصة، القضايا المطروحة على غرفة المراقبة لدى المجالس الخاصة التي لم يبت فيها قبل  تهامغرفة الإإلى  تحول  :95/10أ :13المادة 
  .الأمرصدور هذا 

  
قاضي التحقيق المختص حسب القواعد العامة، القضايا المطروحة على قاضي التحقيق لدى المجالس الخاصة إلى  تحول  :95/10أ :14المادة 

  .الأمرالتي لم ينته بها التحقيق قبل صدور هذا 
  

 الباب الفرعي الثاني 
  ي للمحكمة الجنائيةقتصادالخاصة بالقسم الإ حكامالأ

 
  .90/24ملغاة ق :  11-327إلى  1-327: المواد من

  
  .85/02ملغاة ق  : 14-327و 13-327، 12-327: المواد 

  
  .90/24ق  ملغاة :15-327المادة 
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 الباب الثاني مكرر 
 الدولة أمن  مجلس

  
 .89/06ملغاة ق :  41-327إلى  16-327: المواد من

  
الدولة، أمن  قاضي التحقيق لدى مجلسأمام  التي هي في التحقيقأو  الدولةأمن  مجلسأمام  الدعاوى القائمة حاليان إ :89/06ق  : 2المادة 

   .المذكور أعلاه  1966 يونيو سنة 8المؤرخ في  155-66رقم  الأمر حكامالجهات القضائية المختصة طبقا لأإلى  تنقل
 

 الباب الثالث 
 في الحكم في الجنح والمخالفات

  عامة أحكام
  

  .تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات :328المادة 
ألفي دينار  2.000من  أكثربغرامة أو  خمس سنواتإلى  وتعد جنحا تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس من مدة تزيد على شهرين

  .ات المنصوص عليها في قوانين خاصةستثناءوذلك فيما عدا الإ
 شياءدينار فأقل سواء كانت ثمة مصادرة للأ) ألفي( 2.000بغرامة أو  وتعد مخالفات تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس شهرين فأقل

  .شياءالمضبوطة أم لم تكن ومهما بلغت قيمة تلك الأ
  

محل أو  شركائهمأو  المتهمينأحد  إقامةمحل أو  تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة :04/14ق +  82/03 ق: 329المادة 
  .القبض قد وقع لسبب آخرالقبض عليهم ولو كان هذا 

  .553و 552وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين إلا  ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم عليه مختصة
  .المرتبطةأو  كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة

    .مرتكب المخالفة بالنظر في تلك المخالفة إقامةالمحكمة الموجودة في بلد أو  ت في نطاق دائرتها المخالفةإرتكبوتختص المحكمة التي 
المخدرات و الجريمة عن طريق التنظيم ، في جرائم  أخرىمحاكم  إختصاصدائرة إلى  المحلي للمحكمة ختصاصالإ ختصاصيجوز تمديد الإ

و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص  رهابو الإ موالللمعطيات و جرائم تبييض الأ الآليةالمنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بالمعالجة 
 .بالصرف 

  
تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون  :330المادة 

  .على غير ذلك
  

 أساسكانت بطبيعتها تنفي عن الواقعة التي تعتبر إذا   إلا دفاع في الموضوع ولا تكون مقبولةأي  وية قبلالأولالدفوع  إبداء يجب :331المادة 
  .المتابعة وصف الجريمة

  .ا لما يدعيه المتهمأساسأسانيد تصلح أو  وقائعإلى  ستندتإإذا  إلا ولا تكون جائزة
فإذا لم يقم المتهم برفع الدعوى في . الجهة القضائية المختصةإلى  يتعين على المتهم فيها رفع الدعوىوإذا كان الدفع جائزا منحت المحكمة مهلة 

  .ستمرت المرافعاتإكان غير جائز إذا   ماأ. رفعها صرف النظر عن الدفعأنه  تلك المهلة ولم يثبت
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أو  بناء على طلب النيابة العامةأو  بضمها سواء من تلقاء نفسهاتأمر  أن المحكمة عدة قضايا عن وقائع مرتبطة جاز لهاأمام  رفعتإذا  :332المادة 
  .طرافالأأحد  طلب

  
التحقيق وإما  إجراءا من الجهة القضائية المنوط بها إليه المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إما بطريق الإحالةإلى  ترفع :15/02أ  :333المادة 

 شخاصإلى الأ المتهم وإلى  ، وإما تكليف بالحضور يسلم مباشرة334الدعوى بإرادتهم بالأوضاع المنصوص عليها في المادة  أطرافبحضور 
  .الجزائي  الأمرات أو إجراء المثول الفوري إجراءالمسؤولين مدنيا عن الجريمة، وإما بتطبيق 

  
  الأولالفصل 

 في الحكم في الجنح
  الأولالقسم 

  المحكمةإلى  الدعوىفي رفع 
  

  .بإرادته خطارالإ إليه تبعه حضور الشخص الموجهإذا  المسلم بمعرفة النيابة العامة يغني عن التكليف بالحضور خطارالإ :01/08ق  :334المادة 
  .نص القانون الذي يعاقب عليهاإلى  وينوه به عن الواقعة محل المتابعة ويشار

  .يثبت بالحكم رضاء صاحب المصلحة بأن يحاكم بغير تكليف سابق بالحضورأن  فيتعينمؤقتا وإذا كان متعلقا بمتهم محبوس 
  

  .وما يليها 439يسلم التكليف بالحضور في المواعيد وبالأوضاع المنصوص عليها في المواد : 335المادة 
  

  .كل شخص تقدم بشكوى يبلغ بمعرفة النيابة بتاريخ الجلسة  :336المادة 
  

 .75/46ملغاة أ  :337المادة 
  

  :ةالآتيالمحكمة في الحالات أمام  يكلف المتهم مباشرة بالحضورأن  يمكن المدعى المدني :18/06ق +  90/24ق : مكرر 337المادة 
 ، الأسرةترك  -
 عدم تسليم الطفل،  -
 حرمة المنزل،  إنتهاك -
 القذف،  -
  .صك بدون رصيد إصدار -

  .تكليف المباشر بالحضورالالحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام ب، ينبغي خرىوفي الحالات الأ
الضبط المبلغ الذي يقدره وكيل  أمينيودع مقدما لدى أن  محكمةأمام  ينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور

  .الجمهورية
دائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ما لم يكن متوطنا بدائرتها، ويترتب البطلان على مواطن له ب إختياروأن ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن 

  .مخالفة شيء من ذلك
  

 القسم الثاني 
 في التلبس بالجنحة 
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  .15/02أ ملغاة    :338المادة 
  

   .15/02أ  ملغاة   :339المادة 
  

  القسم الثاني مكرر
  المحكمةأمام  المثول الفوري

  
ات المثول إجراء إتباعتحقيق قضائي ،  إجراءلم تكن القضية تقتضي إذا  لبس بها ،تفي حالة الجنح الم يمكن :15/02أ : مكرر 339المادة 

  . الفوري المنصوص عليها في هذا القسم 
  .ات تحقيق خاصة جراءالجرائم التي تخضع المتابعة فيها لإ بشأن هذا القسم أحكاملا تطبق 

  
 وكيل الجمهورية الشخص المقبوض عليه في جنحة  متلبس بها و الذي لا يقدم ضمانات كافية لمثولهأمام  يقدم :15/02أ : 1مكرر 339المادة 

  . القضاء أمام 
  .شهود الجنحة المتلبس بها شفاهة و يلتزم هؤلاء بالحضور تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا ءإستدعاو يجوز لضابط الشرطة القضائية 

  
ووصفها القانوني و يخبره  إليه المنسوبة فعالمامه ثم يبلغه بالأأالمقدم يتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص  :15/02أ : 2مكرر 339المادة 

  .كما يبلغ الضحية و الشهود بذلك   .المحكمة أمام  نه سيمثل فوراأب
  

  . وكيل الجمهورية أمام  بمحام عند مثوله ستعانةالإللشخص المشتبه فيه الحق في  :15/02أ : 3مكرر 339المادة 
  .ستجوابعن ذلك في محضر الإ هه في حضور محاميه و ينو إستجوابو في هذه الحالة يتم 

  
في  إنفرادبكل حرية بالمتهم و على  تصالات تحت تصرف المحامي الذي يمكنه الإجراءتوضع نسخة من الإ :15/02أ : 4مكرر 339المادة 
  .لهذا الغرض  مهيأمكان 

  .المحكمة أمام  غاية مثولهإلى  يةالأمنو يبقى المتهم تحت الحراسة 
  

  .جابة المتهم في الحكم إه و ينوه عن هذا التنبيله الحق في مهلة لتحضير دفاعه و أن  يقوم الرئيس بتنبيه المتهم  :15/02أ : 5مكرر 339المادة 
  . الأقلعلى  أيام) 3(منحته المحكمة مهلة ثلاثة ستعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة إذا إ
  .جلسة أقرب  إلى هاتأجيلالمحكمة بأمرت  ة للحكممهيأذا لم تكن الدعوى إ

  
أحد  إتخاذطلبات النيابة و المتهم و دفاعه ، إلى  ستماعالقضية يمكنها ، بعد الإ تأجيلقررت المحكمة إذا  :15/02أ :  6مكرر 339المادة 

  :ة الآتيالتدابير 
  ترك المتهم حرا ، -1
  من هذا القانون ، 1مكرر125من تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة   أكثرأو  المتهم لتدبير إخضاع - 2
  وضع المتهم في الحبس المؤقت ،  - 3

  .التي تصدرها المحكمة وفقا لهذه المادة  وامرفي الأ ستئنافلا يجوز الإ
  

  . أعلاه 6مكرر  339تتولى النيابة العامة متابعة تنفيذ تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة  :15/02أ : 7مكرر 339المادة 
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 .من هذا القانون 129ها في المادة و  الغرامة المنصوص عليأ/حبس و لتدابير الرقابة القضائية ، تطبق عليه عقوبة الفي حالة مخالفة المتهم 
  

 القسم الثالث 
 في تشكيل المحكمة 

  
  .تحكم المحكمة بقاض فرد :18/06ق +  93/06ت  م+  85/02ق +  82/03ق  :340المادة 

  .ضبط أمينيساعد المحكمة 
  .مساعديهأحد  أو النيابة العامة وكيل الجمهوريةيقوم بوظيفة 

  
  .المحكمة من القاضي الذي يترأس جميع جلسات الدعوى وإلا كانت باطلة أحكامتصدر أن  يجب :93/06ت  م+  82/03ق : 341المادة 

  .نظر القضية، يتعين نظرها كاملا من جديد أثناءحضوره  منوإذا طرأ مانع 
  

 القسم الرابع 
 في علانية وضبط الجلسة 

  
  .ىأول فقرة 286و 285يطبق فيما يتعلق بعلانية وضبط الجلسة المادتان  :342المادة 

  
 القسم الخامس 

 في المرافعات وحضور المتهم 
  

أو  من حضور الإقتضاءكما يتحقق عند . الذي رفعت بموجبه الدعوى للمحكمة جراءيتحقق الرئيس من هوية المتهم ويعرف بالإ :343المادة 
  .غياب المسؤول بالحقوق المدنية والمدعي المدني والشهود

  .من هذا القانون 92و 91المادتان  الإقتضاءوفيما يتعلق بترجمة المرافعات تطبق عند 
  

  .بواسطة القوة العامة لحضور الجلسة في اليوم المحدد لها مؤقتايساق المتهم المحبوس  :01/08ق  :344المادة 
  

ستدعى أمامها عذرا تعتبره يحضر ما لم يقدم للمحكمة المأن  يتعين على المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا : 69/73أ :345المادة 
  .حضورية عذر مقبول محاكمة إبداء وإلا اعتبرت محاكمة المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا والمتخلف عن الحضور بغير مقبولا

  
  .المتهم يصدر الحكم في حالة تخلفه عن الحضور غيابيا صلم يكن التكليف بالحضور قد سلم لشخإذا  :346المادة 

  
  :يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق :347المادة 

 ه قاعة الجلسة، إختيار سمه ويغادر بإالذي يجيب على نداء  - 1
 يقرر التخلف عن الحضور، أو  والذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة  - 2
  .بجلسة الحكمأو  ا الدعوىإليه ه عن الحضور بالجلسات التي تؤجلإختيار ى يمتنع بالأولوالذي بعد حضوره بإحدى الجلسات  - 3
  



 عبـــد العزيــــــــــــز بوخرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

72 
 

  .على الحقوق المدنيةإلا  كانت المرافعة لا تنصبإذا   يمثل المتهم بواسطة محاميهأن  يجوز :348المادة 
  

  .إليه يحضر عنه محام يمثله، وفي هذه الحالة يعد الحكم حضوريا بالنسبةأن  يجوز دائما للمسؤول عن الحقوق المدنية :349المادة 
  

أمرت  القضية تأجيلخطيرة لعدم  أسبابالمحكمة ووجدت أمام  كانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضورإذا    :18/06ق  :350المادة 
التربية التي يكون محبوسا بها، وذلك إعادة  بمؤسسةأو  بحضور وكيله الإقتضاءالمتهم بمسكنه عند  إستجوابب المحكمة بقرار خاص ومسبب

  .ضبط أميناض منتدب لهذا الغرض مصحوبا ببواسطة ق
  .به المحكمةتأمر  الذي ستجوابويحرر محضر بهذا الإ

  .المتهم لحضورها ءإستدعاوتؤجل القضية بتاريخ محدد لأقرب جلسة مناسبة ويتعين 
  .يكون الحكم على المتهم حضوريا حوالوفي جميع هذه الأ

  .يوكل عنه محاميا يمثلهأن  ويجوز
  

مدافع قبل الجلسة وطلب مع ذلك حضور مدافع عنه فللرئيس ندب  إختياريستعين بمدافع عنه لم يقم بأن  وإذا كان للمتهم الحاضر :351المادة 
  .مدافع عنه تلقائيا

  .كان يستحق عقوبة الإبعادأو   كان المتهم مصابا بعاهة طبيعية تعوق دفاعهإذا   ندب مدافع لتمثيل المتهم وجوبيا ويكون
  

  .مذكرات ختامية إيداعالدعوى الآخرين ومحاميهم  طرافيجوز للمتهم ولأ  :18/06ق  :352المادة 
  .بمذكرات الجلسة يداععن هذا الإ خير، وينوه الأالضبط أمين ويؤشر على هذه المذكرات من الرئيس و

ا قانونيا يتعين عليها ضم المسائل الفرعية والدفوع المبداة أمامها للموضوع إيداعوالمحكمة الملزمة بالإجابة عن المذكرات المودعة على هذا الوجه 
  . في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوعأولا والفصل فيها بحكم واحد يبت فيه

  .دفعأو  قرار مباشر في مسألة فرعية إصدارعندما يتطلب نص متعلق بالنظام العام أيضا  أو في حالة الاستحالة المطلقةإلا  لكولا يجوز لها غير ذ
  

 أقوالالمدعي المدني في مطالباته وطلبات النيابة العامة ودفاع المتهم و  أقوالالتحقيق بالجلسة سمعت  إنتهىإذا ما :90/24ق : 353المادة 
  .الإقتضاءالمسؤول بالحقوق المدنية عند 

  .وللمدعي المدني والنيابة العامة حق الرد على دفاع باقي الخصوم
  .ةخير وللمتهم ومحاميه دائما الكلمة الأ

  
  .المرافعة إستمرارالجلسة نفسها حددت المحكمة بحكم تاريخ اليوم الذي يكون فيه  أثناءلم يكن ممكنا إنهاء المرافعات إذا  :354المادة 
المحكمة بإبقائهم تحت تصرفها لحين إتمام المرافعة، وذلك بغير أمرت  الدعوى والشهود الذين لم يسمعوا ومن أطرافيحضر فيه أن  ويتعين
  .تأجيلبحضور جلسة الآخر  تكليف

  
 القسم السادس 

 في الحكم من حيث هو 
  

  .علنية إما في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات وإما في تاريخ لاحق يصدر الحكم في جلسةأن  يجب :82/03ق : 355المادة 
  .الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه بالحكم أطرافة يخبر الرئيس خير وفي الحالة الأ
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  .غيابهمأو  طرافوعند النطق بالحكم يتحقق الرئيس من جديد من حضور الأ
  

، و يقوم بهذا بحكم ذلك يكون أن  يجب، تحقيق تكميلي  إجراءمن اللازم أنه  تبينإذا  :01/08ق +  82/03ق +  75/46أ  :356المادة 
 .القاضي نفسه  جراءالإ

  .142إلى  138التحقيق التكميلي يتمتع لهذا الغرض بالسلطات المنصوص عليها في المواد من  إجراءوالقاضي المكلف ب
على  - الإقتضاءبطريق المطالبة عند  -يطلع أن  ولوكيل الجمهورية 108إلى  105المقررة في المواد ويخضع هذا التحقيق التكميلي للقواعد 

  .وعشرين ساعة أربعةفي ظرف  وراقيعيد الأأن  التحقيق التكميلي على إجراء أثناءوقت أي  الملف في
  

  .الواقعة تكون جنحة قضت بالعقوبةأن  رأت المحكمةإذا  :357المادة 
  .جزء من التعويضات المدنية المقدرةأو  بأن يدفع مؤقتا كلتأمر  أن في الدعوى المدنية ولها الإقتضاءوتحكم عند 

يا قابلا للتنفيذ به إحتياطتقرر للمدعي المدني مبلغا أن  -حكم في طلب التعويض المدني بحالته  إصدارلم يكن ممكنا أن  -لها السلطة أن  كما
  .ستئنافالإأو  رغم المعارضة

  
متعلقا بجنحة من جنح القانون  الأمركان إذا   357ى من المادة الأولا في الفقرة إليه يجوز للمحكمة في الحالة المشار :01/08ق  :358المادة 

  .القبض عليهأو  المتهم في السجن إيداعبقرار خاص مسبب بتأمر  أن العام وكانت العقوبة المقضي بها لا تقل عن الحبس سنة
أقل من إلى  بتخفيض عقوبة الحبس ستئنافالمجلس القضائي في الإ ىقضأو  ه حتى ولو قضت المحكمة في المعارضةأثر القبض منتجا أمر  ويظل
  .سنة
  .وذلك بقرار خاص مسبب وامرسلطة إلغاء هذه الأ ستئنافللمحكمة في المعارضة كما للمجلس في الإأن  غير

  .ها في جميع الظروف رغم الطعن بالنقضأثر ا آنفا منتجة إليه الصادرة في الحالة المشار وامروتظل الأ
في أو  جلسة أول المحكمة فيأمام  تنظر القضيةأن  412و  411ويتعين في الحالة المعارضة للحكم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 

تبت بقرار مسبب أن  الدعوى فعلى المحكمة تأجيل الأمر إقتضىوإذا . من يوم المعارضة وإلا أفرج عن المتهم تلقائيا كثرعلى الأ أيامخلال ثمانية 
بالأوضاع   إفراجبما للمتهم من حق في تقديم طلب  إخلالالنيابة العامة وذلك كله بغير  أقوالبعد سماع  يداعالإأو  بالقبض الأمرإلغاء أو  في تأييد

  .130و 129و 128المنصوص عليها في المواد 
  

مخالفة، قضت إلا  هذه الواقعة لا تكونأن  تبين من المرافعات للمحكمة المختصة بواقعة منظورة أمامها مكيفة قانونا بأنها جنحةإذا  :359المادة 
  .في الدعوى المدنية الإقتضاءبالعقوبة وفصلت عند 

  
  .ستئنافالواقعة مخالفة مرتبطة بجنحة، قضت المحكمة فيهما جميعا بحكم واحد قابل للإكانت إذا   :360المادة 

  
وفق ما  الإقتضاءوجد لصالح المتهم عذرا مانع من العقاب، قضت المحكمة بإعفائه من العقوبة وفصلت في الدعوى المدنية عند إذا  :361المادة 

  .357من المادة  3و 2هو مقرر في الفقرتين 
  

كانت الواقعة المطروحة على المحكمة تحت وصف جنحة من طبيعة تستأهل توقيع عقوبة جنائية، قضت المحكمة بعدم إذا   :362دة الما
  .ها وإحالتها للنيابة العامة لتصرف فيها حسبما تراهإختصاص

  .بالقبض عليهأو  التربيةإعادة  المتهم بمؤسسة إيداعأمر  تصدر في القرار نفسهأن  النيابة العامة أقوالويجوز لها بعد سماع 
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  .تهامل النيابة العامة الدعوى وجوبا على غرفة الإيبعد تحقيق قضائي تح ختصاصصدر الحكم بعدم الإإذا  :82/03ق: 363المادة 
  

غير مسندة للمتهم قضت أو  ثابتةأنها غير أو  جريمة في قانون العقوباتأية  الواقعة موضوع المتابعة لا تكونأن  رأت المحكمةإذا  :364المادة 
  .ببراءته من المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف

  
عقوبة الحكم عليه بأو  بإعفائه من العقوبةأو  فور صدور الحكم ببراءته مؤقتايخلى سبيل المتهم المحبوس  :15/02أ + 01/08 ق :365المادة 

  .ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ستئنافبالغرامة، وذلك رغم الإأو  الحبس مع إيقاف التنفيذبأو  العمل للنفع العام
  .مدة العقوبة المقضى بها عليهمؤقت تستنفذ مدة حبسه الأن  حكم عليه بعقوبة الحبس بمجردإذا  مؤقتاوكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس 

  
دني هو الذي حرك الدعوى العمومية تقضي المحكمة في حكمها كان المدعي المإذا   ،364في الحالة المنصوص عليها في المادة  :366المادة 

  .مدنيا دعاءنفسه في طلبات التعويض المدني المرفوعة من الشخص المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني عن إساءة حقه في الإ
  

ا بالرسوم مضد المسؤول عن الحقوق المدنية على إلزامه الإقتضاءضد المتهم وعند  دانةينص في كل حكم يصدر بالإ:  78/01ق : 367المادة 
  .والمصاريف لصالح الدولة كما ينص فيه بالنسبة للمتهم على مدة الإكراه البدني

المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية من المصاريف   إعفاءمن العقوبة ما لم تقض المحكمة بقرار خاص مسبب ب عفاءكذلك الشأن في حالة الإو  
  .بعضهاأو  كلها

  .عتبر مدانا في جريمةأى ضده مدنيا قد دعاؤه مصروفات ما دام الشخص المدعإلا يلزم للمدعي المدني الذي قبل و 
  

  .لا يجوز إلزام المتهم مصروفات الدعوى في حالة الحكم ببراءته :368المادة 
  .منها جزءأو  تجعل على عاتقه المصاريف كلهاأن  فيجوز للمحكمةعترته حال وقوع الحادث إقضي ببراءة المتهم بسبب حالة جنون إذا  أنه غير
  

  .246ا في المادة إليه يلتزم المدعي المدني الذي خسر دعواه المصاريف حتى في الحالة المشار :369المادة 
  .منها جزءأو  تعفيه منها كلهاأن  للمحكمة مع ذلكأن  غير
  

بسبب جرائم كانت إلا  لم تكنأو  جميع الجرائم التي كانت موضوع المتابعة دانةيجوز للمحكمة في الحالة التي لا تتناول فيها الإ :370المادة 
تعفي المحكوم أن  عند النطق بالحكم وكذلك في حالة إخراج متهمين معينين من الدعوى،أو  سير التحقيق أثناءموضوع تعديل في وصف التهمة إما 

  .في الموضوع دانةبنص مسبب في حكمها، من الجزء من المصاريف القضائية الذي لا ينتج مباشرة عن الجريمة التي نجمت عنها الإعليهم 
المدعي أو  وتحدد المحكمة مقدار المصاريف التي أعفت منها المحكوم عليه وتترك هذه المصاريف على حسب الظروف على عاتق الخزينة

  .المدني
  

وجود أو  وما يليها 367تصفى المصاريف والرسوم بالحكم، ويجوز لكل ذى مصلحة في حالة عدم وجود قرار بتطبيق المواد  :371المادة 
ت الحكم في الموضوع وذلك وفقا للقواعد أصدر الجهة القضائية التي إلى  الأمريرفع أن  بالمصاريف والرسوم دانةصعوبات في تنفيذ حكم الإ
  .التنفيذ، لكي تستكمل حكمها في هذه النقطة المقررة في مادة إشكالات

  
 شياءالمحكمة المطروحة أمامها الدعوى رد الأإلى  يطلبأن  يجوز لكل من المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية :372المادة 

  .الموضوعة تحت تصرف القضاء
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  .بهذا الرد من تلقاء نفسهاتأمر  أن ويجوز للمحكمة
  

موضوعة تحت  أشياءلكل شخص غير المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية يدعي بأن له حقا على أيضا  يجوز :373المادة 
  .المحكمة المطروحة أمامها الدعوىأمام  يطلب بردهاأن  تصرف القضاء

  .شياءذاك على غير المحاضر المتعلقة بضبط تلك الأإذا  ولا يجوز له الإطلاع
  .الدعوى أطرافوتقضي المحكمة في ذلك بحكم على حدة بعد سماع 

  
 شياءستعادة تلك الأإات التحفظية لضمان إمكان جراءتتخذ جميع الإأن  المستردة شياءوافقت على رد الأإذا  يجوز للمحكمة: 374المادة 

  .المحكوم بردها وذلك لحين صدور قرار في الموضوع
  

ها شأن قابلة للمصادرة، أرجأت الفصل فيأو  الحقيقة ظهارالموضوعة تحت تصرف القضاء نافعة لإ شياءالأأن  المحكمةرأت إذا  :375المادة 
  .ريثما يصدر قرار في الموضوع

  .ويكون الحكم في هذه الحالة غير قابل لأي طعن
  

  .من جانب من تقدم بهذا الطلب ستئنافقابلا للإ سترداديكون الحكم برفض طلب الإ :376المادة 
من جانب كل من النيابة العامة والمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية  ستئنافالمستردة قابل الإ شياءوالحكم الصادر بالموافقة على رد الأ

  .كان يلحقهم ضرر من هذا الحكمإذا   والمدعي المدني
  .المحكمة في الموضوعتفصل أن  بعدإلا  للمجلس القضائي الأمرولا يرفع 

  
طعن في الحكم أي  لم يرفعن إ الموضوعة تحت تصرف القضاء شياءبرد الأ الأمرتظل المحكمة التي نظرت في القضية مختصة ب :377المادة 

  .الصادر في الموضوع
  .العامةبناء على طلب النيابة أو  له حقا على الشيءأن  شخص يدعيأي  وتفصل فيه بناء على عريضة تقدم من

  .376المادة  حكامالمجلس القضائي طبقا لأأمام  ويجوز الطعن في قرارها
  

بالأوضاع المنصوص عليها في  ستردادالمجلس القضائي، أصبح مختصا بالفصل في طلبات الإإلى  في موضوع القضية الأمررفع إذا  :378المادة 
 . 375إلى  372المواد من 

  .377ى والثانية من المادة الأولبالأوضاع المنصوص عليها في الفقرتين  شياءبرد الأ الأمرنهائي في الموضوع بويظل مختصا حتى بعد صدور قرار 
  

يشتمل على أن  غيابهم في يوم النطق بالحكم، ويجبأو  وحضورهم طرافينص على هوية الأأن  كل حكم يجب :82/03ق : 379المادة 
  .ومنطوق أسباب

  .الحكم أساس سبابوتكون الأ
مساءلتهم عنها، كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة أو  مسؤولياتهمأو  المذكورين شخاصالأ إدانةويبين المنطوق الجرائم التي تقرر 

  .في الدعاوى المدنية حكاموالأ
  .ويقوم الرئيس بتلاوة الحكم
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سم إالجلسة، و  ضبط أمين وا الحكم، وأصدر ية ويذكر بها أسماء القضاة الذين صلتؤرخ نسخة الحكم الأ :18/06ق +  82/03ق  :380المادة 
من  كثرعلى الأ أيامالمحكمة في خلال ثلاثة  ضبط أمانةالجلسة عليها تودع لدى  ضبط أمينيوقع كل من الرئيس و أن  ، وبعدالإقتضاءالمترجم عند 

   .الضبط أمانةبالسجل المخصص لهذا الغرض ب يداعتاريخ النطق بالحكم، وينوه عن هذا الإ
  

  القسم السادس مكرر
  الجزائي الأمرات إجراءفي 

  
، ات المنصوص عليها في هذا القسم جراءتحال من طرف وكيل الجمهورية على محكمة الجنح وفقا للإأن  يمكن :15/02أ : مكرر 380المادة 

  :تقل عن سنتين عندما تكون أو  و بالحبس لمدة تساويأ/الجنح المعاقب عليها بغرامة و
  هوية مرتكبها معلومة ، -
  نثير مناقشة وجاهية ،أن  هاشأن معاينتها المادية و ليس من أساسالوقائع المنسوبة  للمتهم بسيطة و ثابتة على  -
  .يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقط أن  الوقائع المنسوبة للمتهم قليلة الخطورة و يرجح -
  

  :الجزائي المنصوص عليها في هذا القسم  الأمرات إجراءلا تطبق  :15/02أ :  1مكرر 380المادة 
  كان المتهم حدثا ،إذا   -
  الجزائي ، الأمرلا تتوفي فيها شروط تطبيق  أخرىمخالفة أو  اقترنت الجنحة بجنحةإذا  -
  .كانت ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها إذا   -
  

  . محكمة الجنح إلى  الجزائي ، يحيل ملف المتابعة مرفقا بطلباته الأمرات إجراء إتباعقرر وكيل الجمهورية إذا  :15/02أ :  2مكرر 380المادة 
  .بعقوبة الغرامة أو  جزائي يقضي بالبراءة بأمريفصل القاضي دون مرافعة مسبقة 

ما تراه مناسبا وفقا  تخاذه يعيد ملف المتابعة للنيابة العامة لإفإن غير متوفرةللأمر الجزائي الشروط المنصوص عليها قانونا أن  القاضيرأى إذا  و
  .للقانون 

  
المنسوبة للمتهم و التكييف القانوني  فعالالأ إرتكاب، تاريخ و مكان الجزائي هوية المتهم و موطنه  الأمريحدد  :15/02أ :  3مكرر 380المادة 

  .يحدد العقوبة  دانةللوقائع و النصوص القانونية المطبقة ، و في حالة الإ
    .مسببا  الأمرو يكون 

  
 هاإعتراضتسجل أن  أيام) 10(النيابة العامة التي يمكنها في خلال عشرة إلى  الجزائي فور صدوره الأمريحال  :15/02أ :  4مكرر 380المادة 

  . ات تنفيذه إجراءتباشر أو أن  الضبط ، أمانةأمام  عليه
مما  الأمره على إعتراضمن يوم التبليغ لتسجيل  إبتداء) 1(شهر واحد  أجل وسيلة قانونية ، مع اخباره بان لديهبأي  الجزائي الأمريبلغ المتهم ب

  .ات العادية جراءتترتب عليه محاكمته وفقا للإ
  .الجزائية  حكامالجزائي ينفذ وفقا لقواعد تنفيذ الأ الأمر فإن المتهم ، إعتراضو في حال عدم 

  .الضبط يخبره شفهيا بتاريخ الجلسة ، و يثبت ذلك في محضر  أمين فإن المتهم ، إعتراضو في حال 
  

محكمة الجنح التي تفصل فيها بحكم رض على القضية ، تع فإن المتهمأو  لعامةمن النيابة ا عتراضفي حالة الإ :15/02أ :  5مكرر 380المادة 
دج بالنسبة للشخص الطبيعي و  20.000غرامة تفوق أو  كانت العقوبة المحكوم بها تتضمن عقوبة سالبة للحريةإذا   إلا ي طعنقابل لأ رغي

  .بالنسبة للشخص المعنوي دج  100.000
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الجزائي  الأمره قبل فتح باب المرافعة ، و في هذه الحالة يستعيد إعتراضيتنازل صراحة عن أن  يجوز للمتهم :15/02أ :  6مكرر 380المادة 

  .ي طعن ه التنفيذية ، و لا يكون قابلا لأقوت
  

 الأمرات إجراء، لا تتخذ  فعالنفس الأ أجل المتابعات التي تتم ضد الشخص الطبيعي و المعنوي من إستثناءب :15/02أ :  7مكرر 380المادة 
  .المتابعة ضد شخص واحد كانت إذا   إلا الجزائي

  
 الفصل الثاني 

 في الحكم في مواد المخالفات 
  الأولالقسم 

 في غرامة الصلح في المخالفات 
  

المخالف بأنه مصرح  خطارإالمحكمة يقوم عضو النيابة العامة المحال عليه في محضر مثبت لمخالفة بأمام  قبل كل تكليف بالحضور :381المادة 
  .للحد الأدنى المنصوص عليه قانونا لعقوبة المخالفة وله بدفع مبلغ على سبيل غرامة صلح مسا

  
  .يدفع المقدار الإجمالي لغرامتي الصلح المستحقتين عليه عنهماأن  رفعت مخالفتان في محضر واحد، تعين على المخالفإذا  :382المادة 

  
 ها مذكورا فيخطار إالمخالف في خلال خمسة عشر يوما من القرار، بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، إلى  ترسل النيابة العامة :383المادة 

ها ومقدار غرامة الصلح والمهل وطرق الدفع المحددة في المادة بشأن المخالفة وتاريخها وسببها والنص القانوني المطبق إرتكابموطنه ومحل 
384.  

  
يدفع دفعة أن  أعلاه 383في المادة  إليه المشار خطاره الإستلاميجب على المخالف، خلال الثلاثين يوما التالية لإ : 82/03ق : 384المادة 

 حكامت فيه المخالفة وذلك طبقا لأرتكباالمكان الذي أو  بحوالة بريدية مبلغ غرامة الصلح بين يدي محصل مكان سكناه،أو  واحدة نقدا
  .من هذا القانون 329المذكورة في المادة  ختصاصالإ

  .تأييدا للدفع حوالالمحصل في جميع الأإلى  خطاريسلم الإأن  ويجب
  

  .لا يكون القرار المحدد لمقدار غرامة الصلح في المخالفات قابلا لأي طعن من جانب المخالف :385المادة 
  

  .من تاريخ الدفع أيامتم صحيحا وذلك في ظرف عشرة إذا  يبلغ المحصل النيابة لدى المحكمة بدفع غرامة الصلح :386المادة 
  

قام عضو النيابة العامة  383طبقا للمادة  خطارالمخالف للإ إستلاميوما من تاريخ  أربعينلم يصل هذا التبليغ في مهلة خمسة و إذا  :387المادة 
  .المحكمةأمام  بتكليف المخالف بالحضور

  
  .ات الموجهة من النيابةخطار كشف إجمالي بالإ  أيامالمحصل في ظرف ثلاثة إلى  يرسل :388المادة 

من كل شهر عن التبليغات المسلمة في الشهر السابق تنفيذا للمادة  الأولمحصل المالية في الأسبوع إلى  كما يرسل كشف إجمالي من النيابة العامة
386.  
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 . 384تنقضي الدعوى العمومية بقيام المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها في المادة : 389المادة 
  .عتراف بالمخالفةيام بدفع الغرامة المنوه عنها الإويتضمن الق

  .تحديد حالة العود  أجل من أول ابة حكمويعد بمث
  

 393المواد  حكامات الدعوى والفصل فيها طبقا لأإجراءفي حالة عدم دفع غرامة الصلح في المهلة الممنوحة تسير المحكمة في  :390المادة 
  .وما يليها

  
  :التالية حوالفي الأ 390إلى  381المواد من  أحكاملا تطبق  :391المادة 

أو  شياءالأأو  شخاصلتعويض الأضرار اللاحقة بالأأو  كانت المخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها لجزاء غير الجزاء الماليإذا   -1
  .لعقوبات تتعلق بالعود

  .كان ثمة تحقيق قضائيإذا   - 2
  .من مخالفتين أكثرأثبت محضر واحد بالنسبة لمتهم واحد إذا  -3
  .غرامة الصلح إجراءستبعاد إالتي ينص فيها تشريع خاص على  حوالفي الأ -4
  

تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عن مخالفة، في المواد المنصوص عليها بصفة خاصة في أن  يمكن :78/01ق +  75/46أ : 392المادة 
  .القانون، بدفع غرامة جزافية داخلة في قاعدة العود

بالمخالفة، بواسطة طابع غرامة يعادل مبلغ  خطارثلاثين يوما من تحقق المخالفة لدى المصلحة المذكورة في الإ يتم تسديد الغرامة خلالأن  ويمكن
  .الغرامة الواجبة الأداء

لقاضي ا إلى ، يحال محضر المخالفة على وكيل الجمهورية الذي يرفعه بدورهأعلاهوإذا لم يجر التسديد في المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية 
  .مشفوعا بطلباته

  
جزائي يتضمن أمر  إصدارمن تاريخ رفع الدعوى دون مرافعة مسبقة ب إبتداء أياميبت القاضي في ظرف عشرة  :78/01ق : مكرر 392المادة 

  .أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر للمخالفة حوالحال من الأأي  تكون فيأن  الحكم بغرامة لا يمكن
 الفعل المنسوب إرتكابالمخالف ولقبه وتاريخ ومحل ولادته وعنوان سكناه والوصف القانوني، وتاريخ ومكان إسم  الجزائي الأمريتضمن أن  ويجب

وما بعدها  597المادة  حكام، وبيان النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة مع مصاريف الملاحقات، ولا يلزم القاضي بتعليل أمره الذي ينفذ طبقا لأإليه
  .من هذا القانون

المالية بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب العلم  دارةيرفع شكوى لدى الإأن  يمكن للمخالفأنه  الجزائي قابلا لأي طعن، غير الأمرولا يكون 
  .المذكورة دارةمن تاريخ تبليغه السند التنفيذي الصادر من قبل الإ أيامبالوصول خلال عشرة 

في  الأوليلغي أمره أو  يرفض الشكوىأن  على القاضي الذي يمكنه أيامإيقاف تنفيذ سند الأداء ثم تحال في ظرف عشرة إلى  وتؤدى الشكوى
  .إليه من رفعها أيامظرف عشرة 

ولا  2الحكم المكتسي قوة الشيء المقضي به، وينفذ ضمن الأشكال المنصوص عليها بموجب الفقرة  آثارالمذكور بالفقرة السابقة كل  الأمروينتج 
  .يمس حقوق الطرف المدنيأن  يمكن

  
  :ةالآتي حوالالغرامة الجزافية في الأ إجراءلا يعمل ب :75/46أ : 393المادة 

  .موالالأأو  شخاصح التعويضات للأصلاإكانت المخالفة تعرض مرتكبها للقيام بإذا   - 1
  .الغرامة الجزافية إجراءواحد والتي لا تنطبق على ن آ مخالفات في إرتكابفي حالة   - 2
  



 عبـــد العزيــــــــــــز بوخرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

79 
 

 القسم الثاني 
 المحكمة أمام  في رفع الدعوى

  
هم وإما بتكليف إختيار الدعوى ب أطرافالمحكمة في مواد المخالفات إما بالإحالة من جهة التحقيق وإما بحضور إلى  ترفع الدعوى :394المادة 

  .المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنيةإلى  بالحضور مسلم
  

  .هإختيار ب خطارالإ إليه تبعه حضور الشخص الموجهإذا  المسلم بمعرفة النيابة العمومية مقام التكليف بالحضور خطاريقوم الإ :395المادة 
  .الذي يعاقب عليهانص القانون إلى  وتذكر فيه الجريمة المتابعة ويشار فيه

  
  .المحكمة التي تفصل في مواد المخالفاتأمام  ات المحاكمةإجراءعلى  336و  335تطبق المادتان  : 82/03ق   :396المادة 

  
 القسم الثالث 

 في التحقيق النهائي في مواد المخالفات 
  

أو  يكلف بتقدير تعويضات وأن يحررأو  يقدرأن  المدعي المدنيأو  يجوز للرئيس قبل يوم الجلسة بناء على طلب النيابة العامة :397المادة 
  .أعمالما يتطلب السرعة من  إجراءبيأمر  يكلف بتحرير محاضر وأن

  
المحكمة التي تفصل في أمام  اتجراءعلى الإ 343و 296و 289و 288ى وأول فقرة 286ى وأول فقرة 285المواد  أحكامتطبق  :398المادة 

  .مواد المخالفات
  

 إقامةالمتعلقة ب 237إلى  212المدني وفي المواد  دعاءالمتعلقة بالإ 247إلى  239القواعد المقررة في المواد من أيضا  تطبق :399المادة 
 355المتعلقة بطلبات النيابة العامة ومذكرات الخصوم الختامية والمادة  352إلى  238والمواد من  400الدليل مع التحفظات الواردة بالمادة 

  .المتعلقة بالحكم
  

  .تقارير مثبتة لهاأو  تقارير وإما بشهادة الشهود في حالة عدم وجود محاضرأو  تثبت المخالفات إما بمحاضر :400المادة 
لهم الشرطة القضائية والضباط المنوط بهم مهام معينة للضبط القضائي الذين خول أعوان  أو ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضباط

يقوم الدليل العكسي على ما تضمنته وذلك عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف أن إلى  القانون سلطة إثبات المخالفات كدليل إثبات
  .ذلك

  .بشهادة الشهودأو  بالكتابةإلا  يقوم الدليل العكسيأن  ولا يجوز
  

  .108إلى  105تحقيق إضافي قام بإجرائه قاضي المحكمة وفقا للمواد من  إجراءالحال  إقتضىإذا :401المادة 
  .356الفقرة الثالثة من المادة  أحكاموتطبق 

  
  .الواقعة تكون مخالفة نطقت بالعقوبةأن  رأت المحكمةإذا  :402المادة 
  .357الفقرتين الثانية والثالثة من المادة  حكامفي الدعوى المدنية طبقا لأ الإقتضاءعند  يوتقض
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  .هاإختصاصجنحة قضت بعدم أو  الواقعة تكون جنايةأن  رأت المحكمةإذا  :403المادة 
  .هابشأن ما تراه تخاذللنيابة العامة لإ وراقوتحيل الأ

  
غير منسوبة للمتهم قضت ببراءته أو  كانت الواقعة غير ثابتةأو   جريمة في قانون العقوباتأية  الواقعة لا تكونأن  رأت المحكمةإذا  :404المادة 

  .منها بغير عقوبة ولا مصاريف
  

في الدعوى المدنية كما هو وارد في المادة  الإقتضاءعذر يعفيه من العقاب قضت بإعفائه وتفصل عند أي  كان المتهم يستفيد منإذا   :405المادة 
402.  

  
المتعلقة بالمصاريف القضائية  380إلى  367المحكمة التي تفصل في قضايا المخالفات المواد أمام  التقاضيات إجراءتطبق على  :406المادة 

  .حكامالمضبوطة وصيغة الأ شياءالأ إستردادوالرسوم و 
  

 الفصل الثالث 
 في الحكم الغيابي والمعارضة

  الأولالقسم 
 في التخلف عن الحضور 

  
التكليف يحكم عليه غيابيا أمر  كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا وتخلف عن الحضور في اليوم والساعة المحددين في  :407المادة 

  .350و 349و 347و 345و 245وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد  346حسبما ورد في المادة 
  .عائلته بموجب توكيل خاص أعضاءأحد  يندب للحضور عنهأن  جاز للمتهم كانت المخالفة لا تستجوب غير عقوبة الغرامةإذا   أنه غير
  

  .وما يليها 439المواد  حكاميبلغ الحكم الصادر غيابيا طبقا لأ :408المادة 
  

 القسم الثاني 
 في المعارضة 

  
  .معارضة في تنفيذهقدم المتهم إذا  يصبح الحكم الصادر غيابيا كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضي به :409المادة 
  .تنحصر هذه المعارضة فيما قضى به الحكم من الحقوق المدنيةأن  ويجوز

  
  .المدعي المدني بها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إشعارا بإليه النيابة العامة التي يعهدإلى  تبلغ المعارضة بكل وسيلة :410المادة 

  .يقوم بتبليغ المدعي المدني مباشرة بهاأن  الحكم من الحقوق المدنية فيتعين على المتهموإذا كانت المعارضة قاصرة على ما قضى به 
  
المعارضة جائزة القبول في مهلة أن  الطرف المتخلف عن الحضور وينوه في التبليغ علىإلى  يبلغ الحكم الصادر غيابيا : 75/46أ : 411لمادة ا

  .كان التبليغ لشخص المتهمإذا   ا من تاريخ تبليغ الحكمإعتبار  أيامعشرة 
  .كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطنيإذا   شهرينإلى  تمدد هذه المهلةو 
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ا من تبليغ إعتبار  لم يحصل التبليغ لشخص المتهم تعين تقديم المعارضة في المواعيد السابق ذكرها آنفا والتي يسريإذا  :18/06ق  :412المادة 
  .النيابةأو  مقر المجلس الشعبي البلديأو  الحكم بالموطن

معارضته تكون جائزة  فإن دانةالمتهم قد أحيط علما بحكم الإأن  تنفيذي ما إجراءلم يحصل التبليغ لشخص المتهم ولم يخلص من إذا  أنه غير
  .مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم إنقضاءحين إلى  القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية

  .ا من اليوم الذي أحيط به المتهم علما بالحكمإعتبار  ا في الفقرة السابقةإليه المعارضة في الحالة المشاروتسرى مهلة 
ت الحكم وذلك في مهلة العشرة أصدر الجهة القضائية التي  الضبط أمانة شفوي لدىأو  ويجوز الطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة بتقرير كتابي

  .من التبليغ أيام
  .ت الحكم الغيابيأصدر ويحكم في المعارضة من الجهة القضائية التي 

  
  .طلب المدعي المدني شأن تلغي المعارضة الصادرة من المتهم الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة لما قضي به في: 413المادة 

  .على ما يتعلق بالحقوق المدنيةإلا  لها أثرمن المسؤول عن الحقوق المدنية فلا أو  وأما المعارضة الصادرة من المدعي المدني
أو  شفويا والمثبت في محضر في وقت المعارضة إليه لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له في التبليغ الصادرإذا  وتعتبر المعارضة كأن لم تكن

  . وما يليها 439طبقا للمواد  الأمربتكليف بالحضور مسلم لمن يعنيه 
  .الدعوى الآخرون تكليفا جديدا بالحضور أطرافيتسلم أن  حوالويتعين في جميع الأ

  
  .المخالفات تبعا لنوع القضيةأو  المتعلقة بالحكم في الجنح حكاميجرى التحقيق والحكم في كل قضية طبقا للأ :414المادة 

  
  .عاتق الخصم الذي قدم المعارضةتترك مصاريف تبليغ الحكم الغيابي والمعارضة على أن  حواليجوز في جميع الأ :415المادة 

 
 الفصل الرابع 

 في مواد الجنح والمخالفات حكامالأ إستئناففي 
  الأولالقسم 

  ستئناففي مباشرة حق الإ
  

  :ستئنافتكون قابلة للإ :17/07ق +  15/02 أ :416المادة 
دج  100.000دج بالنسبة للشخص الطبيعي و  20.000تتجاوز غرامة  أو  بعقوبة حبس قضتإذا  الصادرة في مواد الجنح حكامالأ - 1

  ،بالبراءة  حكامو الأبالنسبة للشخص المعنوي 
  .بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ بعقوبة الحبسالقاضية الصادرة في مواد المخالفات  حكامالأ - 2
  

  :ستئنافيتعلق حق الإ :417المادة 
 ،  بالمتهم - 1
 والمسؤول عن الحقوق المدنية،  - 2
 ووكيل الجمهورية،   - 3
 والنائب العام،  - 4
 التي تباشر فيها الدعوى العمومية،  حوالوالإدارات العامة في الأ - 5
  .والمدعي المدني - 6

  .بالمتهم وبالمسؤول عن الحقوق المدنية ستئنافوفي حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الإ
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  .هذا الحق بالمدعي المدني فيما يتصل بحقوقه المدنية فقطويتعلق 
  

  .ا من يوم النطق بالحكم الحضوريإعتبار  أيامفي مهلة عشرة  ستئنافيرفع الإ :418المادة 
كان قد إذا   العامة بالحكمللنيابة أو  للموطن وإلا فلمقر المجلس الشعبي البلديأو  ا من التبليغ للشخصإعتبار إلا  لا تسرى ستئنافمهلة الإأن  غير

  .350و) 3و 1فقرة ( 347و 345المنصوص عليها في المواد  حوالحضوريا في الأأو  بتكرر الغيابأو  صدر غيابيا
  .ستئنافلرفع الإ أيامالخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية خمسة أحد  إستئنافوفي حالة 

  
  .ا من يوم النطق بالحكمإعتبار  ه في مهلة شهرينإستئنافيقدم النائب العام  :419المادة 

  .وهذه المهلة لا تحول دون تنفيذ الحكم
  

  .ت الحكم المطعون فيهأصدر المحكمة التي  ضبط أمانةشفوي بأو  بتقرير كتابي ستئنافيرفع الإ :18/06ق  :420المادة 
  .ويعرض على المجلس القضائي

  
 الجهة التي حكمت ومن المستأنف نفسه ومن محام ضبط أمينمن  ستئنافيوقع على تقرير الإأن  يجب  :18/06ق +  82/03ق : 421المادة 

، وإذا كان المستأنف لا يستطيع التوقيع الضبط  أمين التفويض بالمحرر الذي دونه ة يرفق خير من وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع، وفي الحالة الأأو 
  .ذلك الضبط أمين ذكر 

  
 لدى 418ه في المواعيد المنصوص عليها في المادة إستئنافيعمل تقرير أن  كان المستأنف محبوسا جاز له كذلكإذا   :18/06ق  :422المادة 

  .دار السجن حيث يتلقى ويقيد في الحال في سجل خاص ضبط أمين
  .إيصال عنه إليه ويسلم

الجهة القضائية التي  ضبط أمانةإلى  يرسل نسخة من هذا التقرير خلال أربع وعشرين ساعةأن  التربيةإعادة  ويتعين على المشرف رئيس مؤسسة
  .اإداريوإلا عوقب . ت الحكم المطعون فيهأصدر 

  
المحكمة  ضبط أمانةفي  ستئنافعريضة تتضمن أوجه الإ إيداعيجوز  :18/06ق + )49/1982: ج ر( إستدراك +  82/03ق : 423المادة 

  .وكيل خاص مفوض بالتوقيعأو  محامأو  ويوقع عليها المستأنف ستئناففي المواعيد المنصوص عليها لتقرير الإ
  .كثرشهر على الأ أجل المجلس القضائي فيإلى  الدعوى بمعرفة وكيل الجمهورية أوراقوترسل العريضة وكذلك 

  .التربية بمقر المجلس القضائيإعادة  مؤسسةإلى  من وكيل الجمهورية بأمركذلك في أقصر مهلة و   أحيلوإذا كان المتهم مقبوضا عليه 
  

 المسؤول عن الحقوق المدنية غيرإلى  الإقتضاءالمتهم وعند إلى  419المرفوع من النائب العام وفق المادة  ستئنافيبلغ الإأن  يجب :424المادة 
تلك إلى  كانت القضية قد قدمتإذا   حصل بتقرير بجلسة المجلس القضائيإذا  بالنسبة للمتهم الحاضرهذا التبليغ يكون إجراؤه صحيحا أن 

  .في الدعوىآخر  خصمأي  أو المتهم إستئنافالمقررة للنائب العام وذلك بناء على  ستئنافالجلسة في مهلة الإ
  

 419و 365و) 3و 2فقرة ( 357المواد  أحكاممع مراعاة  ستئنافدعوى الإ أثناءو  ستئنافمهل الإ أثناءيوقف تنفيذ الحكم  :425المادة 
  .427و
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في مهلة أربع  ستئنافتعين رفع الإ 130و 129و 128وفقا للمواد  إفراجإذا فصلت المحكمة في طلب :15/02أ + 01/08ق  :426المادة 
  .ساعة) 24(وعشرين 

  
بعد الحكم الصادر في الموضوع إلا  دفوعأو  التي فصلت في مسائل عارضةأو  التمهيديةأو  التحضيرية حكامالأ إستئنافلا يقبل  :427المادة 

  .ذلك الحكم إستئنافوفي الوقت نفسه مع 
  

وما تقتضيه صفة المستأنف على الوجه المبين بالمادة  ستئنافالمجلس القضائي في الحدود التي تعينها صحيفة الإإلى  تحول القضية :428المادة 
433.  

  
 القسم الثاني 

 ية في مواد الجنح والمخالفات ستئناففي تشكيل الجهة القضائية الإ
  

من ثلاثة على  ات مواد الجنح والمخالفات مشكلاإستئنافيفصل المجلس القضائي في   :18/06ق +  15/02أ + 90/24ق  :429المادة 
  .من رجال القضاء الأقل

  .الجلسة ضبط أمينيؤديها الضبط  أمانة أعمالمهام النيابة العامة و  مساعديه بمباشرةأحد  أو ويقوم النائب العام
  .خلي سبيله أإلا  و ستئنافوإذا كان المستأنف محبوسا تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين من تاريخ الإ

من رئيس المجلس أمر  المجلس القضائي بناء على إختصاصمحكمة بدائرة أي  تنعقد الجلسة فيأن  يمكن ، عند الضرورة و لحسن سير العدالة ،
.  

  
 القسم الثالث 

 المجلس القضائي أمام  ستئنافات الإإجراءفي 
  

  .ةالآتيالمواد  أحكامفي  إستثناءالمجلس القضائي القواعد المقررة للمحاكم مع مراعاة ما ورد من أمام  تطبق: 430المادة 
  

  .المستشارين ويستجوب المتهمأحد  في الجلسة بناء على تقرير شفوي من ستئنافيفصل في الإ :431المادة 
  .المجلس بسماعهمأمر إذا  إلا ولا تسمع شهادة الشهود

المستأنفون فالمستأنف عليهم، وإذا ما تعدد المستأنفون والمستأنف عليهم فللرئيس تحديد : الآتيالدعوى حسب الترتيب  أطراف أقوالوتسمع 
  .هأقوال إبداء مندور كل منهم 

  .ةخير وللمتهم دائما الكلمة الأ
  

  .كان غير صحيح شكلا قرر عدم قبولهأو   قد تأخر رفعه ستئنافالإأن  المجلسرأى إذا  :432المادة 
  .قضي بتأييد الحكم المطعون فيه أساسرغم كونه مقبولا شكلا ليس قائما على  ستئنافالإأن رأى  وإذا ما

  .المصاريف تترك إذ ذاك على عاتق الخزينة فإن صادرا من النيابة العامة ستئنافيلزم المستأنف المصاريف ما لم يكن الإوفي كلتا الحالتين 
  

  .لغير صالحهأو  جزئيا لصالح المتهمأو  إلغائه كلياأو  يقضي بتأييد الحكمأن  النيابة العامة إستئنافيجوز للمجلس بناء على  :433المادة 
  .يسيء حالة المستأنفأن  من المسؤول عن الحقوق المدنيةأو  مرفوعا من المتهم وحده ستئنافكان الإإذا   للمجلسولكن ليس 
  .إليه يعدل الحكم على وجه يسيءأن  مرفوعا من المدعي المدني وحده ستئنافكان الإإذا   ولا يجوز له
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يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ أن  ولكن لهيقدم طلبا جديدا أن  ستئنافولا يجوز للمدعي المدني في دعوى الإ
  .ىالأولصدور حكم محكمة الدرجة 

  
 الواقعة ليست ثابتةأو أن  ليس ثمة من جناية ولا جنحة ولا مخالفةأنه رأى  المجلسأن إلى  كان تعديل الحكم راجعاإذا   :75/46أ : 434المادة 

  .المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف آثاره يقضي ببراءته من فإن المتهمإلى  لا يمكن إسنادهاأو 
  .المجلسأمام  ، يرفع طلبه مباشرة366طلب المتهم المقضي ببراءته التعويض المدني المنصوص عليه في المادة إذا  وفي هذه الحالة

  
 أحكاملتزم المجلس بتطبيق إهم يستفيد من عذر معف من العقاب المتأن رأى  المجلس قدأن إلى  كان تعديل الحكم مرجعهإذا   :435المادة 
  .361المادة 

  
مخالفة قضى بالعقوبة وفصل في الدعوى المدنية إلا  الواقعة لا تكونأن رأى  المجلس قدأن إلى  كان المرجع في تعديل الحكمإذا   :436المادة 

  .الإقتضاءعند 
  

الواقعة بطبيعتها تستأهل عقوبة جناية قضى المجلس القضائي بعدم أن رأى  لأن المجلس قد ب الإلغاءوجكان الحكم مستإذا   :437المادة 
  .ونها بما تراهئش جراءالنيابة العامة لإإلى  ه وأحال الدعوىإختصاص

  .بالقبض عليهأو  التربيةإعادة  المتهم مؤسسة إيداعيصدر في قراره نفسه أمرا بأن  النيابة العامة أقوالويجوز للمجلس بعد سماع 
  .الإقتضاءعند  363وتطبق فضلا عن ذلك المادة 

  
 فإن إغفالها البطلانأو  إغفال لا يمكن تداركه للأوضاع المقررة قانونا والمترتب على مخالفتهاأو  كان الحكم باطلا بسبب مخالفةإذا   :438المادة 

  .المجلس يتصدى ويحكم في الموضوع
  

 الباب الرابع 
 بالحضور والتبليغاتفي التكليف 

  
أو  ات المدنية في مواد التكليف بالحضور والتبليغات ما لم توجد نصوص مخالفة لذلك في القوانينجراءقانون الإ أحكامتطبق  :439المادة 
   .اللوائح

أو  مالا نهايةإلى  على عمود النسبأصهار زوجه أو  أصهارهأو  هأقاربأحد  أو لزوجهأو  تبليغ لنفسه إجراءيتولى أن  ولا يجوز للقائم بالتبليغات
  .بن الخال الشقيق بدخول الغايةإأو  ن العم الشقيقإدرجة اإلى  أصهاره من الحواشيأو  هقاربلأ
  

كما يجب على المكلف  .مرخص لها قانونا بذلك إدارةيسلم التكليف بالحضور بناء على طلب النيابة العامة ومن كل  : 75/46  أ: 440المادة 
النص القانوني إلى  شارةويذكر في التكليف بالحضور الواقعة التي قامت عليها الدعوى مع الإ .أخيرتدون  إليه يحيل الطلبات المقدمةأن  بالتبليغ

  .الذي يعاقب عليها
صفة أو  والمسؤول مدنيا، زمان وتاريخ الجلسة وتعين فيه صفة المتهم  كما يذكر في التكليف بالحضور، المحكمة التي رفع أمامها النزاع ومكان و

  .الشاهد على الشخص المذكور
الشهادة المزورة يعاقب عليها أو  ، رفض الإدلاء بالشهادةأو  الشاهد بأن عدم الحضورإلى  يتضمن التكليف بالحضور المسلمأن  كما يجب

  .القانون
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  .القرارات في الحالات الضرورية بطلب من النيابة العامة يتم تبليغ : 75/46أ : 441المادة 
  

 الكتاب الثالث 
 حداثفي القواعد الخاصة بالمجرمين الأ

  
 . 15/12ملغاة  ق : 494إلى  442 من ادو لما

 
 الكتاب الرابع 

 في طرق الطعن غير العادية 
  الأولالباب 

 في الطعن بالنقض
  الأولالفصل 

  الطعن آثارالطعن وأوضاع و في القرارات الجائز فيها 
  

  :المحكمة العلياأمام  يجوز الطعن بالنقض :15/02أ + 01/08ق +  85/02ق +  68/116أ : 495المادة 
  يعدلها ،أن  القاضي إستطاعةالتي تتضمن مقتضيات نهائية ليس في أو  ختصاصة في الإفاصلالأو  ة في الموضوعفاصلال تهامفي قرارات غرفة الإ - أ

ها بقرار المقضي فيأو  في مواد الجنايات و الجنحدرجة آخر  فية في الموضوع فاصلالالمجالس القضائية قرارات  المحاكم و أحكامفي  -ب
  و التي تنهي السير في الدعوى العمومية ،أ ختصاصمستقل في الإ

  ه ،إستئنافالذي تضرر منه الطاعن رغم عدم  ستئنافة في الإفاصلفي قرارات المجالس القضائية ال -ج 
في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما فيها  درجةآخر  ة في الموضوع فيفاصلالمحاكم و قرارات المجالس القضائية ال أحكامفي  - د 

 .المشمولة بوقف التنفيذ 
  

  :فيما يأتي النقضلا يجوز الطعن ب :15/02أ + )49/1982: ج ر( إستدراك +  82/03ق : 496المادة 
  المتعلقة بالحبس المؤقت و الرقابة القضائية ، تهامقرارات غرفة الإ - 1
  المخالفات ،أو  في قضايا الجنح تهامالإحالة الصادرة من غرفة الإ قرارات - 2
  ، الأمرها لهذا إستئنافمن النيابة العامة في حالة إلا  لا وجه للمتابعةأمر بللأالمؤيدة  تهامقرارات غرفة الإ -3
من جانب النيابة العامة فيما يخص الدعوى العمومية ، ومن المحكوم عليه و المدعي المدني و إلا  الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات حكامالأ - 4

  المضبوطة فقط ، شياءفي رد الأأو  المسؤول المدني فيما يخص حقوقهم المدنية
أو  سنوات) 3(البراءة في مواد المخالفات و الجنح المعاقب عنها بالحبس لمدة تساوي ثلاث  حكامقرارات المجالس القضائية المؤيدة لأ - 5

  تقل عنها،
تقل عنها أو  دج 50.000درجة في مواد الجنح القاضية بعقوبة غرامة تساوي آخر  ة في الموضوع الصادرة فيفاصلو القرارات ال حكامالأ - 6

تتعلق بحقوق مدنية ،  دانةكانت الإإذا   إلا بدونه ،أو  بالنسبة للشخص المعنوي ، مع التعويض المدنيدج  200.000بالنسبة للشخص الطبيعي و 
 .الجمركية أو  الجرائم العسكرية إستثناءب

  
  :يجوز الطعن بالنقض :15/02أ +  69/73أ : 497المادة 

 ، فيما يتعلق بالدعوى العمومية  من النيابة العامة) أ
 الوكيل المفوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص، أو  من محاميه عنهأو  من المحكوم عليه) ب
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 فيما يتعلق بالحقوق المدنية ،بمحاميه، أو  من المدعي المدني إما بنفسه) ج
  ، من المسؤول مدنيا) د

  : تهامكما يجوز للمدعي المدني الطعن في قرارات غرفة الإ
 ،  قررت عدم قبول دعواهإذا  - 1
 ، رفض التحقيق قررت إذا  - 2
  ، عمومية دفعا يضع نهاية للدعوى ال قرارذا قبل الإ - 3
 بناء على طلب الخصوم ،أو  تلقائيا ختصاصقضى القرار بعدم الإإذا  - 4
  ، تهامعن الفصل في وجه من أوجه الإالقرار سها إذا  - 5
ى من الأولالفقرة  أحكاملا سيما تلك المبينة في ،  قانونا لصحتهكان القرار من حيث الشكل غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة إذا   - 6

 من هذا القانون ، 199المادة 
  .كان ثمة طعن من جانب النيابة العامةإذا   غير المذكورة بالذات وذلك فيما خرىفي جميع الحالات الأ -7
  

  .للطعن بالنقض أيامالدعوى ثمانية  أطرافللنيابة العامة و  :15/02أ  :498المادة 
  .العمل أياميوم تال له من  أولإلى  العمل في جملته وجزء منه مدت المهلة أيامليس من  خيرفإن كان اليوم الأ

  .حضر من ينوب عنهم يوم النطق بهأو  الدعوى الذين حضروا طرافالنطق بالقرار بالنسبة لأالذي يلي يوم الا من إعتبار  وتسري المهلة
  .ا من تبليغ القرار المطعون فيهإعتبار  هذه المهلة تسري فإن 350و) 3و 1 الفقرتان( 347الى 345وفي الحالات المنصوص عليها في المواد 

  .من اليوم الذي تكون فيه المعارضة غير مقبولةإلا  هذه المهلة لا تسري فإن،  الغيابية حكاموبالأخص بالنسبة للأ خرىوفي الحالات الأ
  .وذلك على الطعن من جانب النيابة العامة دانةبالإ يكان قد قضإذا   ويطبق هذا النص

  .يوم كذاإلى  شهر يحتسب من يوم كذاإلى  أيامالدعوى مقيما بالخارج فتزاد مهلة الثمانية  أطرافأحد  وإذا كان
  

من المحكمة العليا  قراريصدر الأن  وإذا رفع الطعن فإلى، وقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض ي :17/07ق +  15/02 أ :499المادة 
  . في الطعن

  .الحقوق المدنيةة في فاصلالأو  و القرارات القاضية بدمج العقوبات حكاملايوقف الطعن الطعن بالنقض تنفيذ الأ
 أو  الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام أو  من العقوبة إعفائهبأو  يفرج فورا بعد صدور الحكم عن المتهم المقضى ببراءته ، وبالرغم من الطعن

  .بالغرامةأو  مع إيقاف التنفيذ بعقوبة الحبس
  .مدة العقوبة المحكوم بها ستنفاذ حبسه المؤقتإة الحبس بمجرد وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوب

  
 الفصل الثاني 

  في أوجه طرق الطعن
  

  :ةالآتيالأوجه أحد  علىإلا  يبنى الطعن بالنقضأن  لا يجوز :)49/1982: ج ر( إستدراك  + 82/03ق : 500المادة 
 ، ختصاصعدم الإ - 1
 تجاوز السلطة،  - 2
 ات، جراءمخالفة قواعد جوهرية في الإ - 3
 ، سبابقصور الأأو  إنعدام - 4
 طلبات النيابة العامة، أحد  فيأو  إغفال الفصل في وجه الطلب - 5
 القرار، أو  التناقض فيما قضى به الحكم نفسهأو  درجةآخر  تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في - 6
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 الخطأ في تطبيقه، أو  مخالفة القانون - 7
  .القانوني ساسالأ إنعدام - 8

  .السابقة الذكرتثير من تلقاء نفسها الأوجه أن  ويجوز للمحكمة العليا
  

يستثنى من ذلك أوجه أنه  المحكمة العليا غيرأمام  مرةلأول  اتجراءفي الإأو  تثار من الخصوم أوجه البطلان في الشكلأن  لا يجوز :501المادة 
  .البطلان المتعلقة بالقرار المطعون فيه والتي لم تكن لتعرف قبل النطق به

  .حالة كانت عليها الدعوىأية  في خرىالأوجه الأ إبداء ويجوز
  

  .بابا للنقض متى كان النص الواجب تطبيقه فعلا يقرر العقوبة نفسها دانةلا يتخذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعيم الإ :502المادة 
  

  .دفاع ذلك الخصم أمينقواعد مقررة لت إنعدامأو  يتمسك ضد الخصم المقامة عليه الدعوى بمخالفةأن  لا يجوز لأحد بأية حال :503المادة 
  

 الفصل الثالث 
  في شكل الطعن

  
  .القرار المطعون فيهأو  الحكمت أصدر جهة التي ضبط ال أمانةلدى  تصريح يرفع الطعن ب:15/02أ +  69/73أ : 504المادة 

يرفق التوكيل ، ة خير وفي الحالة الأ. خاص مفوض عنه وكيل أو  محاميهبواسطة أو  والطاعن بنفسه الضبط أمينبالطعن من  صريحويجب توقيع الت
  .عن ذلك الضبط أمين، وإذا كان الطاعن لا يستطيع التوقيع نوه الضبط  أمين المحرر منالتصريح بالطعن بمحضر 

  .القرار المطعون فيه بملف القضية أو  الحكمما يثبت حصول تبليغ وكذا  محضر التصريح بالطعن ترفق نسخة من 
  .الطاعن عند تلقيه التصريح بالطعن إلى  الضبط تسليم وصل أمينيتعين على  و
في خلال مهلة الشهر المقررة في المادة أنه  يشترطأنه  تعلق بمحكوم عليهم يقيمون في الخارج غيرإذا  برقيةأو  يرفع الطعن بكتابأن  يجوزو 

  .مكتبه موطنا مختارا حتمايصدق على الطعن محام معتمد يباشر عمله بالجزائر ويكون  498
  .عدم قبول الطعن على مخالفة هذا الشرط ويترتب

  . الضبط أمينضبط المؤسسة العقابية المحبوس فيها و يوقع على التصريح كل من المعني و  أمينأمام  فيجوز رفع الطعن، وإذا كان المتهم محبوسا 
 48القرار المطعون فيه خلال أو  ت الحكمأصدر الجهة القضائية التي ضبط  أمانةإلى  نسخة من التصريح إرساليتعين على رئيس المؤسسة العقابية 

  .ضبط الجهة القضائية بقيده في سجل الطعون بالنقض  أمينو يقوم  .ساعة 
  

لدى يودع أن  طاعن بالنقضاليتعين على  :15/02أ + 90/24ق + )49/1982: ج ر( إستدراك  + 82/03ق +  69/73أ : 505المادة 
وجه الطعن موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا مرفقة بنسخ أالقرار المطعون فيه مذكرة بأو  ت الحكمأصدر ضبط الجهة القضائية التي  أمانة

  . من تاريخ الطعن  إبتداءيوما ) 60(خلال ستين  أطرافبقدر ما يوجد في الدعوى من 
  . الطاعن إلى  و يسلم  نسخة من مذكرة الطعن يداعضبط الجهة القضائية المذكورة تاريخ الإ أمينيثبت 

  
) 30(في ظرف ثلاثين  طرافباقي الأإلى  يتعين على الطاعن بالنقض تبليغ مذكرة الطعن بالنقض بكل وسيلة قانونية :15/02أ : مكرر  505المادة 

  .من هذا القانون  505المذكورة في المادة  المذكرة إيداعمن تاريخ  إبتداءيوما 
  .المنصوص عليه في الفقرة السابقة  الأجلالضبط في نفس  أمينو يتم التبليغ للنيابة العامة من طرف 

  .ضبط المؤسسة العقابية  أمينبواسطة   أعلاهى الأولفي الفقرة  شكال المذكورةضده محبوسا ، يبلغ شخصيا بنفس الأذا كان المطعون إ
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مذكرة جوابية  إيداع أجل حسابها من تاريخ التبليغ ، منأ يوما يبد) 03(في الطعن مهلة ثلاثين للمطعون ضده  :15/02أ : 1مكرر  505المادة 
  .الدعوى  أطراف، مرفقة بنسخ بقدر عدد موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا 

المهلة المذكورة يعد الحكم  إنقضاءو في حال  الأجلهذا إلى  أعلاهمكرر  505ات التبليغ المنصوص عليها  في المادة إجراءتشير أن  يجب
  .في الطعن حضوريا  فاصلال
  

المقدمة من النيابة طعون ال إستثناءيخضع الطعن بالنقض لدفع الرسم القضائي تحت طائلة عدم القبول ب :15/02أ +  69/73أ : 506المادة 
  .العامة و الدولة و الجماعات المحلية 

  .كانت المساعدة القضائية قد طلبت إذا   و ذلك فيما عدا ماوقت رفع الطعن ، في و يسدد هذا الرسم 
  .ويعفى من دفع الرسم المحكوم عليهم بعقوبات جنائية والمحكوم عليهم المحبوسون تنفيذا لعقوبة الحبس مدة تزيد على شهر

   .القرار المطعون فيهأو  ت الحكمأصدر ضبط الجهة التي  مانةويكون سداد الرسم لأ
 .مستخرج من الوضعية الجزائية للطاعن المحبوس ضمن الملف أو  وصل سداد الرسمتدرج نسخة من 

  
الطرف المدني المحكوم عليه و  تبلغ طعون :15/02أ +  85/02ق  +)49/1982: ج ر( إستدراك  + 82/03ق +  69/73أ  :507المادة 

  .النيابة العامة إلى  الضبط أمينوالمسؤول المدني من قبل 
  .الضبط  أمينالمحكوم عليه بواسطة إلى  النيابة العامةو يبلغ طعن 

ا من إعتبار  يوما) 15(لا يتعدى  أجل فيوسيلة قانونية بأي  النقضالطعن ب الخصوم فيباقي إلى  الطعن بالنقض المقدم من المحكوم عليهيبلغ و 
  .تاريخ التصريح بالطعن

  .في قبول الطعن الأجللا يعتد بفوات هذا 
  

القرار و يحول أو  ت الحكمأصدر ضبط الجهة القضائية التي  أمانةطلب المساعدة القضائية لدى  يودع :15/02أ +   69/73أ  :508المادة 
  .الذي يعرضه على مكتب المساعدة القضائية لدى المحكمة العليا المحكمة العليا النائب العام لدى إلى  بسعي من النيابة العامة

  : يوقف لصالح صاحب الشأنأن  المساعدة القضائيةى تقديم طلب يترتب عل
 المطالبة بالرسم القضائي،  -
  ، حوالالمذكرة الجوابية حسب الأأو  عريضة الطعن بالنقض يداعمهلة المقررة لإالسريان  -

   .محام الذي يتولى تعيين  محامينلمنظمة االنقيب الجهوي لصاحب الشأن و  خطارإوإذا قبل الطلب قام النائب العام ب
مذكرة موقعة من  إيداعو بأن يقوم بغير تمهل بسداد الرسم المقرر بكل وسيلة قانونية صاحب الشأن  خطارإوإذا رفض الطلب يقوم النائب العام ب

  .خطارالتوصل بالإيوما من تاريخ ) 30(القرار في مهلة ثلاثين أو  ت الحكمأصدر ضبط الجهة القضائية التي  أمانةمحام معتمد لدى المحكمة العليا ب
  .الطالب في العنوان الذي ذكره في طلبه تبليغا صحيحا خطارإيعتبر 

  
  .تمثيل بواسطة محام تعفى الدولة من ال :15/02أ  :509المادة 

  
. ة في الدعوى العمومية فاصلو القرارات ال حكامضد الأإلا  لا يجوز للنيابة العامة الطعن :15/02أ +  85/02ق +  69/73أ : 510المادة 
  . من هذا القانون  497و  496و  495المواد  حكاموفقا لأ 498المنصوص عليه في المادة  الأجلخلال 

ضبط الجهة القضائية التي  أمانةتودع ب الأولمساعده أو  و يتعين على النيابة العامة تدعيم طعنها بالنقض بموجب مذكرة موقعة من النائب العام
  . أعلاه 505القرار المطعون فيه خلال نفس المهلة المنصوص عليها في المادة أو  الحكمت أصدر 

  .القرار المطعون فيه أو  ت الحكمأصدر ضبط الجهة القضائية التي  أمينالمطعون ضده من طرف إلى  تبلغ هذه المذكرة
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  :ةالآتيتستكمل الشروط أن  طرافالأبإسم  يتعين في المذكرات المودعة :15/02أ +  69/73أ : 511المادة 
 ، الأمرلزم إذا  وكذلك موطنه الحقيقيو مهنة الطاعن و ممثله ولقب وصفة إسم  ذكر - 1
  .ستبعاد الذين لم تعد لهم مصالح في القضيةإلكل من الخصوم المطعون ضدهم مع  ذكر تلك البيانات نفسها - 2
   .المقدمة والنصوص القانونية المعدة سندا لتدعيمه وراقالأإلى  شارةالطعن المؤيدة له والإتشتمل على عرض ملخص للوقائع وعرض لأوجه أن  - 3
  

ت القرار أصدر الجهة القضائية التي  ضبط أمانةتودع بأو  تاريخ التقرير بالطعن من أياميجوز في ظرف عشرة  :18/06ق +  69/73أ :512المادة 
المحكمة العليا بقيمة  أمناء ضبط كبيربإسم   ما بحوالة بريد مرسلةبما يثبت سداد الرسم القضائي إ الإقتضاءالمطعون فيه بالمذكرات مصحوبة عند 

  .بإيصال يثبت دفع الرسم المذكورأو  مبلغ الرسم القضائي
  .المحكمة العليا ضبط أمانةتم لدى إذا  إلا هأثر  يداعهذه المهلة لا يكون للإ إنتهاءوب
  

 الفصل الرابع 
 في تحقيق الطعون وفي الجلسات 

  
الملف  تشكيلالقرار المطعون فيه بأو  الحكمت أصدر الجهة القضائية التي  ضبط أمينيقوم  :15/02أ +  82/03ق +  69/73أ : 513المادة 

أو  وجوبا ما يثبت حصول تبليغ الحكمجرد بالوثائق يتضمن النيابة العامة لدى المحكمة العليا مع إلى  بدورهحيله النائب العام الذي يإلى  هإرسالو 
 505مكرر و  505و  505المذكرات المنصوص عليها في المواد  إيداعآجال  إنتهاءفي ظرف عشرين يوما من تاريخ  الأمرمن يهمه إلى  القرار
  .من هذا القانون  1مكرر 
إلى  للمحكمة العليا الذي يحيله بدوره الأولالرئيس إلى  هإستلاممن  أيامالملف في ظرف ثمانية  إرسالالنائب العام لدى المحكمة العليا بيقوم 

  .رئيس الغرفة المختصة لاجل تعيين مستشار مقرر
  

  .ات والقيام بتحقيق القضايا التي يندب لهاجراءيناط بالعضو المقرر توجيه الإ :18/06ق  :514المادة 
  .الضبط أمانة أعمالوسرعة تنفيذ كافة  إدارةولهذا الغرض فهو يسهر على حسن 

  
  .يستوفوا أسانيدهمأن  لتمكينهم منآجال  يمنح الخصوم ما يلزم منأن  يجوز للعضو المقرر :515المادة 
  .ممنوح أجلآخر  تقدم بعدأو  مذكرة الرد إيداعيستبعد من القضية كل مذكرة تودع بعد أن  وعليه

  
  .قرارا بإطلاع النيابة العامة عليه أصدرللفصل فيها أودع تقريره و ة مهيأالقضية أن  العضو المقرررأى إذا  :516المادة 

  .ذلك القرار إستلامتودع مذكرتها الكتابية في ظرف ثلاثين يوما من أن  وعلى النيابة العامة
  

القضية تقيد بجدول الجلسة بمعرفة رئيس الغرفة  فإن آنفا أم لم تودعها إليه سواء أودعت النيابة العامة مذكرتها في الميعاد المشار :517المادة 
  .رأي النيابة العامة إستطلاعوبعد 

  .الأقلعلى  أيامها بخمسة إنعقادالدعوى المعنيين بتاريخ الجلسة قبل  أطرافويجب تبليغ جميع 
  

ي أر  أخذرئيس الغرفة بعد  أصدرسقوط حق في الطعن أو  عدم قبولأو  تبين من فحص القضية بوضوح وجود بطلانإذا  :15/02أ  :518المادة 
  .مرا بعدم قبول الطعن أالنيابة العامة 
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  .بعد المناداة على القضية بالجلسة يتلو العضو المقرر المكلف بها تقريره :519المادة 
  .بأن يتقدموا بملاحظات موجزة شفوية الإقتضاءيسمح لهم عند أن  الدعوى أطرافات النقض كتابية ويجوز لمحامي إجراءو 

  .وتبدي النيابة العامة طلباتها قبل إقفال باب المرافعة وبعد ذلك تحال القضية للمداولة لكي تصدر المحكمة العليا الحكم من تاريخ محدد
  

  .يناط بالرئيس ضبط الجلسة : 520المادة 
  

 الفصل الخامس 
 المحكمة العليا  أحكامفي 

  
  .المحكمة العليا مسببة أحكامتكون   :18/06ق  :521المادة 
  :تتضمنأن  ويجب

 أسماء وألقاب وصفات ومهن وموطن الخصوم وكذلك أسماء وألقاب وعناوين محاميهم،  - 1
 وا الحكم مع التنويه عن صفة العضو المقرر، أصدر المحكمة الذين  أعضاءأسماء  - 2
 ممثل النيابة العامة، إسم  - 3
 الجلسة،  ضبط أمينإسم  - 4
 النيابة العامة،  أقوالالتنويه عن تلاوة التقرير وسماع  - 5
 الحاضرين في الجلسة،  محامينالأوجه المتمسك بها وملاحظات ال - 6
  .النطق بالحكم في جلسة علنية - 7

  .الجلسة ضبط أمين ية من الرئيس والعضو المقرر وصلويوقع على نسخة الحكم الأ
  

الجلسة ضبط  أمينقانونية مخالفة لذلك، وتبلغ بعناية  أحكامالمحكمة العليا في جلسة علنية ما لم توجد  أحكامينطق ب :18/06ق  :522المادة 
  .الدعوى وإلى محاميهم أطراف أشخاصإلى  بكتاب مسجل بعلم الوصول

  .وذلك بعناية النائب العام لدى المحكمة العليا ت الحكم المطعون فيه علماأصدر وتنقل بنصها الكامل لتحاط بها الجهة القضائية التي 
  .يةصلالجهة القضائية الأإلى  وإذا قضي برفض الطعن يرسل الملف بالطريقة نفسها

  .ية للحكم المطعون فيه بحكم المحكمة العلياصلعلى هامش النسخة الأ الضبط أمانةويؤشر بمعرفة 
  

الجهة القضائية إلى  جزئيا وأحالت الدعوى إماأو  المحكمة العليا ببطلان الحكم المطعون فيه كلياقبل الطعن قضت إذا  :15/02أ  :523المادة 
  .ت الحكم المنقوضأصدر من درجة الجهة التي  أخرىجهة قضائية إلى  أوآخر  نفسها مشكلة تشكيلا

   .الجهة القضائية المختصة في العادة بنظرهاإلى  تحال القضيةأن  تهأصدر الجهة التي  إختصاصويتعين في حالة نقض الحكم لعدم 
ت المحكمة العليا قرارا برفضه لهذا السبب دون تسبيب أصدر مناقشة قانونية أي  وجه غير جدية تتعلق بالموضوع و لا تقبلأستند الطعن على إذا إ

 .خاص 
  

تخضع لحكم الإحالة فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي قطعت فيها أن  ا القضية بعد النقضإليه يتعين على الجهة القضائية التي تحال :524المادة 
  .المحكمة العليا

  .وإن لم يدع حكم المحكمة من النزاع شيئا يفصل فيه، نقض الحكم المطعون فيه دون إحالة
  .ويحكم على الخصم الذي خسر طعنه بالمصاريف فيما عدا النيابة العامة
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  .ويجوز تقدير المصاريف
  

  :نطوى الطعن على تعسفإما إذا  يجوز للمحكمة فضلا عن ذلك في حالة رفض الطعن  :15/02أ +  75/46أ  :525المادة 
 دينار لصالح الخزينة،  30.000تحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز أن  - 1
  .طلبهاإذا  للمطعون ضده تحكم عليه بالتعويضات المدنيةأن  - 2
  

كان يتعين إذا   ت المحكمة العليا حكما بأن لا وجه للفصل فيه، ويقدر في هذه الحالة ماأصدر أصبح الطعن غير ذي موضوع إذا  :526المادة 
  .الحكم على الطاعن بالغرامة

  
من الحكم الجهة القضائية المعينة فيه مع نسخة إلى  أياميرسل ملف الدعوى في حالة الحكم بالنقض مع الإحالة في ظرف ثمانية  :527المادة 

  .وذلك بعناية النيابة العامة لدى المحكمة العليا
  

  .الدعوى أطرافالمحكمة العليا دائما حضورية في مواجهة جميع  أحكامتكون  :90/24ق  :528المادة 
 ختصاصالمحاكم وقرارات المجالس القضائية المقضي بها بقرار مستقل في الإ أحكامو  تهاموفي حالة الطعن بالنقض ضد قرارات الإحالة لغرفة الإ

  .من مباشرة الطعن بالنقض كثرعلى الأأشهر  )3(في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة  حكامتصدر هذه الأ
  

 الفصل السادس 
 وإعادة السير في الدعوى التنازل عن الطعن بالنقضفي 

  
 خرىالقواعد المتبعة لدى سائر الغرف الأ ،السير في الدعوى إعادة تتبع الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في مواد  :01/08ق : 529المادة 

   .للمحكمة العليا
    

من رئيس الغرفة أو  للمحكمة العليا الأولمن الرئيس أمر  يثبت التنازل عن الطعن بالنقض بموجب:18/06ق +  01/08ق : مكرر 529المادة 
  .ات جراءحالة كانت عليها الإأي  ، و ذلك في المختصة

 .ضبط المحكمة العليا  أمينأو  قضائية المطعون في قرارهاضبط الجهة الأميبن أو  المؤسسة العقابية ضبط أمينيؤشر على الطلب 
  

 الفصل السابع 
  في الطعن لصالح القانون

  
أو  مجلس قضائي وكان هذا الحكم مخالفا للقانونأو  صدور حكم نهائي من محكمةوصل لعلم النائب العام لدى المحكمة العليا إذا  :530المادة 

  .بعريضة على المحكمة العليا الأمريعرض أن  من الخصوم بالنقض في الميعاد المقرر فلهأحد  ات الجوهرية ومع ذلك فلم يطعن فيهجراءلقواعد الإ
  .الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم المنقوضوفي حالة نقض ذلك الحكم فلا يجوز للخصوم التمسك بالحكم 

المجالس القضائية مخالفة أو  ا صادرة من المحاكمأحكامأو   قضائيةأعمالاالمحكمة العليا بناء على تعليمات وزير العدل إلى  وإذا رفع النائب العام
  .للقانون جاز للمحكمة العليا القضاء ببطلانها

  .ستفاد منه المحكوم عليه ولكنه لا يؤثر في الحقوق المدنيةإبالبطلان فإذا صدر الحكم 
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 الباب الثاني 

  القضائيو التعويض عن الخطا  النظرإعادة  طلباتفي 
  الأولالفصل 

  النظرإعادة  في طلبات
  

الصادرة  حكاملأأول الصادرة عن المجالس القضائية قراراتبالنسبة للإلا  النظر،إعادة  لا يسمح بطلبات :01/08ق +  86/05ق : 531المادة 
  .جنحةأو  في جناية دانة، وكانت تقضي بالإفيه حازت قوة الشيء المقضيإذا  عن المحاكم

  :تؤسسأن  ويجب
 .المزعوم قتله على قيد الحياةكافية على وجود المجني عليه أدلة   في جناية قتل يترتب عليها قيام دانةإما على تقديم مستندات بعد الحكم بالإ - 1
  .المحكوم عليه إدانةساهم بشهادته في إثبات أن  أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبقإذا  أو - 2
  .الجنحة نفسها بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمينأو  الجناية إرتكاب أجل منآخر  متهم إدانةعلى أو  - 3
ها التدليل على شأن منأن  يبدو منهاأنه  مع دانةتقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالإأو  جديدةا بكشف واقعة أخير أو  - 4

  .براءة المحكوم عليه
في حالة عدم من نائبه القانوني أو  من المحكوم عليهأو  ى مباشرة إما من وزير العدل،الأولالمحكمة العليا بالنسبة للحالات الثلاثة إلى  الأمرويرفع 
  .ثبوت غيابهأو  ه في حالة وفاته،أصولأو  فروعهأو  من زوجهأو  أهليته

  .وفي الحالة الرابعة لا يجوز ذلك لغير النائب العام لدى المحكمة العليا متصرفا بناء على طلب وزير العدل
 .ات التحقيق، وعند الضرورة، بطريق الإنابة القضائيةإجراءالنظر، ويقوم القاضي المقرر بجميع إعادة  وتفصل المحكمة العليا في الموضوع في دعوى

   .التي تثبت عدم صحتها دانةالإ أحكامإذا قبلت المحكمة العليا الطلب قضت، بغير إحالة، ببطلان  و
  

  الفصل الثاني
 في التعويض عن الخطا القضائي

  
لذوي حقوقه ، تعويض عن الضرر أو  يمنح للمحكوم عليه المصرح ببراءته بموجب هذا الباب :01/08ق + 86/05ق : مكرر 531المادة 

  .  دانةالمادي و المعنوي الذي تسبب فيه حكم الإ
جزئيا أو  المحكوم عليه نفسه تسبب كلياأن  ثبتإذا  من هذا القانون ، لا يمنح التعويض 4 - 531في الحالة المنصوص عليها في المادة أنه  غير

  .المستند الجديد في الوقت المناسب أو  في عدم كشف الواقعة الجديدة
  .من هذا القانون  14مكرر 137الى 1مكرر 137ات المنصوص عليها في المواد جراءيمنح التعويض من طرف لجنة التعويض طبقا للإ

  
و كذا  لذوي حقوقهأو  لضحية الخطأ القضائيمن طرف اللجنة  الممنوح تتحمل الدولة التعويض  :01/08ق + 86/05ق : 1مكرر  531المادة 

حكم  إصدارالشاهد زورا الذي تسبب في أو  المبلغأو  ويحق للدولة الرجوع على الطرف المدني ،إعلانه مصاريف الدعوى، ونشر القرار القضائي و
  .دانةالإ

أو  ت فيه الجنايةإرتكب، وفي دائرة المكان الذي قرارت الأصدر جهة القضائية التي ال إختصاصي دائرة النظر فإعادة  قرار بطلب من المدعي ينشر
بناء على طلب إلا  ولا يتم النشر، توفيت إذا  وآخر محل سكن ضحية الخطأ القضائي طالب اعاد ة النظرالجنحة، وفي دائرة المحل السكني ل

  .النظرإعادة  مقدم من طالب
ت أصدر التي  ها من طرف الجهة القضائية إختيار يتم جرائد ) 3(، ينشر القرار عن طريق الصحافة في ثلاث و بنفس الشروط  ذلكإلى  بالإضافة
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  .القرار
  .الذي خسر دعواه جميع المصاريف النظرإعادة  طالب ويتحمل

  
 الكتاب الخامس 

 ات الخاصة جراءفي بعض الإ
  الأولالباب 

 في التزوير
  

كان مقدرا وجوده في أو   مستندا مدعى بتزويره قد ظهر وجوده بمستودع عموميأن  وصل لعلم وكيل الجمهوريةإذا  :18/06ق  :532المادة 
  .ات الفحوص والتحقيقات اللازمةإجراءجميع  تخاذذلك المستودع لإإلى  نتقالمستودع عمومي جاز له الإ
  .من رجال القضاء في السلك القضائي لرجلإلا  يفوض هذه السلطاتأن  لا يجوز لوكيل الجمهورية

  .الضبط أمانةإلى  بنقل الوثائق المشتبه فيهايأمر  أن ستعجالويجوز له في حالة الإ
  

 الضبط أمانةالمستند المدعى بتزويره لدى  إيداعبيأمر  أن تزوير الخطوط بشأن يجوز لقاضي التحقيق في كل تحقيق :18/06ق  :533المادة 
  .محضرا يصف فيه حالة المستند يداعالذي يحرر بالإ الضبط أمين وقوعه تحت يد القضاء ويوقع عليه بإمضائه وكذلك أو  إليه بمجرد وروده

  .أخرىنسخة بأية وسيلة أو  صورة فوتوغرافية للمستند أخذبيأمر  أن الضبط أمانةلدى  يداعيجوز لقاضي التحقيق قبل الإأنه  غير
  

  .بضبطها إجراءالمضاهاة بتسليمها ويتخذ  أوراقيكلف من تخصه جميع أن  يجوز لقاضي التحقيق  :18/06ق  :534المادة 
  .533الذي يحرر عنها محضرا بأوصافها حسبما هو مقرر بالمادة  الضبط أمين بإمضائه وإمضاء  وراقويوقع على هذه الأ

  
قاضي أمر  يقوم بناء علىأن  لها فائدة في إثبات تزويرأو  عام مودعة لديه مستندات مدعى بتزويرها أمينيتعين على كل   :18/06ق :535المادة 

  .خاصة بالمضاهاة أوراقما يكون بحيازته من  الإقتضاءالتحقيق بتسليمها كما يقدم عند 
 أمينيطالب بأن يترك له نسخة منها بمطابقة أن  لهالمضبوطة بهذه الكيفية لها صفة المحررات الرسمية فيجوز أو  المسلمة وراقوإذا كانت الأ

الصورة الفوتوغرافية بمثابة النسخ الأصيلة بالمصلحة ريثما يعاد أو  وتوضع هذه النسخة أخرىنسخة بأية وسيلة أو  صورة فوتوغرافيةأو  الضبط
  .يصلالمستند الأ

  
المستندات المقدمة فلتلك الجهة أحد  أو الدعوى أوراقدعي بتزوير ورقة من أأن  مجلس قضائيأو  جلسة بمحكمة أثناءحصل إذا  :536المادة 

عدم إيقافها ريثما يفصل في التزوير من أو  كان ثمة محل لإيقاف الدعوىإذا   الدعوى ما أطرافملاحظات النيابة العامة و  أخذتقرر بعد أن  القضائية
  .الجهة القضائية المختصة

ها متعمدا عن قصد التزوير إستعملقد من قدم الورقة كان أن  كان لا يمكن مباشرتها عن تهمة التزوير وإذا لم يتبينأو   وإذا انقضت الدعوى العمومية
  .ية بصفة فرعية في صفة الورقة المدعى بتزويرهاصلالمجلس المطروح أمامه الدعوى الأأو  قضت المحكمة

  
في قانون  ةالمذكور حكمة للقواعد المنصوص عليها بخصوص المالمحكمة العليا مام أ يخضع طلب الطعن بالتزوير في مستند مقدم :537المادة 

  .ات المدنيةجراءالإ
 

 الباب الثاني 
 اتجراءالإ أوراقبعض  إختفاءفي 
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أو  جنحأو  المحاكم في قضايا جناياتأو  صادرة من المجالس القضائية حكامية لأأصل نسخاأن  حدث لسبب غير عاديإذا  :538المادة 

تبع في إاعت ولم يكن من المتيسر إعادتها ضأو  نتزعتإأو  68ها أتلفت نسخها المعدة للمادة إتخاذات جار أو أن إجراء مخالفات ولم تنفذ بعد
  .ة فيما بعدالآتيهذا الشأن ما هو مقرر في المواد 

  
ية وسلمت تبعا صلعتبرت بمثابة النسخة الأإالمجلس أو  وجدت نسخة رسمية من الحكم الصادر من المحكمةإذا  :18/06ق  :539المادة 

  .من رئيس تلك الجهةأمر  ت الحكم بناء علىأصدر الجهة القضائية التي  ضبط أمانةإلى  أمينأو  لذلك من كل ضابط عمومي
  .إخلاء لمسؤوليته الأمروفي هذا 

  
حسبما هو مقرر  سئلةفإذا لم توجد في قضية جناية نسخة رسمية من الحكم ولكن وجد تقرير محكمة الجنايات المذكور في ورقة الأ :540المادة 

  .حين صدور حكم جديدإلى  ات على مقتضى هذا التقريرجراءسارت الإ 5فقرة  309في المادة 
  

محرر كتابي أعيد التحقيق أي  لم يكن ثمةأو  كانت القضية قد قضي فيها غيابياأو   تهكان تقرير محكمة الجنايات لا سبيل لإعادإذا   :541المادة 
  .المفقودة وراقمن النقطة التي تبين فيها فقد الأ إبتداء

  .لم يمكن العثور على نسخة رسمية من الحكمإذا  وكذلك الشأن في جميع المواد
  

 الباب الثالث 
  الحكومة والسفراء أعضاءشهادة 

  
  :الحكومة أعضاءأحد  شهادة إستلاميجوز للجهة القضائية التي تنظر في القضية  :90/24ق  +81/01أ  :542المادة 

 عضو الحكومة المعني، إلى  ها الشهادة مباشرةشأن ع التي تطلب فيقائالمتعلقة بالو  سئلةإما بتوجيه الطلبات والأ -
  .الجزائرإما بسماع عضو الحكومة المعني من طرف رئيس مجلس قضاء  -

 إجراءوتتلى الشهادة علنيا وتعرض للمرافعة عندما تتعلق ب. الدعوى  أطرافالنيابة العامة و إلى  ستلمت بهذه الطريقة فوراإتبلغ الشهادة التي 
  .المحاكمة

  .القضية المحكمة التي ترفع أمامهاأمام  الحكومة بترخيص من رئيس الحكومة الإدلاء بشهادتهم شخصيا عضاءيجوز لأأنه  غير
  

بعد ترخيص وزير الشؤون الخارجية لدى عرض إلا  بالحضور كشهود ةجنبيلا يجوز تكليف سفراء الجمهورية المعتمدين لدى الدول الأ: 543المادة 
  .عليه من وزير العدل الأمر

  .ت الشهادة بالأوضاع العاديةأخذفإذا حصلت الموافقة على ذلك الترخيص 
  . 542الشاهد كتابة بالأوضاع المنصوص عليها في المادة  أقوالت أخذلم يرخص بها أو  للإدلاء بالشهادةفإذا لم يطلب الحضور 

  
  .المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية بالشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدبلوماسية ةجنبيتؤخذ شهادة سفراء الدول الأ :544المادة 

 
 الباب الرابع 

 بين القضاة ختصاصفي تنازع الإ
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  :بين القضاة ختصاصيتحقق تنازع في الإ : 69/73أ : 545المادة 
ة من هذه المادة، قضاة التحقيق المنتمون لمحاكم خير الوارد بالفقرة الأ ستثناءمع مراعاة الإأو  المحاكمأو  إما بأن تكون المجالس القضائية  -

  .بعينهاا في جريمة واحدة إليه الأمررفع أو  مختلفة قد أخطرت
  .أصبحت نهائية أحكامها بنظر واقعة معينة بإختصاصوإما عندما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعدم  -
ها بنظرها بحكم أصبح إختصاصجهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة بعدم إلى  أمرا بإحالة الدعوى أصدريكون قاضي التحقيق قد أن  وإما -

  .من هذا القانون 437و 436المادتان نهائيا مع مراعاة ما نصت عليه 
إذا   إما عندما يكون قضاة تحقيق منتمون لمحاكم مختلفة قد أخطروا بتحقيق قضية واحدة بعينها ولا يكون ثمة مجال لوجود تنازع بين القضاةو  -

  .بناء على طلبات النيابة قرارا بالتخلي عن نظر الدعوى أصدركان أحدهم قد 
  

  .يطرح النزاع على الجهة الأعلى درجة المشتركة حسب التدرج في السلك القضائي :546المادة 
  .تهاموإذا كانت تلك الجهة مجلسا قضائيا فحص النزاع لدى غرفة الإ

  .المحكمة العليايطرح على الغرفة الجزائية ب ستثنائيةالإأو  كل نزاع بين جهات التحقيق وجهات الحكم العادية  فإن وإذا لم توجد جهة عليا مشتركة
  

المدعي المدني ويحرر في صيغة أو  المتهمأو  بين القضاة من النيابة العامة ختصاصيجوز رفع طلب النظر في تنازع الإ :18/06ق  :547المادة 
  .حكمآخر  من تبليغا إعتبار  بين القضاة في مهلة شهر ختصاصالجهة القضائية المطلوب منها الفصل في تنازع الإ ضبط أمانةعريضة ويودع لدى 

  .الضبط أمانةمذكراتهم لدى  يداعلإ أيامولهم مهلة عشرة  الأمرالدعوى الذين يعنيهم  أطرافجميع إلى  وتعلن العريضة
في  ا أن تقضيبين القضاة ولو مقدما ويجوز له ختصاصتفصل من تلقاء نفسها في تنازع الإأن  ويجوز للمحكمة العليا بمناسبة طعن مطروح أمامها

  .ات التي قامت بها الجهة القضائية التي يقضي بتخليها عن نظر الدعوىجراءجميع الإ
  .موقف أثرويترتب على تقديم العريضة والدعوى التي تنشأ عنها 

القضائية التي قضى تخذتها الجهة إات التي جراءات اللازمة ويقرر صحة جميع الإجراءجميع الإ إتخاذبتأمر  أن ويجوز للجهة المعروض عليها النزاع
  .بتخليها عن نظر الدعوى

  .ويكون قرارها غير قابل لأي طعن
  

 الباب الخامس 
 أخرىإلى  في الإحالة من محكمة

  
بسبب أيضا  أو لحسن سير القضاءأو  العمومي الأمنالمخالفات إما لداعي أو  الجنحأو  يجوز للمحكمة العليا في مواد الجنايات :548المادة 

  .من الدرجة نفسها أخرىجهة قضائية إلى  جهة قضائية عن نظر الدعوى وإحالتهاأية  بتخليتأمر  أن مشروعةقيام شبهة 
  

أو  العمومي الأمنطلبات الإحالة لداعي  بشأن المحكمة المذكورةإلى  الأمرللنائب العام لدى المحكمة العليا وحده الصفة في رفع  :549المادة 
  .لحسن سير القضاء

من النيابة العامة لدى الجهة أو  العريضة بطلب الإحالة بسبب قيام الشبهة المشروعة فيجوز تقديمها من النائب العام لدى المحكمة العلياوأما 
  .المدعي المدنيأو  من المتهمأو  القضائية المنظور أمامها النزاع

  
 يداعلإ أيامولهم مهلة عشرة  الأمرجميع الخصوم المعنيين بإلى  المحكمة العليا الضبط أمانةتبلغ العريضة المودعة لدى  :18/06ق  :550المادة 

  .وذلك في جميع حالات الإحالة الضبط أمانةمذكرة لدى 
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  .موقف ما لم يؤمر بغير ذلك من المحكمة العليا أثروليس لتقديم العريضة 
  

بغرفة المشورة من  أيامه يفصل في الطلبات خلال عشرة فإن 550المحددة في المادة  يداعانقضت مهلة الإإذا  : 82/03  ق: 551المادة 
  .ورؤساء الغرف بالمحكمة العليا الأولالرئيس 

  .، مصالح النيابة العامة لدى المحكمة المذكورةالأمرالنزاع الذين يعنيهم  أطرافإلى  وتبلغ القرار،
  

ت حكم إدانته سواء أكان نهائيا أم أصدر كان محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوسا بمقر الجهة القضائية التي إذا   : 85/02ق  :552المادة 
 إليه بنظر جميع الجرائم المنسوبة ختصاصالمجالس بدائرة محل الحبس الإأو  للمحاكمأو  لقاضي التحقيقأو  ه يكون لوكيل الجمهوريةفإن لم يكن

  .ىأول فقرة 329و 40و 37فيما خرج عن القواعد المنصوص عليها في المواد 
  

ات المتبعة في حالة جراءالإ إتخاذتعين  552كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوسا ولم يكن ثمة مجال لتطبيق المادة إذا   :553المادة 
إلى  بين القضاة ولكن بناء على طلب من النيابة العامة وحدها بقصد إحالة الدعوى من الجهة القضائية المطروحة أمامها النزاع ختصاصتنازع الإ

  .الجهة التي بها مكان الحبس
  

 الباب السادس 
 في الرد

  
  :التالية سبابقاض من قضاة الحكم للأأي  يجوز طلب رد :554المادة 

بن الخال إبن العم الشقيق و إه حتى درجة أقاربأو  زوجهأو  الخصوم في الدعوىأحد  زوجه وبينأو  نسب بين القاضيأو  كانت ثمة قرابةإذا   - 1
  .الشقيق ضمنا

 كان على علاقة مصاهرة بأحد الخصوم حتى الدرجة الثانية ضمنا، إذا   وفاة الزوجأو  ويجوز مباشرة الرد حتى في حالة الطلاق
كانت أو   مساعدا قضائيا لهمأو  قيما عليهمأو  ناظراأو  الذين يكون وصيا شخاصللأأو  لزوجهأو  مصلحة في النزاعكانت للقاضي إذا   - 2

 عليها مصلحة فيه،  شرافالجمعيات التي يساهم في إدارتها والإأو  للشركات
لمن أو  الخصومأحد  المساعد القضائي علىأو  القيمأو  الناظرأو  الدرجة المعينة آنفا للوصيإلى  صهراأو  زوجه قريباأو  كان القاضيإذا   - 3

 شركة تكون طرفا في الدعوى،  أعمالمباشرة أو  إدارةأو  يتولى تنظيم
أو  وارثا منتظرا لهأو  مدينا لأحد الخصومأو  ما كان دائناإذا  زوجه في حالة تبعية بالنسبة لأحد الخصوم وبالأخصأو  وجد القاضيإذا  - 4

 منهم وارثه المنتظر، أحد  كانأو   المدعي المدنيأو  المسؤول عن الحقوق المدنيةأو  معاشرة المتهمأو  معتادا مؤاكلةأو  مستخدما
 ه كشاهد على وقائع في الدعوى، أقوالأدلى بأو  محاميا فيهاأو  كان محكماأو   كان القاضي قد نظر القضية المطروحة كقاضإذا   - 5
أصهاره أو  هأقاربأو  زوجهأو  الخصومأحد  أصهارهما على عمود النسب المباشر وبينأو  هماأقاربأو  زوجهأو  وجدت دعوى بين القاضيإذا  - 6

 على العمود نفسه، 
 الخصوم قاضيا، أحد  المحكمة التي يكون فيهاأمام  لزوجه دعوىأو  كان للقاضيإذا   - 7
 أصهارهما على عمود النسب المباشر نزاع مماثل للنزاع المختصم فيه أمامه بين الخصوم، أو  هماأقاربأو  زوجهأو  كان للقاضيإذا   - 8
  .الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة ما يشتبه معه في عدم تحيزه في الحكمأحد  زوجه وبينأو  كان بين القاضيإذا   - 9
  

  .النيابة العامة أعضاءلا يجوز رد رجال القضاء  :555المادة 
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يصرح بذلك لرئيس أن  لديه 554الرد السابق بيانها في المادة  أسبابيتعين على كل قاض يعلم بقيام سبب من  : 69/73 أ: 556المادة 
  .كان ينبغي عليه التنحي عن نظر الدعوىإذا   يقرر ماأن  لرئيس المجلس القضائي حيث يزاول مهنته و إختصاصالمجلس القضائي بدائرة 

  
  .كل خصم في الدعوىأو   يجوز طلب الرد من جانب المتهم :557المادة 

  
الرد قبل   إبداء يقوم به قبل كل مرافعة في الموضوع وإذا كان القاضي المطلوب رده مكلفا بالتحقيق فيكونأن  على كل من ينوي الرد :558المادة 

  .تكشفت فيما بعدأو  الرد قد تحققت أسبابفي الموضوع ما لم تكن  أقوالسماع أو  إستجوابكل 
  

  .يقدم طلب الرد كتابة :559المادة 
القاضي المطلوب رده وأن يشتمل عرض الأوجه المدعي بها وأن يكون مصحوبا بكل المبررات اللازمة إسم  يعين فيهأن  ويجب تحت طائلة البطلان

 للمحكمة العليا الأولالرئيس إلى  أو دائرة ذلك المجلستعلق بقاض من إذا  رئيس المجلس القضائيإلى  وأن يوقع عليه من الطالب شخصيا ويوجه
  .563المادة  أحكاممجلس قضائي وذلك مع مراعاة  أعضاءتعلق بأحد إذا 
  

أنه  غير 564عريضة طلب الرد تنحي القاضي المطلوب رده وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة  إيداعلا يتسبب عن  :560المادة 
المرافعات وإما عن النطق أو  التحقيقات مواصلةبإيقافه إما عن يأمر  أن رأي النائب العام إستطلاعيجوز للرئيس المعروض عليه الطلب بعد 

  .بالحكم
  

 التكميليةستيضاحات الطالب إيطلب أن  لهأن  يقدم إيضاحاته كماأن  يطلب الرئيس المعروض عليه الطلب من القاضي المطلوب رده :561المادة 
  .لزوما لها ثم يستطلع رأي النائب العام ويفصل في الطلبرأى  أن
  

  .ه بقوة القانونأثر لا يكون القرار الذي يفصل في الرد قابلا لأي طريق من طرق الطعن وينتج  :562المادة 
  .والقرار الصادر بقبول رد القاضي مؤداه تنحيه عن نظر الدعوى

  
في  خيرللمحكمة العليا ويفصل الأ الأولالرئيس إلى  يكون في عريضة ترفعأن  رد رئيس المجلس القضائي يجبإلى  كل طلب يهدف  :563المادة 

المادة  أحكامتطبق أن  يكون قابلا لأية وسيلة للطعن علىأن  رأي النائب العام لدى المحكمة العليا ويكون ذلك بقرار لا يجوز إستطلاعالطلب بعد 
560.  

  
تكشف له وأنه يقرر رد قاضي أو  الرد قد ظهر أسبابسببا من أن  الخصومأحد  أكدأن  في جلسةأو  إستجوابحدث في بدء إذا  :564المادة 
أو  ستجوابيقدم في الحال عريضة لهذا الغرض ويوقف إذ ذاك المضي في الإأن  من قضاة الحكم بالجلسة تعين عليه أكثرأو  واحداأو  التحقيق

  .رئيس المجلس بغير تمهلإلى  العريضةالمرافعات وتسلم 
  

) دج 50.000إلى  2.000(خمسين ألف دينار إلى  الطالب بغرامة مدنية من ألفي إدانةكل قرار يرفض طلب رد قاض يقضى فيه ب  :565المادة 
  .قدم طلب عن سوء نية بقصد إهانة القاضيإذا  بالعقوبات المستحقة في حالة ما إخلالوذلك بغير 

  
من رئيس إذن  يرد نفسه بنفسه عن نظر الدعوى تلقائيا بدونأن  554م في المادة إليه لا يجوز لأي من رجال القضاء المشار :566المادة 

  .رأي النائب العام غير قابل لأي وسيلة للطعن إستطلاعالمجلس القضائي الذي يكون قراره الصادر بعد 
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 الباب السابع 

 في جلسات المجالس القضائية والمحاكمفي الحكم في الجرائم التي ترتكب 
  

ة البيان ما لم تكن ثمة قواعد خاصة الآتي حكامبناء على طلب النيابة العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للأأو  يحكم تلقائيا :567المادة 
  .237المادة  أحكامات وذلك مع مراعاة جراءالإأو  ختصاصللإ
  

وكيل الجمهورية فإذا  إلى  هإرسالالرئيس بتحرير محضر عنها و أمر  مجلس قضائيمحكمة أو مخالفة في جلسة أو  جنحةت إرتكبإذا  :568المادة 
وكيل أمام  ه فورا للمثولإرسال بالقبض على المتهم ويأمر  أن كانت الجنحة معاقبا عليها بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ستة شهور جاز له

  .الجمهورية
  

الرئيس بتحرير محضر عنها وقضى فيها في أمر  المخالفاتأو  مخالفة في جلسة محكمة تنظر فيها قضايا الجنحأو  ت جنحةإرتكبإذا  :569المادة 
  .الإقتضاءالمتهم والشهود والنيابة العامة والدفاع عند  أقوالالحال بعد سماع 

  
  .569المادة  أحكامها بشأن طبقتمخالفة في جلسة محكمة جنايات أو  ت جنحةإرتكبإذا  :570المادة 

  
 أوراقتلك الجهة القضائية تحرر محضرا وتستجوب الجاني وتسوقه ومعه  فإن مجلس قضائيأو  ت جناية في جلسة محكمةإرتكبإذا  :571المادة 
  .تحقيق قضائي إفتتاحوكيل الجمهورية الذي يطلب إلى  الدعوى

  
 .75/46  أ ملغاة : 572المادة 

  
  الباب الثامن 

 الحكومة والقضاة وبعض الموظفين أعضاءالجرائم والجنح المرتكبة من طرف 
  

المجالس أحد  رئيسأو  الولاةأحد  أو قضاة المحكمة العلياأحد  أو الحكومة أعضاءكان عضو من إذا   :90/24ق + 81/01أ : 573المادة 
بمناسبتها يحيل وكيل الجمهورية، الذي أو  مباشرة مهامه أثناءجنحة أو  جناية إرتكابب تهامالنائب العام لدى المجلس القضائي، قابلا للإأو  القضائية

إذا  لهذه المحكمة، الأولالرئيس إلى  يخطر بالقضية، الملف عندئذ، بالطريق السلمي، على النائب العام لدى المحكمة العليا فترفعه هذه بدورها
  .المحكمة العليا، ليجري التحقيق أعضاءأحد  ةخير هذه الأ هناك ما يقتضي المتابعة، وتعينأن  رتأتإ

ات التحقيق ضمن الأشكال والأوضاع المنصوص عليها في إجراءا في هذه المادة بإليه ويقوم القاضي المعين للتحقيق، في جميع الحالات المشار
  .أدناه 574المادة  أحكامفي الجرائم، مع مراعاة  بتدائيت الجزائية المتعلقة بالتحقيق الإاجراءقانون الإ

  
إلى  تهامات غرفة الإإختصاص، تؤول أعلاه 573في الحالات المنصوص عليها في المادة  :90/24ق + 85/02ق + 81/01أ : 574المادة 

  .ات النيابة العامةإختصاصيمارس النائب العام لدى المحكمة العليا . من هذا القانون 176تشكيلة من المحكمة العليا محددة طبقا للمادة 
ذا  إ - 1 :يرسل الملف وفقا للأوضاع التاليةأو  عندما ينتهي التحقيق، يصدر القاضي المكلف بالتحقيق حسبما يقتضيه الحال، أمرا بعدم المتابعة

  .هاإختصاصتلك التي كان يمارس المتهم مهامه في دائرة  إستثناءالجهة القضائية المختصة، بأمام  يتعلق بجنحة يحول المتهم الأمركان 
تشكيلة المحكمة العليا المذكورة في إلى  الأمرالنائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفع إلى  يتعلق بجناية يحول الملف الأمركان إذا   - 2

إحالة المتهم على الجهة أو  ة عندما ينتهي التحقيق حسبما يقتضيه الحال أمرا بعدم المتابعةخير ى، وذلك لإتمام التحقيق، وتصدر هذه الأالأولالفقرة 
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  .الجهة التي كان يمارس فيها المتهم مهامه إختصاصالقضائية المختصة الواقعة خارج دائرة 
  

وكيل الجمهورية أرسل الملف بطريق التبعية التدريجية من أو  رئيس محكمةأو  مجلس قضائي أعضاءأحد  إلى موجها تهامكان الإإذا   :575المادة 
ثمة محلا للمتابعة ويندب أن  ما قررإذا  للمحكمة العليا الأولالرئيس إلى  الأمرالنائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفع إلى  وكيل الجمهورية

  .المجلس الذي يقوم بالعمل فيه رجل القضاء المتابع إختصاصللمحكمة العليا قاضيا للتحقيق من خارج دائرة  الأولالرئيس 
  .بدائرة المجلس القضائي تهامغرفة الإأمام  أو الجهة القضائية المختصة بمقر قاضى التحقيقإلى  الإقتضاءالمتهم عند  أحيلالتحقيق  إنتهىفإذا 

  
النائب العام لدى المجلس إلى  الملف إرساله بالدعوى بخطار إقاضي محكمة قام وكيل الجمهورية بمجرد إلى  موجها تهامكان الإإذا   :576المادة 
قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة أحد  بتحقيق القضية بمعرفةيأمر  على رئيس ذلك المجلس الذي الأمرثمة محلا للمتابعة عرض أن رأى  فإذا ما

  .وظيفته أعمالالقضائية التي يباشر فيها المتهم  ختصاصالإ
  .بدائرة المجلس القضائي تهامغرفة الإأمام  أو الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي التحقيقأمام  الإقتضاءالمتهم عند  أحيلالتحقيق  إنتهىفإذا 

  
مباشرتها في  أثناءأو  وظيفته أعمالجنحة خارج دائرة مباشرة أو  جناية إرتكابب تهامالشرطة القضائية قابلا لإضباط أحد  كانإذا   :577المادة 

  .576المادة  حكامات طبقا لأجراءه الإبشأن الدائرة التي يختص فيها محليا اتخذت
  

المساعد وشركاء الشخص المتبوع في جميع الحالات ي صلالتحقيق والمحاكمة يشملان الفاعل الأن إ : 85/02ق + 81/01أ : 578المادة 
  .ا في هذا البابإليه المشار

  
ا في إليه المشار حوالجهة التحقيق أم جهة الحكم في الأأمام  ات سواءجراءحالة كانت عليها الإأية  بالحق المدني في دعاءيقبل الإ :579المادة 
  .577و 576و 573المواد 

  
جميع نطاق التراب إلى  577و 576و 575قاضي التحقيق المنتدب في الحالات المنصوص عليها في المواد  إختصاصيمتد  :580المادة 
  .الوطني

  
  .تعين الجهة القضائية المختصةأن إلى  العادية في القانون العام ختصاصيجري التحقيق طبقا لقواعد الإ :581المادة 

  
 الباب التاسع 

 في الخارجفي الجنايات والجنح التي ترتكب 
  

تتابع ويحكم أن  الجمهورية يجوز إقليمها جزائري في خارج إرتكبكل واقعة موصوفة بأنها جناية معاقب عليها من القانون الجزائري   :582المادة 
  .فيها في الجزائر

عليه نهائيا في الخارج وأن يثبت في حالة الحكم حكم أنه  الجزائر ولم يثبتإلى  عاد الجانيإذا  إلا المحاكمةأو  تجري المتابعةأن  لا يجوزأنه  غير
  .حصل على العفو عنهاأو  سقطت عنه بالتقادمأو  قضى العقوبةأنه  دانةبالإ
  

ها أجل فيه يجوز المتابعة من إرتكبكل واقعة موصوفة بأنها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أم في نظر تشريع القطر الذي   :583المادة 
  .كان مرتكبها جزائرياإذا   في الجزائروالحكم فيها 

  .582بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة إلا  يصدر الحكمأو  تجري المحاكمةأن  ولا يجوز
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ها خطار إبناء على طلب النيابة العامة بعد إلا  فرادالأأحد  كانت الجنحة مرتكبة ضدإذا   تجري المتابعة في حالة ماأن  وعلاوة على ذلك فلا يجوز
  .ت الجريمة فيهإرتكبببلاغ من سلطات القطر الذي أو  بشكوى من الشخص المضرور

  
حتى ولو لم يكن المتهم قد  583و 582يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها آنفا في المادتين أو  تجري المتابعةأن  يجوز :584المادة 

  .الجنحةأو  ه الجنايةإرتكاببعد إلا  الجزائريةكتسب الجنسية إ
  

ها ويحكم عليه فيها بمعرفة أجل يتابع منأن  جنحة مرتكبة في الخارج يجوزأو  الجمهورية شريكا في جناية إقليمكل من كان في   :585المادة 
أو  تكون تلك الواقعة الموصوفة بأنها جنايةأن  والجزائري بشرط جنبيكانت الواقعة معاقبا عليها في كلا القانونين الأإذا   جهات القضاء الجزائرية

  .ةجنبيها بقرار نهائي من الجهة القضائية الأإرتكابجنحة قد ثبت 
  

  .المميزة لأحد أركانها المكونة لها قد تم في الجزائر عمالالجزائري كل جريمة يكون عمل من الأ الإقليمتعد مرتكبة في  :586المادة 
  

  .مكان القبض عليهأو  معروف له إقامةمحل آخر  مكانأو  المتهم إقامةتجري المتابعة بناء على طلب النيابة العامة لمحل  :587المادة 
  

أو  يأصل الجزائري بصفة فاعل الإقليمخارج  إرتكبالقانون الجزائري ،  حكاموفقا لأ،  أجنبيل تجوز متابعة و محاكمة ك :15/02أ  :588المادة 
 تزييفا لنقودأو  عوانها ،أأو  المحلات الدبلوماسية و القنصلية الجزائريةأو  ةيساسمصالحها الأالدولة الجزائرية أو أمن  جنحة ضدأو  جنايةفي  شريك 

 .ضرارا بمواطن جزائريإجنحة ترتكب أو  جنايةأية  وأ الجزائرمصرفية وطنية متداولة قانونا في  أوراقأو 
  

هذه  أجل حوكم نهائيا منأنه  يكون قد أثبت أجنبيقترفت في الجزائر ضد إجنحة أو  جناية أجل متابعة منأية  إجراءلا يجوز مباشرة : 589المادة 
   .صدر عفو عنهاأو  تقادمتأو  عقوبةقضى الأنه  دانةالجنحة في الخارج وأن يثبت في حالة الإأو  الجناية

  
 الباب العاشر

 متن الطائراتأو  ترتكب على ظهر المراكبفي الجنايات والجنح التي 
  

تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية أيا   :590المادة 
  .كانت جنسية مرتكبيها

  .ةأجنبيوكذلك الشأن بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية 
  

 . تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائرية أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة :591المادة 
هبطت إذا  أو المجني عليه جزائري الجنسيةأو  كان الجانيإذا   ةأجنبيالجنح التي ترتكب على متن طائرات أو  الجناياتبنظر أيضا  كما أنها تختص

  .الجنحةأو  الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية
كان إذا   على الجاني في حالة مامكان القبض أو  وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت هبوطها

   .مرتكب الجريمة قد قبض عليه بالجزائر فيما بعد
 

 الكتاب السادس 
 ات التنفيذ إجراءفي بعض 
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  الأولالباب 
 في إيقاف التنفيذ

  
عليه قد سبق الحكم ما لم يكن المحكوم إذا  الغرامةأو  في حالة الحكم بالحبس، يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم  :04/14ق  :592المادة 

  .يةصلنفيذ العقوبة الأالجزئي لتأو  قاف الكلييبحكم مسبب بالإتأمر  أن ، جنحة من جرائم القانون العامأو  عليه بالحبس لجناية
  

المجلس أو  لم يصدر ضد المحكوم عليه بعد ذلك خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ الحكم الصادر من المحكمةإذا  :15/02أ  :593المادة 
  .أثرجنحة اعتبر الحكم بإدانته غير ذي أو  جناية رتكابعقوبة أشد منها لإأو  حكم بعقوبة الحبس

    .لتبس بالعقوبة الثانيةتأن ى المحكوم بها دون الأولتباشر النيابة تنفيذ العقوبة  وفي الحالة العكسية 
و أ/حبسا غير نافذ وأشهر  بسنتين فقط بالنسبة للمبتدئين المحكوم عليهم بستةى الأولختبار المنصوص عليها في الفقرة تحدد مدة الإأنه  غير

 .تقل عنها أو  دج 50.000غرامة تساوي 
  

ينذر المحكوم عليه بأنه في حالة صدور حكم أن  592طبقا للمادة  دانةالمحكمة بعد النطق بحكم الإأو  يتعين على رئيس المجلس :594المادة 
تلتبس بالعقوبة الثانية كما يستحق عقوبات العود بنصوص المواد أن  يكون من الممكنأن  ى ستنفذ عليه دونالأولالعقوبة  فإن دانةجديد عليه بالإ

  .من قانون العقوبات 58و 57
  

  .التعويضاتأو  دفع مصاريف الدعوىإلى  لا يمتد إيقاف العقوبة :595المادة 
  .دانةعدم الأهلية الناتجة عن حكم الإأو  العقوبات التبعيةإلى أيضا  كما لا يمتد

  .602المادة  حكامكأن لم يكن تطبيقا لأ  دانةها من اليوم الذي يصير فيه حكم الإأثر العقوبات التبعية وعدم الأهلية يوقف  فإن ومع ذلك
  

 الباب الثاني 
 المحكوم عليهم شخاصفي التحقق من هوية الأ

  
كانت هوية المحكوم عليه محل نزاع يفصل في هذا النزاع وفق أن   أخرىحالة أية  حصل فيأو  إمساكه حدث بعد هروب متابع تمإذا  :596المادة 

  .الجلسة تكون علنيةأن  القواعد المقررة في مادة إشكالات التنفيذ غير
  .المطروحة أمامها هذه المتابعةالمحكمة أو  بمناسبة متابعة جديدة قام بحسمه المجلس القضائي سير و أثناءفإذا ثار النزاع في ذلك 

 
 الباب الثالث 

 في الإكراه البدني
  

  .المصالح المختصة التابعة للجهات القضائية تحصيل مبلغ الغرامات و المصاريف القضائيةتتولى  :18/13ق + 16/14ق  :597المادة 
  .الأداء بكل الطرق القانونية من مال المحكوم عليه  إستخلاصيعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة 

  .قوة الشيء المقضي به ة على حائز و ال دانةبالإو القرارات الجزائية القاضية  حكامو الأ وامرالأ يكون الأداء واجبا بمجرد صيرورة
  .عن طريق التنظيم ، تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة 

  
ات جراءيتم تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية من طرف المصالح المختصة بالجهات القضائية طبقا للإ :16/14ق : مكرر 597المادة 

  .المالية  إدارةالمطبقة من طرف 
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ي حالة تسديده طوعا لدى الغرامة المحكوم بها ، ف من قيمة % 10يستفيد المحكوم عليه من تخفيض نسبته  :16/14ق : 1مكرر 597المادة 

  .بالدفع شعاريوما من تاريخ تبليغه بالإ) 30(المختصة بالجهات القضائية خلال ثلاثين المصالح 
    

المحكوم عليه ، بناء على  إقامةغير قابل لأي طعن من رئيس الجهة القضائية لمكان  بأمريجوز تقسيط الغرامة  :16/14ق : 2مكرر 597المادة 
  .رأي النيابة العامة  إستطلاعطلب مبرر من المعني و بعد 

، تسهر النيابة العامة على تحصيل المبلغ الواجب دفعه  أعلاهالقضائي المذكور  الأمرجدول التسديد كما هو محدد في  إحترامفي حالة عدم 
  . أجل كاملا و بدونللخزينة العمومية  

  
التعويضات خصص المبلغ الموجود فعلا لديه أو  ما يلزم رده ردأو  المحكوم عليه كافية لتغطية المصاريف والغرامة أمواللم تكن إذا  :598المادة 

  :الآتيية و الأولحسب ترتيب 
 المصاريف القضائية،  - 1
 رد ما يلزم رده،   - 2
 التعويضات المدنية،  - 3
  .الغرامة - 4
  

القضائية في الجنايات و وبرد ما يلزم رده والتعويضات المدنية والمصاريف عقوبة الغرامة الصادرة ب حكاميجوز تنفيذ الأ :18/06ق  :599المادة 
  .من هذا القانون  597حسبما هو منصوص عليه في المادة  موالالنظر عن المتابعات على الأ غضبطريق الإكراه البدني وذلك بالجنح 

ه متابعات بشأن تتخذأن  الذي يجوز لتزامالإ حواله المدين ولا يسقط الإكراه البدني بحال من الأالإكراه البدني بحبس المحكوم علي نفيذويتحقق ت
   .لاحقة بطرق التنفيذ العادية

 .يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الإكراه البدني 
  

أو  تقضي بتعويض مدنيأو  رده رد ما يلزمأو  يتعين على كل جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكما بعقوبة غرامة : 69/73أ  :600المادة 
  .تحدد مدة الإكراه البدنيأن  مصاريف

  :ةالآتي حوالتطبيقه في الأأو  لا يجوز الحكم بالإكراه البدنيأنه  غير
 قضايا الجرائم السياسية،  - 1
 السجن المؤبد، أو  عدامفي حالة الحكم بعقوبة الإ - 2
 الجريمة يقل عن الثامنة عشر،  إرتكابكان عمر الفاعل يوم إذا   - 3
 ما بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين من عمره، إذا  - 4
أصهاره من أو  بن أحدهماإأو  أختهأو  أخيهأو  خالتهأو  عمتهأو  عمهأو  أخواتهأو  إخوتهأو  فروعهأو  هأصولأو  ضد المدين لصالح زوجه  - 5

  .الدرجة نفسها
  

  .مختلفة أحكامواحد حتى ولو كان ذلك لتغطية وفاء مبالغ متعلقة بأن  لا يجوز المطالبة بتطبيق الإكراه البدني ضد الزوج وزوجته في :601المادة 
  

، و عند  أعلاه 600 من قبل الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة تحدد مدة الإكراه البدني :18/06ق +  04/14ق  :602المادة 
بناء على طلب ها مكان التنفيذ إختصاصالتي يقع في دائرة أو  ت الحكمأصدر يصدره رئيس الجهة القضائية التي على عريضة  بأمر،  الإقتضاء

  :على خلاف ذلك قوانين خاصة نص ، ما لم تة الآتيفي نطاق الحدود  ات النيابة العامة  ،إلتماسالمحكوم له و 
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 ، دج  100.000يزيد عليه و لا يتجاوز أو  دج 20.000يساوي  خرىالمالية الأ حكامالأأو  ةغرامالكان مقدار إذا   أيامعشرة إلى  من يومين -
 ،  دج 500.000دج و لم يتجاوز  100.000زاد على إذا  عشرين يوماإلى  أيامن عشرة م -
 ، دج  1000.000 ولم يتجاوز دج 500.000زاد علىإذا  شهرينإلى  يومامن عشرين  -
 ، دج  3.000.000دج ولم يتجاوز  1.000.000زاد على  إذا  أشهر   أربعةإلى  من شهرين -
 ، دج  6.000.000ولم يتجاوز  دج 3.000.000لى زاد عإذا  أشهر ثمانيةإلى أشهر  أربعةمن  -
 ، دج  10.000.000ولم يتجاوز  دج  6.000.000لى زاد عإذا  سنة واحدةإلى أشهر  من ثمانية -
   .دج  10.000.000 لىزاد عإذا  سنتينإلى  من سنة واحدة -

  .مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها تحسب ، الوفاء بعدة مطالباتإلى  وإذا كان الإكراه البدني يهدف
  

 لدى النيابة الذي يثبت يوقف تنفيذ الإكراه البدني لصالح المحكوم عليه  :18/06ق +  04/14ق +  82/03ق +  75/46أ : 603المادة 
 .ي المال عسرهوسيلة بأي 
الجريمة العابرة أو  و التخريب رهابالإ أعمالأو  يةإقتصادجنحة أو  بسبب جناية المحكوم عليهى الأولالفقرة  أحكام، لا يستفيد من أنه  غير

  . حداثللحدود الوطنية و كذا الجنايات و الجنح المرتكبة ضد الأ
  

  :بعدإلا  لا يجوز القبض على المحكوم عليه بالإكراه البدني وحبسه :604المادة 
 ، أيامتنبيه بالوفاء ويظل بغير جدوى لمدة تزيد على عشرة  إليه يوجهأن  - 1
  .يقدم من طرف الخصومة المتابع له طلب حبسهأن  - 2

المنفذ عليه القوة العامة ويصير إلقاء القبض على المحكوم عليه إلى  اللازمة وامروبعد الإطلاع على هذين المستندين يوجه وكيل الجمهورية الأ
  .القضائية بالقبض وامربالإكراه البدني حسب الشروط المقررة في تنفيذ الأ

  
عليه في المادة ن المنصوص علاوإذا كان المنفذ عليه بالإكراه البدني محبوسا جاز لطرف الخصومة المطالب بالمتابعة بمجرد تبليغ الإ: 605المادة 
  .التربية بإبقائه في السجنإعادة  المشرف رئيس مؤسسةإلى  عنه بأن يستصدر من النيابة العامة أمرا يوجه منها فراجيعارض في الإأن  604

  
مستخرجا من الحكم الصادر يتضمن التنبيه بالوفاء أن  المحكوم عليه المطالب بالسداد تعينإلى  دانةلم يسبق تبليغ الحكم بالإإذا  :606المادة 

  .بالعقوبة مع ذكر أسماء الخصوم ونص منطوق الحكم
  

أو  رئيس المحكمة التي بدائرتها محل القبض عليهإلى  المحبوسأو  حصل نزاع سيق المحكوم عليه بالإكراه البدني المقبوض عليهإذا  :607المادة 
  .حبسه

النفاذ رغم  ويكون قراره واجب ستعجالدني قام رجل القضاء المذكور بالفصل فيه على وجه الإات الإكراه البإجراءفإذا كان النزاع يتعلق بصحة 
  .ستئنافالإ

 .الجزائية حكامالمادة الخامسة عشر من قانون تنفيذ الأ أحكاموفي حالة وجود نزاع في مسألة فرعية تستلزم تفسيرا تطبق 
  

  . 75/46 ألغاة م: 608المادة 
  

 هآثار  يوقفأن  يمكن المحكوم عليه بالإكراه البدني الذي يتعذر عليه تسديد المبلغ المدان به كاملا ، :18/06ق +  75/46أ : 609المادة 
التي يحددها وكيل الجمهورية و بعد  الآجالعلى أقساط ، في أو  بأداء باقي المبلغ كليا لتزامالإلا يقل عن نصف المبلغ المدان به مع بدفع مبلغ 

  .موافقة طالب الإكراه البدني 
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  .توفر الشروط المنصوص عليها في هذه المادةويفرج وكيل الجمهورية عن المدين المحبوس بعد التحقق من 
  

إيقاف تنفيذ الإكراه البدني عليه وذلك إلى  ات التي أدتلتزامالإينفذ بالإكراه البدني من جديد على المدين الذي لم ينفذ أن  يجوز :610المادة 
  .بالنسبة لمقدار المبالغ الباقية في ذمته

  
فلا يجوز مباشرته بعد ذلك لا  610الحالة المنصوص عليها في المادة  إستثناءب اه البدني لأي سبب كائنا ما يكونالإكر  إنتهىما إذا  :611المادة 

تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم  حكاملاحقة لتنفيذه ما لم تكن هذه الأ أحكام أجل الدين نفسه ولا من أجل من
  .من الإكراه الجديد الأولتنفيذها على المحكوم عليه وفي هذه الحالة يتعين دائما إسقاط مدة الحبس 
 

 الباب الرابع 
 في تقادم العقوبة

  
لم تكن العقوبة قد نفذت في المهل المحددة في المواد إذا  دانةالحكم بالإ آثاريترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من  :612المادة 

  .أدناه 615إلى   613من 
    .قانونا إليه كان الحكم يؤديأو   دانةتقرر في حكم الإإذا  لا يترتب عليه سقوط عدم الأهليةأنه  غير
  

ية و تخريبية و تلك المتعلقة إرهاب أفعاليات و الجنح الموصوفة بالا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجن  :04/14ق : مكرر 612المادة 
 .بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و الرشوة 

  
من التاريخ الذي يصبح فيه  إبتداءتتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع الجنائية بعد مضي عشرين سنة كاملة  : 75/46أ : 613المادة 

  .الحكم نهائيا
الولاية التي يقيم بها المجني عليه في  إقليمفي نطاق  قامةويخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون طيلة مدة حياته لحظر الإ

  .ورثته المباشرونأو  الجناية
  .كتمال مدة التقادمإا من تاريخ إعتبار  مدة خمس سنوات قامةتقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الإإذا  كما يخضع المحكوم عليه بعقوبة مؤبدة

  
من التاريخ الذي  إبتداءحكم يتعلق بموضوع الجنح بعد مضي خمس سنوات كاملة أو  تتقادم العقوبات الصادرة بقرار : 75/46أ : 614المادة 

  .الحكم نهائياأو  يصبح فيه هذا القرار
  .مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة فإن كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزيد على الخمس سنواتإذا   أنه غير
  

من التاريخ الذي  إبتداءحكم فيما يتعلق بالمخالفات بعد مضي سنتين كاملتين أو  تصدر بقرارتتقادم العقوبات التي  : 75/46 أ: 615المادة 
  .الحكم نهائياأو  يصبح فيه ذلك القرار

  
  .ما تقادمت عقوبتهم لإعادة المحاكمةإذا  بسبب تخلفهم عن الحضورأو  يتقدم المحكوم عليهم غيابياأن  لا يجوز: 616المادة 

  
كتسبت قوة الشيء المقضي به بصفة نهائية وفق قواعد التقادم إجزائية و  أحكامتتقادم العقوبات المدنية التي صدرت بمقتضى  :617المادة 
  .المدني
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 الباب الخامس 
 صحيفة السوابق القضائية

  
المولودين في دائرة ذلك المجلس وبعد التحقق  شخاصكل مجلس قضائي فيما يتعلق بالأ  ضبط أمانةلقى تت :18/06ق +  15/02أ :618المادة 

  :تا فيهاسجلات الحالة المدنية، قسائم مثبمن هويتهم من واقع 
بما في ، جهة قضائية أية  جنحة منأو  المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جنايةغير الغيابية  دانةالإ أحكامأو  الحضورية  دانةالإ أحكام - 1

  ، التنفيذ بوقف المشمولة حكامذلك الأ
 الجزائية غير المعترض عليها ، وامرالأ - 2
كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد إذا   مخالفاتالالصادرة في  ، المطعون فيها بالمعارضة غير الغيابية دانةالإ أحكامأو  الحضورية دانةالإ أحكام - 3

 المشمولة بوقف التنفيذ،  حكامغرامة بما في ذلك الأ دج ) 5000( لاف آة خمسأو  أيام) 10(على الحبس لمدة عشرة 
 ،  حداثالخاصة بالأو القرارات الصادرة عن الجهات القضائية  حكامالأ - 4
 نص فيها على التجريد من الأهليات، أو  ترتب عليهاإذا  ةإداريمن سلطة أو  القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية - 5
 التسوية القضائية، أو  المقررة لإشهار الإفلاس حكامالأ - 6
  المتعلقة بالحرمان من ممارسة الحقوق العائلية ، حكامالأ - 7
  الصادرة بعقوبة العمل للنفع العام ، حكامالأ - 8
  ،  جانبات الإبعاد المتخذة ضد الأإجراء - 9

 .الجزائية المتعلقة بالغرامات الجزافية المنصوص عليها في هذا القانون  وامرالأ - 10
  

ذلك المجلس ضبط  أمينلصحيفة السوابق القضائية يديرها توجد لدى كل مجلس قضائي مصلحة    :18/06ق  +04/14ق  :619المادة 
  .النائب العام إشرافتحت 

  .المولودين بدائرة ذلك المجلس  شخاصلجميع الأتختص هذه المصلحة بمسك صفيحة السوابق القضائية 
  .مصلحة لصحيفة السوابق القضائية على مستوى المحكمة ، بقرار من وزبر العدل أحداث، الإقتضاءعند يمكن ، أنه  غير
  

  .قاضة السوابق القضائية يديرها حيفبوزارة العدل مصلحة مركزية لص وجدت :18/06ق :620المادة 
ورية الجمه إقليمالمولودين خارج  شخاصلأا بمسك صفيحة السوابق القضائية لوحدهالمركزية لصحيفة السوابق القضائية وتختص هذه المصلحة 

  . وذلك بغير مراعاة لجنسيتهم
    .المعنوية المنصوص عليها في هذا القانون  شخاصمسك صحيفة السوابق القضائية للأأيضا  ناط بهاو ي
  

بطة بالجهات القضائية يديرها لي وطني لصحيفة السوابق القضائية مرتآشا لدى وزارة العدل مصلحة لنظام تن  :04/14ق : مكرر 620المادة 
  . قاض

  .، كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم  الإقتضاءتحدد ، عند 
  

لي وكيل الجمهورية لدى المحكمة المرتبطة بالنظام الآإلى  القضائيةيوجه طلب صحيفة السوابق   :18/06ق  :04/14ق : 1مكرر 620المادة 
  .الوطني لصحيفة السوابق القضائية 

لي الوطني لصحيفة السوابق ات القضائية المرتبطة بالنظام الآالمسلمة من طرف الجه 3و القسائم رقم  2الضبط القسائم رقم  أمينيحرر و يوقع 
 .الجمهورية القضائية ، ويؤشر عليها وكيل 
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البطاقات رقم إسم  مستخرجات يطلق عليهاأو  وتسليم كشوف 1يناط بمصلحة صفيحة السوابق القضائية تركيز جميع البطاقات رقم  :621المادة 
  .وذلك بالشروط المحددة في هذا القانون 3البطاقات رقم أو  2
  

  .القرارأو  دانةوحسب ترتيب تاريخ حكم الإ الأمرهم نيالذين يع شخاصحسب الحروف الهجائية للأ 1ترتب البطاقات رقم  :622المادة 
  

  .618والقرارات المنوه عنها في المادة  دانةالإ أحكامجميع  1تحديد القسيمة رقم إلى  تؤدي :623المادة 
  

موضوعا لقسيمة  618ه في المادة منصوص عليجزائي أمر  أو وكل قرار دانةصادر بالإ يكون كل حكم :18/06ق + 02 /15أ  :624المادة 
  .الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى ضبط أمينمستقلة يحررها  1رقم 

  .وكيل الجمهوريةأو  ويؤشر عليها من النائب العام الضبط أمينويوقع على القسيمة 
  :وتنشأ هذه القسيمة

 كان قد صدر حضوريا، إذا   نهائياالقرار أو  يصير الحكمأن  بمجرد - 1
كان قد صدر إذا   من هذا القانون 412و  411و  410 و 320 المواد حكامطبقا لأيوما من يوم تبليغ الحكم ) 15(بعد مرور خمسة عشر  - 2

 غيابيا، 
من هذا  350و )  3و  1الفقرتان (  347و  345يوما من يوم تبليغ الحكم الصادر وفقا لمقتضيات المواد ) 15(بعد مرور خمسة عشر  - 3

  ،القانون 
  ، إعتراضالجزائي دون  الأمروم تبليغ بعد مرور شهر واحد من ي - 4
  .بغرامة جزافية  الأمربمجرد صدور  - 5
  

يقرر التجريد من بعض الأهليات بمعرفة أو  ة يترتب عليهإداريالمثبتة لقرار تأديبي صادر من سلطة  1تحرر القسائم رقم  :18/06ق  :625المادة 
كان الشخص المذكور مولودا إذا   صحيفة السوابق القضائية المركزيةأو  المحكمة التي بدائرتها محل ميلاد الشخص الذي أفقدت أهليته ضبط أمانة

  .تهأصدر لك بعد الإبلاغ عن ذلك القرار بواسطة الجهة التي خارج الجزائر وذ
إذا   السجل القضائي بمحل الميلادأو  الإبعاد بمعرفة وزارة الداخلية وترسل للسجل القضائي المركزيأو  المثبتة لقرار الطرد 1وتحرر القسائم رقم 

  .كان المستبعد مولودا بالجزائر
  

 صفيحة السوابق القضائيةالقاضي المكلف بالمصلحة المركزية لأو  محل الميلادضبط المجلس القضائي ل أمينيقوم  :18/06ق :626المادة 
  :1رقم بطاقات ة على الالآتيبقيد البيانات  627ا في المادة ليهه قسيمة التعديل المنصوص عإستلاممجرد ب

  تخفيضها، أو  أخرىالعقوبة ب إستبدالالعفو و  -
  ، و قرارات إلغائها ىأول عقوبةقرارات إيقاف تنفيذ   -
 ية ،صلات هذه العقوبة و تنفيذ العقوبة الأإلتزامب خلالالإأو  تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام إنتهاءات بشعار الإ -
 ، المشروط و مقررات إلغائها  فراجرات الإقر م -
  ، القضائي  الإعتبارو قرارات رد  أحكام -
 القرارات الخاصة بالإبعاد ،  -
  ، ات الإبعادإجراءإيقاف أو  القرارات الخاصة بإلقاء -
  .مقررات إلغائها أو  ةلكترونيمقررات الوضع تحت المراقبة الإ -

  .العقوبة وتاريخ سداد الغرامة إنتهاءفضلا عن ذلك تاريخ  الضبط أمينويذكر 
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صحيفة المصلحة المركزية لالمكلف ب القاضيأو  المجلس القضائيضبط  أمينإلى  هاإرسال يناط تحرير بطاقات التعديل و :18/06ق :627المادة 
  :إلى  السوابق القضائية

 تخفيضها، أو  العقوبة إستبدالأو  متعلقا بالعفو الأمركان إذا   دانةت حكم الإأصدر الجهة القضائية التي  ضبط أمين  -1
 العقوبات البدنية ،  تنفيذ إنتهاءبتواريخ  الأمرتعلق إذا  ي المؤسسات العقابيةمدير   - 2
 ، و المصاريف القضائية  يتعلق بسداد الغرامات الأمركان إذا   المالية إدارةبأو  المكلفين بالتحصيل بالجهات القضائية - 3
 تنفيذ الإكراه البدني، ي المؤسسات العقابية فيما يتعلق بمدير  - 4
 إلغاء إيقافها،أو  الموقفة لعقوبةبالنسبة للقرارات ت تلك القرارات ، أصدر السلطة التي  - 5
 قرارات الإبعاد،  بشأن زير الداخليةو   - 6
  ات الإبعاد ،إجراءإيقاف أو  القرارات الصادرة بإلغاء بشأن ةداريضبط الجهة القضائية الإ أمين - 7
  ،  الإعتبارقرارات رد أو  أحكامت أصدر وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أو  النائب العام - 8
 ة و مقررات إلغائها ،لكترونيالمشروط و مقررات إلغائها و مقررات الوضع تحت المراقبة الإ فراجقضاة تطبيق العقوبات بالنسبة لمقررات الإ - 9

من الإفلاس ت القرارات الخاصة بالقابلية للعذر في قضايا الإفلاس والتصديق على الصلح الواقي أصدر الجهة القضائية التي ضبط  أمين - 10
  ت ،بالنسبة لهذه القرارا

  .يةصلبتنفيذ العقوبة الأأو  تنفيذ هذه العقوبة إنتهاءب الأمرتعلق إذا  ت عقوبة العمل للنفع العامأصدر ضبط الجهة القاضئية التي  أمين - 11
  

محل ضبط المجلس القضائي ل أمينها بواسطة إتلافمن ملف صحيفة السوابق القضائية و  1القسائم رقم يجري سحب  :18/06ق :628المادة 
  :ةالآتيلسوابق القضائية وذلك في الحالات المصلحة المركزية لالقاضي المكلف ببمعرفة أو  الميلاد

 وفاة صاحب القسيمة،  - 1
 زوالا تاما نتيجة عفو عام،  1القسيمة رقم في المذكورة  دانةالإ أثرزوال   - 2
لجهة القضائية النيابة العامة لدى ا سعي من وفي هذه الحالة يجرى سحب القسيمة ب السوابق القضائية ،صدور حكم يقضي بتصحيح صحيفة   - 3

 ، القرار أو  ت الحكمأصدر التي 
إلغاء أو  الطعن بالنقضأو  ستئنافيا بالإإعتبار  المحكوم عليه حضورياأو  ستئنافالإأو  المعارضةبالطعن بطريق المحكوم عليه غيابيا قيام  - 4

ت أصدر لدى الجهة القضائية التي من النيابة العامة سعي ويجري السحب ب،  من هذا القانون 531و 530للمادتين المحكمة العليا لحكم تطبيقا 
 الحكم المقضي بإلغائه، 

القانون المتعلق بحماية الطفل ، و يجري السحب بسعي من النيابة العامة لدى  حكامتطبيقا لأ 1بإلغاء القسيمة رقم  حداثقضاء قسم الأ - 5
  ت هذا الحكم ،أصدر الجهة القضائية التي 

مكرر من هذا القانون ، و يجري السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائة  392للغرامة الجزافية تطبيقا للمادة  الأمرإلغاء القاضي  - 6
  . الأمرت أصدر التي 
  .1ذلك على القسيمة رقم إلى  يشيرأن  ،بحكم القانون  الإعتبارفور تثبته من رد ،  الضبط  أمين وعلى

  
بدونه صادرة في أو  والمثبتة لعقوبة مقيدة للحرية مع وقف النفاذ 1من جميع القسائم رقم  صلنسخة ثانية طبق الأتحرر  :18/16ق :629المادة 
  .جنحةأو  جناية

  . الإعلامعلى سبيل وزارة الداخلية إلى  من هذا القانون 627و نسخ عن بطاقات التعديل المنصوص عليها في المادة وترسل هذه النسخة 
  . من هذا القانون  628بالقسائم التي يتم سحبها طبقا لنص المادة أيضا  وزارة الداخليةتخطر أن  يجب

  
  .والخاصة بالشخص نفسه 1هي بيان كامل بكل القسائم رقم  2القسيمة التي تحمل رقم  :18/06ق +  15/02أ  :630المادة 
  .الإدارات العموميةإلى  مديري المؤسسات العقابية و ووزير الداخلية وزير الدفاع الوطني و  و القضاةالنيابة و إلى  وتسلم
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المحكوم قضائيا غير المسبوقين  شخاصو تلك الصادرة ضد الأ حداثضد الأالصادرة و القرارات  حكامالأإلى  2في القسائم رقم لا يشار أنه  غير
 ونالقضاة دإلى  ما كان منها مقدماإلا  تقل عنهاأو  دج 50.000و بغرامة تساوي أ/مع وقف التنفيذ ول أقأو أشهر  )6(بستة بالحبس لمدة عليهم 

  .  أخرى إدارةأو  سلطةأي 
ما كان منها إلا  تقل عنها بمجرد تسديدها ، أو  دج 50.000ت بعقوبة غرامة تساوي التي قض القراراتو  حكامالأإلى  2في القسائم رقم لا يشار 

   .أخرى إدارةأو  سلطةأية  دون القضاةإلى  مقدما
  

من صحيفة سوابقه القضائية بناء على طلب  2يحاط علما بالبيانات المدونة في القسيمة رقم أن  كل شخصيمكن   :18/06ق : مكرر 630المادة 
كان إذا   القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية ،إلى  أو وكيل الجمهورية لأي جهة قضائيةإلى  أو النائب العامإلى  يوجه

  .المعني مولودا بالخارج 
  .الطعن آجال  و القرارات القضائية و لا لحساب حكاملا يقوم هذا العلم مقام تبليغ الأ

 . 2، للمعني نسخة من القسيمة رقم  حوالحال من الأبأي  لا تسلم
  

  .الحالة المدنية لصاحب الشأنيتحقق من أن  2قبل تحرير القسيمة رقم  الضبط أمينيجب على   :18/06ق  :631المادة 
  .بيان آخرأي  دون إضافة) شهادة ميلادأية  لا تنطبق عليه: (الآتيفإذا كانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية سلبية أشر على البطاقة ك

). غير محقق الهوية(مة بعبارة ليس تحت يدها وثائق الحالة المدنية فيؤشر بشكل واضح على القسي 2فإذا كانت السلطة التي تحرر القسيمة رقم 
  ) .لا يوجد(التي تخصه تسلم وعليها عبارة  2البطاقة رقم  فإن في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص 1وإذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 

  
قضت بعقوبات جنحة أو  جنايةالجهات القضائية بالجمهورية في إحدى  منلصادرة ا حكامهي بيان الأ 3القسيمة رقم   :18/06ق : 632المادة 

  .مقيدة للحرية تفوق شهرا واحدا 
 تقل عن شهر  ، ما لمأو  سنوات حبسا تقيد بها حتى العقوبات التي تساوي) 3(عندما تكون العقوبة القصوى المقررة قانونا تفوق ثلاث أنه  غير

تم جبر أنه  ثبت لهاإذا  من صحيفة السوابق القضائية 3في القسيمة رقم بطلب من المعني ، بعدم قيد العقوبة أو  ، تلقائيا الجهة القضائية تأمر 
 .الناتج عن الجنحة  خلالالضرر و وضع حد للإ

صدر حكم إذا  إلا لم تكن مشمولة بوقف النفاذ  و الإعتبارا فيما تقدم والتي لم يمحها رد إليه المشار حكامالأإلا  3القسيمة رقم  ولا تثبت في
   .الشأن من وقف النفاذجديد يجرد صاحب 

طيلة فترة تنفيذها ،  3هذه العقوبة التكميلية تسجل في القسيمة رقم  فإن عدم الأهليةأو  إسقاط حقأو  إذا تضمن الحكم عقوبة تكميلية بالحرمان
  .غير نافذة أو  مهما كانت نوعيتها نافذةية صلالعقوبة الأأيضا  و تسجل

 .هذه المادة  حكاموفقا لأو يوضح في القسيمة صراحة أنها سلمت 
  

  .من هويته حققبعد التإلا  إليه يطلب نسخة منها ولا تسلمأن  3ليس لغير الشخص الذي تخصه القسيمة رقم  :18/06ق :633المادة 
   .بوكالة خاصةإلا  الغيرإلى  ولا تسلم

  .قنصلي أو  إذا كان الشخص متواجد بالخارج تسلم له عبر مركز ديبلوماسي
 .ا إلكتروني 3الحصول على القسيمة رقم أيضا  و يمكن

  
يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشأن فإذا كانت نتيجة أن  3قبل تحرير القسيمة رقم  الضبط أمين يجب على   :18/06ق  :634المادة 

  .الجمهوريةوكيل أو  النائب العامإلى  الأمرفحص سجلات الحالة المدنية سلبية يرفض تسليم القسيمة ويرفع 
  ) .غير محقق الهوية(ليس تحت يدها وثائق الحالة المدنية فيؤشر بشكل واضح على القسيمة بعبارة  3وإذا كانت السلطة التي تحرر القسيمة رقم 
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مما  1القسيمة رقم كانت البيانات التي تحويها إذا   أو في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص 1لم توجد قسيمة تحمل رقم إذا  :635المادة 
  .ة يصير إلغاؤها بخط مستعرضخير هذه الأ فإن 3لا يثبت على القسيمة رقم أن  يجب

  
القاضي المكلف أو  الذي حررها ويؤشر عليها النائب العام الضبط أمينيوقع عليها  3والقسائم رقم  2القسائم رقم   :18/06ق  :636المادة 

  .المركزيةبمصلحة صحيفة السوابق القضائية 
  

القاضي المكلف بمصلحة أو  المحكمة الكائن بدائرتها محل ميلاد ضبط أمينوكيل الجمهورية أو  يخطر النائب العام  :18/06ق  :637المادة 
  .تنفيذهاغيابية والتي لم يجر أو  الصادرة بعقوبات مقيدة للحرية حضورية كانت حكامالقبض وبالأ أوامرصحيفة السوابق القضائية المركزية ب

السلطات إلى  حكاموالأ وامرتنفيذ الأإلى  ها ومعها كافة الإيضاحات الموصلةإرسالات بملف صحيفة السوابق القضائية ويعاد خطار وتحفظ هذه الإ
كلما طلب   القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية وذلكأو  محكمة محل الميلاد ضبط أمينتها بمعرفة أصدر القضائية التي 

  .2هم قسيمة رقم بشأن كلما طلبتأو   3أصحاب الشأن نسخة من القسيمة رقم 
  

وكيل الجمهورية الواقع أو  سرقت منه فعلى النائب العامإذا  أو المستندات الخاصة بهويته شخاصالأأحد  فقدإذا   :18/06ق  :638المادة 
القاضي المكلف إلى  أو المحكمة الواقع في دائرتها محل الميلادإلى  السرقةأو  عن الفقدا عن المحضر المحرر خطار إيرسل أن  بدائرته مكان الفقد

  .بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية
القاضي المكلف بمصلحة السوابق أو  الجهة القضائية لمحل الميلاد ضبط أمينفي صحيفة السوابق القضائية وكلما تلقى  خطارويودع هذا الإ

ه لا فإن سرقة مستندات الهويةأو  الذين حرر لهم محضر فقد شخاصالمتعلقة بالأ 3بالقسيمة رقم أو  2المركزية طلبا خاصا بالقسيمة رقم القضائية 
  .الذين قدموا هذه الطلبات شخاصبعد التأكد من هوية الأإلا  يسلم المستخرجات المطلوبة

  
يجري تصحيح البيانات الواردة بصحيفة السوابق القضائية إما بناء على طلب الشخص الذي ورد البيان المطلوب تصحيحه بالقسيمة  :639المادة 

  .الخاصة به وإما بمعرفة النيابة العامة من تلقاء نفسها 1رقم 
  

الحكم، وإذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنايات  أصدرالمجلس الذي أو  رئيس المحكمةإلى  يقدم الطلب في شكل عريضة: 640المادة 
  .كتابة تقرير  أجل رئيس النيابة العامة على العريضة المقدمة من الطالب كما يعين قاضيا منالويطلع  مقر محكمة الجناياتإلى  فيقدم الطلب

هو أنه  بتبليغ الشخص الذي يدعي الطالبتأمر  أن ة ولهاات التحقيق التي تراها ضروريإجراءتقوم بكل أن  ا الطلبإليه وللجهة القضائية المرفوع
  .المحكوم عليه

  .وتجري المرافعة كما يصدر الحكم في غرفة المشورة
  

  .رفض الطلبإذا  يحكم على الطالب بالمصروفات :641المادة 
إلى  التصحيح ويرسل مستخرج من حكمهاحكمها على هامش الحكم موضوع طلب إلى  شارةوفي حالة قبول الطلب تقضي الجهة القضائية بالإ

  .1مصلحة صحيفة السوابق القضائية لتصحيح القسيمة رقم 
كان قد بلغ بالحضور للجلسة وفي الحالة العكسية وكذلك في حالة إعساره تكون إذا   الخاطئة دانةويتحمل المصروفات من كان سببا في الإ

  .المصروفات على عاتق الخزينة العامة
  

الصعوبات التي تعترض تفسير قانون أو  بحكم القانون الإعتبارفي حالة المنازعة في رد  641ات المذكورة في المادة جراءتنطبق الإ :642المادة 
  .صادر بالعفو العام
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 وذلك عن كل العقوبات المقيدة للحرية 629خلاف تلك المنوه عليها في المادة  1من القسيمة رقم  صلتحرر صورة ثانية طبق الأ :643المادة 
  .البلاد التي يجري معها التبادل الدوليأحد  إلى ينتمي أجنبيجنحة ضد أو  الصادرة بالغرامة في جنايةأو 

  .سيتوجيهها بالطريق الدبلوما أجل وهذه الصورة الثانية ترسل لوزير العدل من
  

مصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية إلى  أو المجلس القضائي لجهة الميلاد ضبط أمانةإلى  يرسل وزير العدل :18/06ق  :644المادة 
  .ةجنبيالواردة من السلطات الأ دانةات الإخطار إ

  .ها وإما بعد نسخها على نماذج نظاميةأصل وتحفظ بملف صحيفة السوابق القضائية إما على 1ات مقام القسيمة رقم خطار وتقوم هذه الإ
  

رجال القضاء وإلى إلى  المرسلة 2في القسائم رقم  644ات المنصوص عليها في المادة خطار العقوبات موضوع الإإلى  شارةتجب الإ :645المادة 
  .ةداريالسلطات الإ

  .ات مطلقاخطار هذه الإإلى  فلا يشار فيها 3أما القسائم رقم 
  

  المعنوية شخاصالسوابق القضائية للأصحيفة 
  

المنصوص عليها في المادة ، بتركيز البطاقات وزارة العدل المعنوية المنشأة ب شخاصختص صحيفة السوابق القضائية للأت :18/06ق :646المادة 
 ةجنبيالصادرة عن الجهات القضائية الأ ين و تلكالمعنوي شخاصضد الأعن الجهات القضائية والخاصة بالعقوبات و الجزاءات الصادرة  أدناه 647

  .التي تخطر بها السلطات الجزائرية في إطار التعاون الدولي 
  

  :نبطاقة عالقرار بتحرير  أو  ت الحكمأصدر لتي ضبط الجهة القضائية ا أمينقوم ي :18/06ق :647المادة 
 ، غيابيا غير مطعون فيه بالمعارضة أو  صادر حضورياقرار بعقوبة جزائية أو  حكمكل  - 1
  التسوية القضائية ،أو  قرارات إشهار الإفلاسأو  أحكام - 2
 . الجزاءات الصادرة عن الجهات القضائية غير الجزائية  - 3

  .محلا لبطاقة مستقلة جزاء أو  تكون كل عقوبة
  .الجمهورية وكيل أو  عليها النائب العامالضبط و يؤشر  أمينيوقع على البطاقة 

صدر حضوريا و بعد خمسة إذا  يصير الحكم نهائياأن  بمجردالقاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية إلى  ترسل البطاقة
  . إعتراضالجزائي دون  الأمرمن يوم تبليغ ) 1(بعد مرور شهر أو  غيابياصدر إذا  يوما من تاريخ تبليغه) 15(عشر 

  .ر العدل المعنوية بقرار من وزب شخاصة للأبطاقات صحيفة السوابق القضائييحدد نموذج 
  

و طبيعته القانونية و رقم تعريفه الإحصائي ي جتماعيذكر في البطاقة الخاصة بالشخص المعنوي إسمه و مقره الإأن  يجب :18/06ق :648المادة 
 إرتكابممثله القانوني يوم إسم  والجزاء الموقع عليه و تاريخهما أو  القانوني و العقوبةو وصفها الوقائع  إرتكابأو رقم تعريفه الجبائي و تاريخ /و

  . فعالالأ
  

،  أعلاه 626في المادة التعديلات اللاحقة المنصوص عليها إلى  للشخص المعنويشار في صحيفة السوابق القضائية ي :18/06ق  :649المادة 
  .ما يتعارض منها مع طبيعة الشخص المعنوي  إستثناء، ب أعلاه 628و  627المادتين  أحكامها بشأن و تطبق

  
و الجزاءات الخاصة به و التي لم ن مجموع العقوبات عصحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي هي بيان كامل  :18/06ق  :650المادة 

  .  الإعتباريمحها رد 
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 " . ءلا شي" صحيفة السوابق القضائية و عليها عبارة جزاء تسلم أو  و عند عدم  وجود عقوبة
  

الذي حررها و يؤشر عليها القاضي المكلف الضبط  أمينوقع على صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي ي :18/06ق  :651المادة 
  .النائب العام أو  وكيل الجمهوريةأو  بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية

  
  .18/06ق ملغاة :  652المادة 

  
ات المنصوص عليها في جراءوفقا للإتم تصحيح البيانات الواردة في صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي ي :18/06ق  :653المادة 
  .من هذا القانون  641و  640و  639المواد 

  
النيابة العامة و القضاة و وزير الدخلية إلى  بناء على طلب، سلم مستخرج صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي ي :18/06ق  :654المادة 

  .عروض الصفقات العمومية و وزير التجارة و الإدارات و المؤسسات العمومية التي تتلقى و وزير المالية 
  .من ينوبه بعد التأكد من هويبته و صفته أو  للمثل القانوني للشخص المعنويأيضا  يسلم المستخرجو 
  

 صحيفة مخالفات المرور 
  

خاصة  بوزارة العدل صحيفةو بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية ضبط كل مجلس قضائي  أمانةمسك بت :18/06ق  :655المادة 
  .بمخالفات المرور

  
الخاصة  657عليها في المادة البطاقات المنصوص القضائي المجلس ضبط  أمانةب تتلقى صحيفة مخالفات المرور :18/06ق  :656المادة 

  .المجلسذلك المولودين في دائرة  شخاصبالأ
  .المولودين في الخارج شخاصالبطاقات الخاصة بالأصحيفة مخالفات المرور بالمصلحة المركزية بوزارة العدل وتتلقى 

  
للعقوبات الخاصة بمخالفات المرور المثبتة  1عن جميع البطاقات رقم  صلنسخة ثانية طبق الأتحرر  :18/06ق +  75/46أ : 657المادة 

  .في التشريع الساري المفعول المنصوص عليها 
  

 بشأن السحب التي تحررأو  عن جميع بطاقات التعديل صلطبق الأتتلقى صحيفة مخالفات المرور نسخة ثانية  :18/06ق  :658المادة 
  . أعلاه 657لصحيفة السوابق القضائية المنصوص عليها في المادة  1البطاقات رقم 

  
  .18/06ملغاة ق  :659المادة 

  
  .18/06ملغاة ق  : 75/46أ : 660المادة 

  
    .18/06ملغاة ق : 661المادة 

  
  .18/06ملغاة ق  :662المادة 
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  .18/06ملغاة ق  :663المادة 
  

  . الإعتبارالمتعلقة بالشخص نفسه التي لم يمحها رد صحيفة مخالفات المرور هي بيان كامل بالعقوبات  :18/06ق  :664المادة 
  ".لاشيء " ، تذكر في القسيمة عبارة فإذا لم توجد عقوبات 

  :إلىإلا  لا تسلم صحيفة مخالفات المرور
 ،  الأمرمعني بال - 1
  قضاة ،ال - 2
  وزير الدفاع الوطني ، - 3
 .وزير الداخلية  - 4
  

  .وزير العدلحدد نموذج صحيفة مخالفات المرور بقرار من ي :18/06ق  :665المادة 
  

  المواد الكحولية و المخدراتصحيفة الإدمان على 
  

صحيفة خاصة ، ة العدل ة لصحيفة السوابق القضائية بوزار ضبط كل مجلس قضائي و بالمصلحة المركزي أمانةمسك بت :18/06ق  :666المادة 
   .من الإدمان على المواد الكحولية و المخدرات و مكافحتها بالعقوبات التي تصدرها الجهات القضائية تطبيقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالوقاية 

  
ضبط المجلس القضائي البطاقات المنصوص عليها في  أمانةمواد الكحولية و المخدرات بالإدمان على التتلقى صحيفة  :18/06ق  :667المادة 
  .هذا المجلس  إختصاصالمولودين في دائرة  شخاصالخاصة بالأ 668المادة 

  .المولودين في الخارج شخاصبوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأالمركزية لصحيفة السوابق القضائية وجودة بالمصلحة وتتلقى الصحيفة الم
  

الصادرة تطبيقا للنصوص التشريعية المتعلقة المثبتة للعقوبات  1عن جميع البطاقات رقم  صلنسخة ثانية طبق الأتحرر   :18/06ق  :668المادة 
  .بالوقاية من الإدمان على المواد الكجولية و المخدرات و مكافحتها 

  
السحب أو  عن جميع بطاقات التعديل صلسخة ثانية طبق الأنالإدمان على المواد الكحولية و المخدرات تتلقى صحيفة  :18/06ق :669المادة 

  . أعلاه 668عليها في المادة المنصوص  1البطاقات رقم  بشأن التي تحرر
  

   .18/06ملغاة ق  :670المادة 
  

  .18/06ملغاة ق  :671المادة 
  

   .18/06ملغاة ق  :672المادة 
  

  .18/06ملغاة ق  :673المادة 
  

ولية و المخدرات هي بيان كامل بالعقوبات المتعلقة بالشخص نفسه التي لم يمحها صحيفة الإدمان على المواد الكح  :18/06ق  :674المادة 
  . الإعتباررد 
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  ".لاشيء " فإذا لم توجد عقوبات ، تذكر في القسيمة عبارة 
  :إلىإلا  الإدمان على المواد الكحولية و المخدراتلا تسلم صحيفة 

 ،  الأمرمعني بال - 1
  قضاة ،ال - 2
  وزير الدفاع الوطني ، - 3
 .اخلية وزير الد - 4
  

    .وزير العدل حدد نموذج صحيفة الإدمان على المواد الكحولية و المخدرات بقرار من ي :18/06ق  :675المادة 
  

  صحبفة السوابق القضائية آثارفي 
  

 شخاصلتوظيف الأصفة ، مانعا بأي  تشكل ،أن  مكنفي صحيفة السوابق القضائية لا ي العقوبات المقيدةن إ :18/06ق  :مكرر 675ة الماد
  .الجريمة المرتكبة مع ممارسة الوظيفة المراد شغلها الذين تتعلق بهم لدى الإدارات و المؤسسات العمومية ، مالم تتناف 

  نشاط في مؤسسات القطاع الخاص ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أو  يإقتصادأو  يإجتماعتشكل عائقا لممارسة نشاط أن  كما لا يمكن
  

 الباب السادس 
 المحكوم عليهم  إعتبار في رد

  
  .ية من جهة قضائية جزائر مخالفة أو  جنحةأو  جنايةبمحكوم عليه معنوي أو  طبيعيكل شخص   إعتبار يجوز رد  :18/06ق  :676المادة 

  .وما نجم عنها من حرمان الأهليات العقوبة آثارفي المستقبل كل  الإعتبارويمحو رد 
  .قضائيبحكم أو  إما بقوة القانون الإعتبار ردوي
  

 بقوة القانون  الإعتبارفي رد 
  

ه خلال المهل ضدالذي لم يصدر مخالفة أو  جنحة أجل منمحكوم عليه شخص الطبيعي البقوة القانون لل الإعتباررد ي  :18/06ق  :677المادة 
  : جنحةأو  جناية رتكابمنها جسامة لإ أكثر أخرىعقوبة أو  بيانها حكم جديد بعقوبة الحبس الآتي

 التقادم، آجال  مضيأو  الإكراه البدني تنفيذأو  ا من يوم سداد الغرامةإعتبار  سنوات )3(ثلاث ص عقوبة الغرامة بعد مهلة فيما يخ - 1
  .العقوبة  إنتهاءسنوات من ) 4(فيما يخص عقوبة العمل للنفع العام بعد مهلة أربع  - 2
مجموعها سنة لا يتجاوز  بعقوبات متعددة بالحبس أو  واحدة) 1(ة نص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سفيما يخ - 3

  التقادم،  أجل مضيأو  العقوبة إنتهاءا إما من إعتبار  ،سنوات ) 6(ست مهلة مضي بعد ) 1(واحدة 
بعد  )2(تين لا يتجاوز مجموعها سنبالحبس بعقوبات متعددة أو  )2( الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين صفيما يخ - 4

  ، التقادم  أجل مضيأو  العقوبة إنتهاءا إما من إعتبار  سنوات ،) 8(ثماني مهلة مضي 
بعد  سنوات ، ) 3(ثلاث عقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها أو  سنوات) 5(لا تتجاوز خمس العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة خص فيما ي - 5

  التقادم ، أجل مضيأو  العقوبة إنتهاءا إما من إعتبار  سنة ،) 12(إثنتي عشرة مضي مهلة 
، سنوات ) 5(عقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها خمس أو  سنوات) 5(الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز خمس فيما يخص العقوبة  - 6

  .التقادم  أجل مضيأو  العقوبة إنتهاءا إما من إعتبار  سنة ،) 15(بعد مضي مهلة خمسة عشر 
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  .العقوبة النافذة آجال  بالحبس غير النافذ ، تحسب أخرىإذا إشتملت العقوبة الواحدة على عقوبة حبس نافذة و 
  .السابقة حكامبمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الأحكم بدمجها وتعتبر العقوبات التي صدر 

  .الجزئيأو  الجزئي من العقوبة بطريق العفو مقام تنفيذها الكليأو  الكلي عفاءالإيقوم 
  

إذا  ختبار خمس سنواتإفترة  إنتهاءالغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد أو  بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس الإعتباريرد  :678المادة 
  .لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ

   .حائزا لقوة الشيء المقضي دانةوتبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإ
  

مخالفة الذي لم تصدر أو  جنحةأو  بقوة القانون للشخص المعنوي المحكوم عليه بجناية الإعتبار الإعتباريرد   :18/06ق : مكرر 678المادة 
  : أخرىبيانها عقوبة  الآتيعليه خلال المهل 

  التقادم ، أجل مضيأو  سنوات من سداد الغرامة) 5(فيما يخص عقوبة الغرامة الواحدة ، بعد مضي خمس  - 1
 أجل مضيأو  سنوات من سداد الغرامة) 7(الحل بعد مضي سبع  إستثناءب أكثرأو  بعقوبة تكميلية واحدةفيما يخص عقوبة الغرامة المشمولة  - 2

  التقادم ،
  التقادم ، أجل مضيأو  سنوات من سداد الغرامة) 10(عشر إلى  المحددة في هذه المادة ترفع الآجال فإن ،فيما يخص العقوبات المتعددة  - 3
لم إذا  سنوات) 5(فترة إختبار خمس  إنتهاءبقوة القانون بعد للخص المعنوي  الإعتبارفيما يخص الحكم بعقوبة الغرامة مع وقف التنفيذ، يرد  - 4

  .القرار قوة الشيء المقضي فيه أو  من يوم حيازة الحكم الأجل، و يبدأ حساب هذا يحصل إلغاء إيقاف التنفيذ 
  .بعد تنفيذها إلا  بقوة القانون لا يتم الإعتباررد  فإن تكميلية ،الحكم بعقوبة في حالة 

 .يقوم العفو من العقوبة مقام تنفيذها 
  

 القضائي  الإعتبارفي رد 
  

  .بصدور عفو شاملأو  سابق إعتبار مجموع العقوبات الصادرة التي لم يحصل محولها عن طريق رد الإعتباريشمل طلب رد أن  يتعين :679المادة 
  

  .من المحكوم عليه فإذا كان محجورا عليه فمن نائبه القانونيإلا  إعتبار القضاء طلب ردإلى  يرفعأن  لا يجوز :680المادة 
ا إعتبار  لوا تقديم الطلب ولكن في ظرف مهلة سنةو يتأن أيضا  لهمأن  فروعه تتبع الطلب بلأو  هأصولأو  وفي حالة وفاة المحكوم عليه يجوز لزوجه

  .الوفاةمن 
  

  .سنوات ) 5(خمس  أجل إنقضاءبعد  الإعتبارجناية تقديم طلب رد  أجل للمحكوم عليه منيجوز   :18/06ق :681المادة 
  .مخالفة  أجل كانت العقوبة منإذا   )1(سنة واحدة إلى  جنحة و أجل ت بالنسبة للمحكوم عليه منسنوا) 3(ثلاث إلى  الأجلو يخفض هذا 

  .عنه  فراجبالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية نافذة من يوم الإ الأجليبدأ حساب 
  . فراجيبدأ من يوم الإ الأجل فإن و الحبس النافذ معاإذا إشتملت العقوبة على الغرامة 

  .من تاريخ تسديدها يبدأ  الأجل فإن لعقوبة الغرامة وحدهاو بالنسبة 
  .المشروط  فراج، مالم يتم إلغاء الإ فراجتكون من تاريخ الإ الأجلبداية  فإن المشروط فراجإذا استفاد المحكوم عليه من الإ
  .بعد تنفيذها إلا  الإعتبارطلب رد ه لا يجوز تقديم فإن في حالة الحكم بعقوبة تكميلية ،

 .يقوم العفو من العقوبة مقام تنفيذها 
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يقدموا طلبا برد أن  همإعتبار  لمن حكم عليهم بعقوبة جديدة بعد ردأو  لا يجوز للمحكوم عليهم الذين يكونون في حالة العود القانوني :682المادة 
  .عنهم فراجبعد مضي مهلة ست سنوات من يوم الإإلا  الإعتبار

  .عشر سنواتإلى  كانت العقوبة الجديدة لجناية رفعت فترة الاختبارإذا   أنه غير
 الإعتباريحصلوا على رد أن  فلا يجوز للمحكوم عليهم الذين سقطت عقوبتهم بالتقادم 684وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 

  .القضائي
  

 يثبت قيامه بسد المصاريف القضائية والغرامةأن  684يتعين على المحكوم عليه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة  :683المادة 
  .ه من أداء ما ذكرإعفاءأو  والتعويضات المدنية

  .الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ بهذه الوسيلةأو أن  قضى مدة الإكراه البدنيأنه  يثبتأن  فإن لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه
  .ما يثبت إبراءه من ذلكأو   وفوائد ومصاريفأصلا قام بوفاء ديون التفليسةأنه  يثبتأن  فإذا كان محكوما عليه لإفلاس بطريق التدليس فعليه

جزء أو  ه حتى في حالة عدم دفع هذه المصاريفإعتبار  يستردأن  ومع ذلك فإذا أثبت المحكوم عليه عجزه عن أداء المصاريف القضائية جاز له
  .منها

الدين الذي يتعين على  أصليقضي بالأداء على وجه التضامن حدد المجلس القضائي مقدار جزء المصاريف والتعويض و  دانةفإذا كان الحكم بالإ
  .يؤديهأن  الإعتبارطالب رد 

  .المبلغ المستحق الأداء أودع هذا المبلغ بالخزينة إستلامعن  إمتنعأو  وإذا لم يمكن العثور على الطرف المتضرر
  

بأي  الإعتبارأدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته لم يتقيد طلب رد أن  الجريمة إرتكابحدث بعد إذا  :684المادة 
  .متعلق بتنفيذ العقوبةأو  شرط زمني

  
  . إقامتهوكيل الجمهورية بدائرة محل إلى  الإعتباريقدم المحكوم عليه طلب رد  :18/06ق :685المادة 

وكيل إلى  لم يوجد فيقدم الطلبإذا  بالجزائر ، وله  إقامةوكيل الجمهورية لآخر محل إلى  المحكوم عليه مقيما بالخارج ، يقدم الطلبإذا كان 
  .ت العقوبة أصدر الجمهورية لآخر جهة قضائية 

  :ويذكر بدقة في هذا الطلب
  .  دانةتاريخ الحكم بالإ - 1
  .تاريخ إدانته التي أقام بها المحكوم عليه منذ  ماكنالأ - 2
  

 الأمنأو  الدرك الوطنيبمعرفة مصالح المحكوم عليه في الجهات التي أقام بها تحقيق  إجراءيقوم وكيل الجمهورية ب :18/06ق :686المادة 
  .للمحبوسين ي جتماعالسجون المكلفة بإعادة الإدماج الإ دارةالمصالح الخارجية لإأو  الوطني

   .رأي قاضي تطبيق العقوبات،  الإقتضاء، عند ويستطلع 
تحقيق و يحاط بكل المعلومات الضرورية و يستطلع رأي الإدارات  إجراء، يقوم وكيل الجمهورية بلشخص معنوي  الإعتباربطلب رد  الأمرإذا تعلق 

 .محلا لذلك رأى إذا  العمومية المعنية
  

  :يستحصل وكيل الجمهورية على :687المادة 
 الصادرة بالعقوبة،  حكامنسخة من الأ - 1
الرئيس المشرف على أو  التربية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته وكذلك رأي المديرإعادة  بمؤسسات يداعمستخرج من سجل الإ - 2

  .التربية عن سلوكه في الحبسإعادة  مؤسسة
  .صحيفة الحالة الجزائيةمن  1القسيمة رقم  - 3
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  .النائب العامإلى  ثم ترسل هذه المستندات مشفوعة برأيه
  

  .بالمجلس القضائي تهامغرفة الإإلى  يقوم النائب العام برفع الطلب : 69/73أ : 688المادة 
  .سائر المستندات المفيدة تهامغرفة الإإلى  يقدم مباشرةأن  ويجوز للطالب

  
أو  الأمرالطرف الذي يعنيه  أقوالطلبات النائب العام وسماع  إبداء في الطلب خلال شهرين بعد تهامتفصل غرفة الإ : 69/73أ : 689المادة 
  .ئه بصفة قانونيةإستدعابعد أو  محاميه

  
  .لدى المحكمة العليا ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون تهاميجوز الطعن في حكم غرفة الإ :690المادة 

  
 مهلة سنتين إنقضاءقبل  684لا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد حتى ولو في الحالة المنصوص عليها في المادة  :691المادة 
  .ا من تاريخ الرفضإعتبار 

  
  .الصادرة بالعقوبة بصحيفة السوابق القضائية حكامعلى هامش الأ الإعتبارينوه عن الحكم الصادر برد  : 75/46أ : 692المادة 

  .من صحيفة السوابق القضائية 3و 2وفي هذه الحالة لا ينوه عن العقوبة في القسيمتين 
  .ومستخرجا من صحيفة السوابق القضائية الإعتباريستلم بدون مصاريف نسخة من القرار الصادر برد أن  هإعتبار  ويجوز لمن يرد

  
هذه الجهة القضائية تكون وحدها المختصة  فإن ا كاملاإليه الأمربعد رفع  دانةفي الحالة التي تصدر فيها المحكمة العليا حكما بالإ :693المادة 

  .الإعتباربالفصل في طلب رد 
   .ويجري التحقيق حينئذ في الطلب بمعرفة النائب العام لدى المحكمة المذكورة

  
  .القضائي الخاص بالشخص المعنوي من طرف ممثله القانوني  الإعتباريقدم طلب رد  :18/06ق : مكرر 693المادة 

إلى  ، يوجه الطلبكان هذا المقر بالخارج إذا   ي للشخص المعنوي ، وجتماعوكيل الجمهورية لمكان تواجد المقر الإإلى  الإعتباريوجه طلب رد 
  .عقوبة آخر  تأصدر وكيل الجمهورية للجهة القضائية التي 

  .الطبيعيين الواردة في هذا القانون ، على الشخص المعنوي  مالم تتعارض مع طبيعته  شخاصالقضائي للأ الإعتباربرد المتعلقة  حكامتطبق الأ
  .بعد تنفيذها إلا  بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة تكميلية الإعتبارلا يجوز تقديم طلب رد 

  
عن العقوبات  الإعتبارالمحكوم عليه من رد  إستفادةالمختصة ب ةجنبيمن السلطات الأ إشعاريتوصل بما لم  :18/06ق : 1مكرر  693المادة 

هذه  بشأن من هذا القانون ، تطبق 644المادة  حكامو المقيدة في صحيفة السوابق القضائية طبقا لأ ةجنبيعن الجهات القضائية الأالصادرة 
  . أعلاه 678و  677المنصوص عليها في المادتين  الإعتباررد  أحكامالعقوبات 

تنفيذ العقوبة التي  إنتهاءسنوات ، تحسب من تاريخ ) 5(مهلة خمس ، بعد مضي  تهامغرفة الإإلى  الإعتبار، يقدم طلب رد بجناية  الأمرتعلق إذا  و
  .المحددة في هذا القانون حكاموفقا للأحول سيرة و سلوك المعني ، و يكون قرارها قابلا للطعن تفصل فيه بعد تحقيق تجريه 

  
  تاب السابعالك

  ةجنبيفي العلاقات بين السلطات القضائية الأ
   الأولالباب 

  في تسليم المجرمين
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   الأولالفصل 
  في شروط تسليم المجرمين

  
يات تفاقلم تنص المعاهدات و الإ ه و ذلك ماآثار اته و إجراءالواردة في هذا الكتاب شروط تسليم المجرمين و  حكامتحدد الأ: 694المادة 

  . السياسية على خلاف ذلك 
  

 ات متابعة عن جريمة منصوص عليها في هذا البابإجراءه شأن تخذت فيأما لم يكن قد  ةأجنبيحكومة إلى  لا يجوز تسليم شخص :695المادة 
  .حكم عليه فيها أو 
  

الجمهورية و كانت قد  أراضيوجد في إذا  بناء على طلبها ةأجنبيحكومة إلى  جزائريتسلم شخصا غير أن  يجوز للحكومة الجزائرية :696المادة 
  .صدر حكم ضده من محاكمها أو  الدولة الطالبةبإسم  ات متابعةإجراءه شأن تخذت فيأ

  :ت رتكبأكانت الجريمة موضوع الطلب قد إذا   إلا و مع ذلك لا يجوز التسليم
  . جانبالأأحد  منأو  رعاياهاأحد  الدولة الطالبة من أراضيما في إ -
  .رعايا هذه الدولة أحد  ها منأراضيما خارج إو  -
كانت الجريمة من عداد الجرائم التي يجيز القانون الجزائري المتابعة فيها في الجزائر إذا   عن هذه الدولة جانبالأأحد  ها منأراضيما خارج إو  -

  .في الخارج  أجنبيت من رتكبأحتى و لو 
  

  :ة الآتيمقبولا هي أو  التي تجيز التسليم سواء كان مطلوبا فعالالأ :697المادة 
  .التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جناية  فعالجميع الأ - 1
 أو قلأأو  للعقوبة المطبقة طبقا لنصوص ذلك القانون سنتين قصىكان الحد الأإذا   التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنحة فعالالأ - 2

  . تجاوز الحبس لمدة شهرين أو  كانت العقوبة التي قضي بها من الجهة القضائية للدولة الطالبة تساويإذا   بمتهم قضي عليه بالعقوبة الأمرتعلق إذا 
  .جنحة أو  يعقوبة جناية كان الفعل غير معاقب عليه طبقا للقانون الجزائري إذا   حالةأية  و لا يجوز قبول التسليم في

 لدولة الطالبة و الدولة المطلوبتكون معاقبا عليها طبقا لقانون كل من اأن  شتراك للقواعد السابقة بشرطللإأو  المكونة للشروع فعالو تخضع الأ
  .ا التسليم إليه

للعقوبة  قصىكان الحد الأإذا   إلا ها الشخص المطلوب تسليمه و لم يحكم فيها بعد فلا يقبل التسليمإرتكبذا كان الطلب خاصا بعدد من الجرائم إ
  .يجاوز الحبس لمدة سنتينأو  المطبقة طبقا لقانون الدولة الطالبة لمجموع هذه الجرائم يساوي

في جنحة من جنح القانون  أكثرأو  نهائي بالحبس لمدة شهرينبلد كان بحكم أي  الحكم عليه في قكان الشخص المطلوب تسليمه قد سبإذا   و
المقضي بها في أو  لمدة العقوبة المطبقة إعتبار الجنح فقط و لكن بغيرأو  يقبل عن الجناياتأن  العام فيقبل التسليم طبق للقواعد السابقة بمعنى

  .ة خير الجريمة الأ
عتبارها من جرائم إالقانون الجزائري يعاقب عليها ب كانإذا   نظائرهمأو  البحارةأو  العسكريونو تطبق النصوص السابقة عن الجرائم التي يرتكبها 

  .القانون العام 
  

  :ة الآتيلا يقبل التسليم في الحالات  :698المادة 
  .ها أجل م منيفي تقدير هذه الصفة بوقت وقوع الجريمة المطلوب التسل ةكان الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية و العبر إذا    - 1
  .التسليم مطلوب لغرض سياسي أن  تبين من الظروفإذا  أو الجنحة صبغة سياسيةأو  كانت للجنايةإذا   - 2
  .الجزائرية  راضيالجنحة في الأأو  ت الجنايةإرتكبإذا  - 3
  .ت خارجها إرتكبالجزائرية و لو كانت قد  راضيالحكم فيها نهائيا في الأالجنحة و أو  تمت متابعة الجنايةإذا  - 4
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مطلوب نقضت بالتقادم قبل القبض على الشخص الإكانت العقوبة قد أو   كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل تقديم الطلبإذا   - 5
  .ا التسليم إليه المطلوبأو  و ذلك طبقا لقوانين الدولة الطالبة نقضت الدعوى العمومية في الدولة الطالبةإتسليمه و على العموم كلما 

تكون الجريمة من عداد تلك التي كان أن  ةخير و يشترط في هذه الحالة الأا التسليم إليه الدولة المطلوبأو  صدر عفو في الدولة الطالبة إذا - 6
  .عنها  أجنبيها من شخص إقليمت خارج رتكبأإذا  تكون موضوع متابعة في هذه الدولةأن  من الجائز 

  
ضرارا إت الجريمة رتكبأفضلية في التسليم للدولة التي عدة دول عن جريمة واحدة فتكون الأطلب التسليم في وقت واحد من إذا  :699المادة 

  .ها أراضيت في رتكبأللدولة التي أو  بمصالحها
الواقعية و على فضلية بينها جميع الظروف عند تحديد الأ الإعتباره يؤخذ في فإن مختلفةكانت طلبات التسليم المتعارضة متعلقة بجرائم إذا   و

  .عادة التسليم إالدول الطالبة بإحدى  الجرائم و التاريخ الخاص بكل طلب و التعهد الذي قد تلتزم به إرتكابخص خطورتها النسبية و مكان الأ
  

لا أو أن  يكون الشخص المسلم موضوع متابعةلا أن  بشرطإلا  لا يقبل التسليم، ات المنصوص عليها فيما بعد ستثناءمع مراعاة الإ:700المادة 
  .يحكم عليه في جريمة خلاف تلك التي بررت التسليم 

  
 تسليمه بسبب جريمة مغايرةكان قد حكم عليه فيها و طلب أو   كان موضوع متابعة في الجزائرإذا   في حالة ما جنبيلا يتم تسليم الأ :701المادة 

  .بعد تنفيذ العقوبة في حالة الحكم عليه أو  من تلك المتابعة نتهاءبعد الإإلا 
يعاد بمجرد قيام أن  يشترط صراحةأن  محاكم الدولة الطالبة علىأمام  مؤقتا للمثول جنبيالأ إرسالمكان إو مع ذلك فلا يحول هذا النص دون 

  .بالفصل في الجريمة  جنبيالقضاء الأ
  .كراه البدني طبقا للفوانين الجزائرية خاضعا للإ  جنبيو تطبق نصوص هذه المادة على الحالة التي يكون فيها الأ

  
  الفصل الثاني

  ات التسليمإجراءفي 
  

ما إو ما الحكم الصادر بالعقوبة حتى و لو كان غيابيا إبالطريق الديبلوماسي و يرفق به  الحكومة الجزائريةإلى  يوجه طلب التسليم: 702المادة 
 القبضأمر  ماإذلك بقوة القانون و إلى  التي تؤديأو  حالة المتهم على جهة القضاء الجزائيإرسميا ب الأمرات الجزائية التي صدر بها جراءالإ أوراق

ه وتاريخ هذا أجل ة بيانا دقيقا للفعل الذي صدرت منخير الأ وراقهذه الأتتضمن أن  ورقة صادرة من السلطة القضائية و لها ذات القوة علىأية  أو
  .الفعل 

  .نسخ رسمية فيهاأو  أعلاهالمبينة  وراقالأ أصولتقدم أن  و يجب
  .الدعوى ترفق بيانا بوقائع أن  تقدم في الوقت ذاته نسخة من النصوص المطبقة على الفعل المكون للجريمة وأن  و يجب على الحكومة الطالبة

  
وزير العدل الذي يتحقق من سلامة الطلب و إلى  يتولى وزير الخارجية  تحويل طلب التسليم بعد فحص المستندات و معه الملف :703المادة 

  .يعطيه خط السير الذي يتطلبه القانون 
  

للتحقق من شخصيته و يبلغه المستند الذي قبض عليه بموجبه و ذلك خلال الاربع و العشرين  جنبيالأ إستجوابيقوم النائب العام ب :704المادة 
  .ساعة التالية للقبض عليه 
  .ات جراءو يحرر محضر بهذه الإ

  
  .و يحبس في سجن العاصمة  أجل قصرأفي  جنبيينقل الأ :705المادة 
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 جنبيالأ إستجوابالنائب العام لدى المحكمة العليا الذي يقوم بإلى  لطلب التسليم ييداأالوقت ذاته المستندات المقدمة ت تحول في :706المادة 

  .ربع و عشرون ساعة أو يحرر بذلك محضرا خلال 
  

الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا  و يمتثل إلى  في الحال خرىو كافة المستندات الأ أعلاها إليه المشار ترفع المحاضر: 01/08ق :707المادة 
قبل المرافعات و ذلك بناء على طلب  أيامثمانية مدة يمنح أن  من تاريخ تبليغ المستندات و يجوز إبتداء أيامقصاه ثمانية أمامها في ميعاد أ جنبيالأ

و تكون الجلسة علنية ما لم يتقرر خلاف ذلك بناء على  ستجوابه و يحرر محضر بهذا الإإستجوابثم يجري بعد ذلك  جنبيالأأو  النيابة العامة
  .الحاضر أو  طلب النيابة

  .مامها و بمترجم أيستعين بمحام مقبول أن  خيرن و يجوز للأأالنيابة العامة و صاحب الش أقوالو تسمع 
  .ات  جراءالإ أثناءوقت أي  يفرج عنه فيأن  و يجوز

  
لة الطالبة سلطات الدو إلى  يقبل رسميا تسليمهأنه  يتنازل عن التمسك بالنصوص السابقة وأن  مثولهن عند أقرر صاحب الشإذا  :708المادة 

  .قرار فتثبت المحكمة هذا الإ
  .ها بشأن ما يلزم تخاذلإير العدل وز إلى  بواسطة النائب العام أخيرتقرار بغير و تحول نسخة من هذا الإ

  
  .يها المعلل في طلب التسليم أبداء ر إالحالة العكسية بحكمة العليا في تقوم الم :709المادة 

  .الشروط القانونية غير مستوفاة أن  و أتراءى للمحكمة وجود خطإذا  ي في غير صالح الطلبأو يكون هذا الر 
  . 707المواعيد المنصوص عليها في المادة  إنقضاءمن  أتبد أياموزير العدل خلال ثمانية إلى  الملفإعادة  و يجب

  
  .ي يكون نهائيا و لا يجوز قبول التسليم أهذا الر  فإن يا مسببا برفض طلب التسليمأت المحكمة العليا ر أصدر إذا  :710المادة 

  
نقضى ميعاد شهر من إإذا  بالتسليم ، و الإذنكان هناك محل لذلك ، مرسوما بإذا   في الحالة العكسية يعرض وزير العدل التوقيع :711المادة 

الشخص المقرر تسليمه فيفرج عنه ، و لا يجوز المطالبة  إستلاميقوم ممثلو تلك الدولة بأن  حكومة الدولة الطالبة دونإلى  هذا المرسوم تاريخ تبليغ
  .بعد ذلك لنفس السبب به 
  

 أن بناء على طلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة ستعجاليجوز لوكيل الجمهورية لدى المجلس القضائي في حالة الإ :712المادة 
 أثرسرعة التي يكون لها  كثرالأ رسالطريق من طرق الإبأي  أو سواء بالبريد خطارإمجرد  إليه رسلأإذا  و ذلك جنبيبالقبض المؤقت على الأيأمر 

  .702المستندات المبينة في المادة أحد  مكتوب مادي يدل على وجود
طريق من طرق بأي  أو البرقأو  البريدأو  قانوني عن الطلب بالطريق الديبلوماسي خطارإقت ذاته وزارة الخارجية في الو إلى  يرسلأن  و يجب

  .مكتوب  أثرالتي يكون لها  رسالالإ
  .يحيط وزير العدل و النائب العام لدى المحكمة العليا علما بهذا القبض أن  و يجب على النائب العام

  
إذا  705وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة مؤقتا يفرج عن الشخص الذي قبض عليه أن  يجوز  :01/08ق +  69/73أ : 713المادة 

  .وما من تاريخ القاء القبض عليه ي أربعينمس و خلال خ 702ادة لم تتلق الحكومة الجزائرية المستندات الواردة في الم
وصلت المستندات إذا  و.بقرار لا يقبل الطعن فيه  أيامالمحكمة العليا التي تفصل فيها خلال ثمانية إلى  بناء على عريضة توجه فراجو يتقرر الإ

  .و ما بعدها  703ات طبقا للمواد جراءنف الإأالحكومة الجزائرية فتستإلى  بعد ذلك أعلاها إليه المشار
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  الفصل الثالث
  التسليم آثارفي 

  
  .حصل في غير الحالات المنصوص عليها في هذا الباب إذا  يكون  باطلا التسليم الذي تحصل عليه الحكومة الجزائرية :714المادة 

  .تبعها الشخص المسلم ، بالبطلان من تلقاء نفسها بعد تسليمه يبالحكم التي أو  و تقضي الجهة القضائية الخاصة بالتحقيق
  .الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالبطلان  بمقتضى حكم نهائي فتقضيذا قبل التسليم إ

النائب العام عقب القبض  إليه نذار الذي يوجههمن تاريخ الإ أتبد أيامقدم خلال ثلاثة إذا  إلا و لا يقبل طلب البطلان الذي يقدمه الشخص المسلم
  .تعيين مدافع عنه  طلبأو  إختيارو يحاط الشخص المسلم علما في الوقت ذاته بالحق المخول له في . عليه

  
  .التي بررت طلب التسليم  فعالالجهة القضائية ذانها هي صاحبة الحكم في الوصف المعطى للأ :715المادة 

  
القبض عليه سواء إعادة  لم تكن الحكومة التي سلمته تطالب به و لا يجوزإذا  التسليم إبطال حالةفي يفرج عن الشخص المسلم  :716المادة 

  .عنه  فراجالجزائرية خلال الثلاثين يوما التالية للإ راضيقبض عليه في الأإذا  إلا سابقة أفعالبسبب أو  التي بررت تسليمه فعالبسبب الأ
  

خلاء سبيله نهائيا يعتبر خاضعا إمن تاريخ  ألة الطالبة خلال ثلاثين يوما تبدالدو  أراضيمكانه مغادرة إالشخص المسلم الذي كان في  :717المادة 
  .ي فعل سابق على تسليمه و مختلف عن الجريمة التي بررت هذا التسليم تلك الدولة بالنسبة لأبغير تحفظ لقوانين 

  
بدورها من الحكومة الجزائرية تسليمها نفس  أخرىثم طلبت حكومة  أجنبيحصلت الحكومة الجزائرية على تسليم شخص إذا  :718المادة 

الحكومة لا توافق على طلب التسليم  فإن به ه في الجزائر و غير مرتبطأجل الشخص بسبب قعل سابق على التسليم و يغاير ذلك الذي يحاكم من
  .كد من موافقة الدولة التي كانت قد وافقت على التسليم أبعد التإلا  كان له محلإذا   المذكور

الجزائرية خلال  راضيمكان الشخص المسلم مغادرة الأإكان في إذا   الموافقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة  لا تكون واجبة فإن مع ذلك و
  .717المحدد في المادة  الأجل

  
  الفصل الرابع

  )الترانزيت ( في العبور 
  

ماسسي مؤيد بالمستندات بناء على طلب بالطريق الديبلو  أخرىحكومة إلى  جنسية كانت مسلمأية  بتسليم شخص من الإذنيجوز : 719المادة 
  .بطريق بواخر الخطوط البحرية الجزائرية أو  ةالجزائري راضيلا يتعلق بجنحة سياسية ، و ذلك بطريق المرور عبر الأ الأمرأن  ثباتاللازمة لإ

في المادة  إليه طلب القبض المؤقت المشار آثارهذا التبليغ ينتج  فإن ستعملإكان الطريق الجوي هو الذي إذا   ضطراريو في حالة الهبوط الإ
  .ى من هذه المادة الأولتوجه طلبا بالعبور بالشروط المنصوص عليها في الفقرة أن  و على الدولة الطالبة 712

  .الحكومة الجزائرية إلى  هاأراضيالدول التي تمنح هذا الحق على إلى  إلا بالتسليم بطريق العبور الإذنعطاء هذا إو لا يجوز 
  .و يتم النقل بواسطة المندوبين الجزائريين و على نفقة الحكومة الطالبة 

  
  الفصل الخامس

  المضبوطة شياءفي الأ
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جزء أو  المضبوطة شياءغيرها من الأأو  القيم و النقودأو  التجارية وراقكافة الأ  رسالكان هناك محلا لإإذا   تقرر المحكمة العليا ما: 720المادة 
  .الحكومة الطالبة إلى  منها

  .وفاته أو  و لو تعذر التسليم بسبب هرب الشخص المطلوب رساليحصل هذا الإأن  و يجوز
في  الإقتضاءو تفصل عند  جنبيالأإلى  التي لا تتعلق بالفعل المنسوب أعلاهالمعددة  شياءالمحكمة العليا برد المستندات و غيرها من الأتأمر  و

  .المطالبات التي يتقدم بها الغير من الحائزين و غيرهم من ذوي الحقوق 
  

  الباب الثاني
  حكامو الأ وراقالقضائية و في تبليغ الأ ناباتفي الإ

  
بالطريق الدبلوماسي و  ةجنبيالقضائية الصادرة من السلطة الأ ناباتتسلم الإ أجنبيغير السياسية في بلد  في حالة المتابعات الجزائية :721المادة 
كان لها محل وفقا للقانون الجزائري و كل ذلك إذا   القضائية ناباتو تنفذ الإ 703وضاع المنصوص عليها في المادة وزارة العدل بالأإلى  ترسل

  .بشرط المعاملة بالمثل 
  

إلى  حكمأو  اتجراءالإ أوراقمن الضروري تبليغ ورقة من  ةأجنبيت حكومة أر إذا  في حالة المتابعات الجزائية الواقعة في الخارج :722المادة 
و  الإقتضاءمصحوبا بترجمة عند  703و  702وضاع المنصوص عليها في المادتين الجزائرية فيرسل المستند وفقا للأ راضيشخص مقيم في الأ

الطالبة الحكومة إلى  المثبت للتبليغ صليعاد الأالشخص بناء على طلب النيابة العامة و ذلك بواسطة المندوب المختص و إلى  يحصل التبليغ
  .بنفس الطريق و كل ذلك بشرط المعاملة بالمثل 

  
  الباب الثالث

  و المستندات وراقالأ إرسالفي 
  

مستندات توجد تحت يد أو  اثباتأدلة  إرسالمن الضروري طلب أنه  في دعوى جنائية تحقق في الخارج ةجنبيت الحكومة الأأر إذا  :723المادة 
و ذلك ما لم  أجل قصرأو المستندات في  وراقتلتزم برد الأأن  بلوماسي و يجاب هذا الطلب علىبالطريق الدالسلطات الجزائرية فيقدم طلب عنها 

  .جابته إات خاصة دون إعتبار  تحل
  

جزائرية التي تخطر بالتبليغ الحكومة ال فإن في الجزائرمن الضروري مثول شاهد أنه  في دعوى جنائية ةأجنبيت حكومة أر إذا  :724المادة 
  . إليه الموجه ءستدعاتلبية الإإلى  لوماسي تدعو الشاهد المذكورالدي

  .سابقة على طلب حضوره  أحكامأفعال أو حبسه عن أو  بشرط عدم جواز متابعة الشاهدإلا  و مع ذلك فلا يتسلم هذا التبليغ
هؤلاء المحبوسين إعادة  بلوماسي و يجاب هذا الطلب بشرطمواجهة بالطريق الد إجراءالمحبوسين بغرض  شخاصالأ إرسالو يجب تقديم طلب 

  .جابته إخاصة دون  اتإعتبار  و ذلك ما لم تحل أجل قصرأفي 
  .الفقرة الثانية من هذه المادة  أحكامو تطبق علاوة على ذلك 

  
لشرط المعاملة بالمثل من  724و  723و  722و  721ات المنصوص عليها في المواد جراءالإ أعمالأو  اتجراءيخضع تنفيذ الإ: 725المادة 

  .جانب الدولة الصادرة منها الطلبات 
  

  يةإنتقالأو  مختلفة أحكام
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  .نقضائها إ يحسب فيها يوم بدايتها و لا يوم عليها في هذا القانون مواعيد كاملة و لاجميع المواعيد المنصوص : 726المادة 
  .عياد ضمن الميعاد الأ أيامو تحسب 

  . تاليوم عمل  أولإلى  بعضه فيمتد الميعادأو  العمل كله أياممن الميعاد ليس من  خيركان اليوم الأإذا   و
  

  . 82/03ق  ملغاة: 727المادة 
  

  . 75/46أ ملغاة : 872المادة 
  

  . الأمرتلغى جميع النصوص المخالفة لهذا  :729المادة 
  

 1965نوفمبر سنة  16الموافق  1385رجب عام  22المؤرخ في  278 - 65رقم  الأمرا من تاريخ نفاذ إعتبار  الأمرينفذ هذا  :730المادة 
  .و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  أعلاه إليه المشار

  . 1966يونيو سنة  8الموافق  1385صفر عام  18حرر بالجزائر في 
  

  هواري بومدين                                                                         
  
  
 


